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 :ةمقدمــــ
  

تعتبر الأسرة أساس آيان المجتمع، لأن من مجموعها يتكون هذا الأخير، فهي بالنسبة له آالخلية لبدن الإنسان،         
  .ويترتب على ذلك أنه إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وإذا فسدت فسد

م الكثيرة بشأنها، وأآثر هذه الأحكام ولهذا اعتنى النظام الاجتماعي الإسلامي بالأسرة عناية آبيرة تظهر في الأحكا        
  .وردت بشأنها آيات قرآنية يتعبد المسلمون بتلاوتها، فضلا عن الأحاديث النبوية الشريفة



 

والأسرة لا تقوم إلا بعقد الزواج الذي يرتب مجموعة من الالتزامات على عاتق آل من الزوجين، ومن أهم          
  .النفقة، والتي تعتبر في نفس الوقت من أهم حقوق الزوجة: ة الزوج بسبب عقد النكاحالالتزامات المادية المترتبة في ذم

ونظام النفقات في الإسلام دليل واضح على طابعه الإنساني الرحيم، وواحد من تلك النظم التي وضعتها الشريعة       
 وجهعام، وبين الزوجين بوجه ن أفراد الأسرة بالإسلامية الخالدة لتحقيق التكافل الاجتماعي للأمة وترسيخ أواصر المحبة بي

  .خاص
من أهم المواضيع المتعلقة بالأسرة، لأنه لا يمكن ة صا خ بصفة، ونفقة الزوجةة عامصفةويعتبر موضوع النفقة ب     

  .، فهي ضرورية بالنسبة لهان النفقةتصور استغناء الزوجة ع
سفن، فقد يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته،وهذا التخلي عن الإنفاق وبما أن الرياح لا تجري دوما بما تشتهي ال       

  .المطلوب يعتبر نوعا من التخلي عن الالتزامات الزوجية، والذي يستوجب الإثم والعقاب
 وهناك حالات آثيرة يباح فيها للمرأة حق طلب الفرقة بعضها متفق عليه بين الفقهاء، والبعض الآخر مختلف فيه، ومن بينها

حق طلب التفريق للإعسار بالنفقة، ولعل أوسع المذاهب في منح المرأة هذا الحق هو المذهب المالكي وعليه عوّلت أآثر 
 ، سرةقانون الأمدونة أو الدول العربية في قوانينها للأحوال الشخصية، أو ما اصطلح على تسميته عند بعض هذه الدول ب

ذاهب الفقهية المانعة من إعطاء المرأة هذا الحق إلا في نطاق ضيق جدا آالمذهب بما فيها تلك الدول التي تنتشر فيها الم
  .الحنفي

  
  :أسباب اختيار الموضوع

  :عية لاختياري هذا الموضوع فيما يليايمكن إجمال أهم الأسباب الد
  :الأسباب الذاتية

  .الرغبة الملحة التي أجدها في نفسي لمعالجة المواضيع المتعلقة بالأسرة -1
 .الكثير للأمور المتعلقة بالتزاماتهم الزوجية، وعدم قيامهم بواجباتهم وإهمالهم لزوجاتهمجهل  -2

  :الأسباب الموضوعية
  .عدم وجود دراسات متخصصة معمقة تتعلق بنفقة الزوجة على الخصوص أو بصفة خاصة -1
 .المتعلقة بموضوع نفقة الزوجةالفراغ والغموض اللذان ميّزَا قانون الأسرة الجزائري في تنظيمه للعديد من المسائل  -2
: والهدف الرئيسي من اختياري لهذا الموضوع بالذات هو تجلية وتوضيح أحكامه من المصادر الشرعية الأساسية -3

 وآتب الفقه الإسلامي المتنوعة القديمة منها والمعاصرة، وتبيان - صلى االله عليه وسلم-آتاب االله تعالى، وسنة نبيّه
ذا الموضوع الحساس في بعض قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية وقانون الأسرة الأحكام القانونية له

الجزائري، مع الترآيز على المسائل التي لم يعالجها قانون الأسرة الجزائري، مع الإشارة دائما إلى الأحكام القضائية 
أو من القضاء الجزائري، الصادرة في مختلف مسائل هذا الموضوع، سواء من قضاء الدول العربية الأخرى 

 .وبالتالي أساهم ولو بقدر متواضع جدا في توضيح وتبسيط حكم الشرع والقانون في أهم المسائل المتعلقة بالموضوع
  

  :أسلوب دراسة الموضوع
ألة في إن الكيفية التي تمت فيها هذه الدراسة آانت بإتباع المنهج التحليلي، إذ أعطي تصورا موجزا في مقدمة آل مس       

الغالب، ثم أتبعها بعرض أقوال الفقهاء الواردة فيها، وقد رآزت في ذلك على آراء فقهاء المذاهب الأربعة من حنفية ومالكية 
وشافعية وحنابلة، واستبعدت باقي المذاهب الأخرى، إلا أنني اسْتَنَرْتُ برأي ابن حزم الظاهري في مسألة واحدة، نظرا 

  .وجهة نظري إلى رأيه في تلك النقطة بالذات حسب لأهميتها، وضرورة الإشارة
راء الفقهاء المعاصرين أو المحدثين في بعض المسائل الهامة التي يراعى فيها ظروف الزمان والمكان آآما بينت       

  .وتبدل الأحوال، والتي تكون غالبا خاضعة لأعراف الناس وعاداتهم
راء بعض الفقهاء المحدثين، أجريت مقارنة من نوع آخر، تتمثل في آإبراز وإلى جانب المقارنة بين المذاهب الفقهية، و

موازنة الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية مع تلك التي نظمتها القوانين العربية في تشريعها الخاص بالأحوال 
  .الشخصية

رفة أوجه التشابه والاختلاف بين وذلك من أجل توضيح مدى استفادة هذه القوانين من الفقه الإسلامي عموما، ومع
  .التشريعات العربية في تنظيمها للمسائل المتعلقة بهذا الموضوع

  .ولإثراء الموضوع أآثر ناقشت مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية
اسم المؤلف وعنوان وقد أحلت في الهامش إلى الكتب والمراجع التي اعتمدتها في آل ما نقلته عنها مبينة في ذلك         

الكتاب ودار وبلد النشر والطبعة والجزء ورقم الصفحة، وأحلت أيضا الآيات القرآنية الكريمة التي استشهدت بها إلى 
مواطنها من سور القرآن الكريم، ذاآرة اسم السورة ورقم الآية، وآذلك فعلت مع الأحاديث النبوية الشريفة فأرجعتها إلى 

  . الحديثها الأولى من آتبنمضا
  .آما قمت بشرح بعض الكلمات الغامضة وغير المتداولة آثيرا في هذا العصر



 

وقد ارتأيت أن أذآر في مقدمة هذه المذآرة تعريف النفقة وتوضيح حكمها من الكتاب والسنة، والإشارة إلى أسباب        
  .النفقات بشكل عام، آما أرآز على تبيان سبب وجوب نفقة الزوجة

  
  :لنفقــةتعريــف ا

الهلاك، الرواج، الغلاء، ضد الكساد، والقلة والنقص، والفناء، والذهاب والخروج، والافتقار والنفاذ، : فالنفقة لغة تعني
والصرف، الإطعام، التصدق، الإذهاب، آثرة الخطاب، آثرة المشترين، والشتم، وسرعة الكفر وإظهار الإيمان، والانتثار، 

  )1(. لموضع المتسع من السراويل، واسم رجلوالتقشير، ووعاء المسك، وا

  
النفقة ما به « : أما شرعا، فلقد عرفها فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى والمعاصرون حيث عرفها الإمام العلامة ابن عرفة

  .»قوام معتاد الآدمي دون سرف 
ما ليس » معتاد حال الآدمي « ه بقوله أخرج به قوام معتاد غير الآدمي وأخرج» ما به قوام معتاد حال الآدمي « قوله 

أخرج به السرف، لأنه ليس بنفقة شرعا ولا يحكم الحاآم به، . »دون سرف « معتادا في حاله لأنه ليس بنفقة شرعية، وقوله 
  )2 (.والمراد هنا النفقة التي يحكم بها

  
  

الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره  جمع نفقة والمراد بها – في باب النفقات –وقال الأمير اليمني الصنعاني 
  )3 (.من الطعام والشراب وغيرهما

إخراج مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز، وأدم، وآسوة، ومسكن، وما يتبع : وعرفها عبد الرحمن الجزيري بأنها       
  )4 (.ذلك من ثمن ماء، ودهن ومصباح، ونحو ذلك

ى شلبي بأنها ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام وآسوة ومسكن وخدمة، وآل ما آما عرفها الدآتور محمد مصطف
  )5(.يلزم لها مما تعارف عليه الناس

اسم لما يصرفه الإنسان على زوجته، وعياله وأقاربه، ومماليكه من طعام :  العينين بدران بأنهابووقال بدران أ         
 الزوجة ما تحتاج إليه لمعيشتها من الطعام والكسوة والسكن والخدمة وآل ما يلزم من وآسوة ومسكن وخدمة، فالمراد بنفقة

  )6(.فرش وغطاء، وأدوات منزلية بحسب المتعارف بين الناس
آما عرفها الدآتور محمد علي محجوب بأنها ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، وآساء، ومسكن، وخدمة، وآل ما          

ف وهي واجبة للزوجة على زوجها حتى وإن آانت الزوجة غنية لا تحتاج إليها وسواء آانت الزوجة يلزم لها بحسب العر
  )7 (. مسلمة ما دام عقد الزواج صحيحا، لأن النفقة أثر من آثار العقدرمسلمة أو غي

                                                 
 الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري لسان العرب المحيط دار الجيل بيروت والعلامة أب )1( 

  . العمود الأول694 العمود الثالث،  ص 693 ص 4 ج 1988دار لسان العرب بيروت ط 

، 1979، 1طد القادر الرازي مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، وأنظر كذلك محمد بن أبي بكر بن عب

  .674-673ص 

 الفقيه الإمام العلامة الهمام قاضي الجماعة أبي عبد  االله محمد الأنصاري، المشهور بالرصاص التونسي، شرح :ش )2( 

 ص 1939بعة التونسية، تونس، ط حدود الإمام الأكبر البركة القدوة الأنور أبي عبد االله محمد بن عرفة، المط

227-228.  

ي سبل السلام، شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام دار الفكر بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعان محمد : إ)3( 

  .414 ص 3 ج 1988 1طبيروت 

ص     4 ج 1969عبد الرحمن الجزيري كتاب الفقه على المذاهب الأربعة دار إحياء التراث العربي بيروت ط ) 4( 

553.  

محمد مصطفى شلبي أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري : د )5( 

  .232 ص 1 ج1967والقانون دار النهضة العربية بيروت ط 

ة والمذهب الجعفري بدران أبو العينين بدران الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السني: د )6( 

  .232. ص1 ج1967والقانون دار النهضة العربية بيروت ط 



 

جها إذا طلقها أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زو: قلت» رواية سحنون « وقد جاء في المدونة الكبرى     
  )8 (.نعم، وهذا قول مالك: السكنى مثلما يكون في المسلمة الحرة ؟، قال

  .وإذا آان هذا هو حالها وهي مطلقة فمن باب أولى أن يكون لها هذا أثناء قيام العلاقة الزوجية     
  .ربية لم يعرف النفقةوأما قانونا، فنلاحظ أن قانون الأسرة الجزائري على غرار قوانين الأحوال الشخصية الع

لكن شراح هذا القانون تناولوها بالتعريف، ومنهم الأستاذ فضيل سعد الذي عرفها بأنها مجموعة الوسائل الضرورية 
  )9(.لضمان حياة الشخص وحفظ صحته وآرامته

س ومسكن وعلاج النفقة هي آل ما يلزم للمحافظة على حياة الشخص وصيانة صحته من مأآل وملب: أما تعريفي للنفقة فهو
  .وآل ما يعتبر ضروريا لذلك عرفا وعادة

  .فها الحاجات المستجدة والمتطورة باستمراريحيث يجب أن يواآب تعر
  

  :حكم النفقـــة
  .بالأخص نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقولو النفقة 

  :قرآن الكريمأما أدلة وجوبها من ال
ى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَآِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وِسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ ﴿ وَعَلَ:  قول االله تعالى-

  )10(مَثْلُ ذَلِكَ﴾  ثِلَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الوَارِ
 موجودا نفقة المرضعة طعاما وشرابا وآسوة بالمعروف بحسب ومعنى الآية أن على المولود له، وهو الأب إن آان      

  )11 (.حال الوالد من الغنى والفقر إذ لا يكلف االله نفسا إلا ما آتاها من قدرة
نْ آُنَّ أَوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا قُوا عَلَيْهِنَّ وَإِيَِ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُّجْدِآُمْ وَلاَ تُضَارُوهُنَّ لِتُضَ:  قوله سبحانه وتعالى-

  )12(عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 
أي مضارة لا في السكن ولا في الإنفاق، ولا في غيره من أجل أن »  وَلاَ تُضَارُوهُنَّ «أي من وسعكم، »  مِنْ وُّجْدِآُمْ «

 «ت طلاقا رجعيا وهنّ حوامل أو غير حوامل، وقوله تعالى تضيقوا عليهنّ فيترآن لكم السكن ويخرجن، وهؤلاء المطلقا
 أي وإن آانت المطلقة طلاق البتّة يعني طلقها ثلاث مرات، » وَإِنْ آُنَّ أَوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

  )13 (  يلدنفأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ أي أسكنوهنّ وأنفقوا عليهنّ إلى أن
        ) 14 (.وإذا آان ذلك حق المطلقات في أثناء العدة، فحق الزوجات أوجب

 

  
لُ ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَا آتَاهُ االله لاَ يُكَلِّفُ االله نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَ: -عز وجلّ- قوله -

  ) 15(االله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ 

                                                                                                                                                         
  .262محمد علي محجوب أحكام الأسرة في التشريع الإسلامي دون ذكر دار النشر، دون طبعة ص  :د )7( 

لمدونة الإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون بن سعد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم ا )8( 

  .109 ص 2الكبرى دار الفكر بيروت دون طبعة ج

  
  .177 ص1 ج1986فضيل سعد شرح قانون الأسرة الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ط : أ )9(

  .233سورة البقرة الآية  )10( 

 1 ج1997  3 ة المنورة طأبو بكر جابر الجزائري أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير مكتبة العلوم والحكم المدين: إ )11( 

  .221ص 

  .06سورة الطلاق الآية  )12( 

  .379 ص 5أبو بكر جابر الجزائري المرجع السابق ج: إ )13( 

 دار الجامعة الجديدة للنشر منشأة » دراسة تشريعية وفقهية «محمد كمال الدين إمام الزواج في الفقه الإسلامي : د )14( 

  .169 ص 1998المعارف الإسكندرية ط 

  .07سورة الطلاق الآية  )15( 



 

أمر االله تعالى المؤمن إذا طلق أن ينفق على مطلقته التي ترضع له ولده أو التي هي في عدتها في بيته بحسب يساره      
 عند وإعساره أو غناه وافتقاره، إذ لا يكلف االله نفسا إلا ما أعطاها من قدرة أو غنى وطول، والقاضي هو الذي يقدر النفقة

  )16(..…المشاحة وتكون بحسب ذلك الرجل وما يملك من مال 
  )17( ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ االلهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنُ أَمْوَالِهِمْ ﴾ - سبحانه وتعالى– قوله -

  .عنى هو أمين عليها يتولى أمرها ويصلحها في حالها،  وعليها له الطاعةيقال قوّام وقيّم، وهو فعّال وفيعل من قام، الم
  )18(﴿ وَلِلـرِّجَالِ عَلَيْهِـنَّ دَرَجَة﴾ : الزوجان مشترآان في الحقوق، آما جاء في سورة البقرة

   )19(. فبفضل القوامية عليه أن يبذل المهر والنفقة
  )20(ا عَدُّوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾  إِنَّ هَذَ آَدَمْ﴿ فَقُلْنَا يَا:  وقوله تعالى-

 لأن المراد بالشقاء هنا العمل آالزرع والحصاد وغيرها مما هو » فَتَشْقَى «: ووجه الخطاب إلى آدم في قوله تعالى
  )21 (. يشقى دونهاضروري للعيش خارج الجنة والزوج هو المسؤول عن إعاشة زوجته فهو الذي

  )22 (.....المراد بالشقاء شقاء الدنيا، لا يرى ابن آدم فيها إلاّ ناصبا، وهذا مبدأ في أن نفقة الزوجة على زوجها: قال الحسن
  :وأما أدلة وجوبها من السنة النبوية الشريفة

جل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني يا رسول االله إن أبا سفيان ر:  أن هندا بنت عتبة قالت- رضي االله عنها- عن عائشة-
  )23( » خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف « : - صلى االله عليه وسلم–وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم، فقال 

 أفضل الصدقة ما ترك غني، واليد العليا خير «: - صلى االله عليه وسلم -قال النبي :  قال- رضي االله عنه- عن أبي هريرة-
  )24( »بدأ بمن تعول، تقول المرأة إما تطعمني وإما تطلقنيامن اليد السفلى، و

 تطعمها «:ما حق زوج أحدنا عليه قال: قلت يا رسول االله:  قال- رضي االله عنه– عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه -
  )25( »إذا أآلت، وتكسوها إذا اآتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلاّ في البيت 

  :ـاعأما الإجمـ
 إلى يومنا هذا على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وأنه إذا - صلى االله عليه وسلم–فقد اتفق المجتهدون من عصر النبي 

  )26(. امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته دون حق شرعي آان ظالما، وفرض القاضي عليه نفقتها إذا طلبت ذلك
  :وأما المعقــول

وجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية، فهي تقوم على البيت ورعايته فإن عقد الزواج يوجب على الز
  والأولاد وتربيتهم، فهي محبوسة على الزوج، وهذا يمنعها من التصرف

  

                                                 
  .380 ص 5أبو بكر جابر الجزائري المرجع السابق ج : إ) 16( 

  .34سورة النساء الآية  )17( 

  .228سورة البقرة الآية  )18( 

  .530 ص 1 ج 1988 1ابن العربي أحكام القرآن دار الكتب العلمية بيروت ط  )19( 

  .117سورة طه الآية  )20( 

  . 384 ص 3زائري المرجع السابق ج أبو بكر جابر الج: إ)21( 

 3 ج 1997 3أبو بكر جابر الجزائري نهر الخير على أيسر التفاسير مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ط :  إ)22( 

  .385ص 

   
 في باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 958 حديث صحيح، رواه الإمام البخاري في صحيحه ص )23(

  .5364ها وولدها بالمعروف رقم ما يكفي

  .5355 في باب وجوب النفقة على الأهل والعيال رقم 958 حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه ص )24( 

 رواه الإمام أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجة وعلق الإمام البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم أنظر )25( 

  .270 ص 3سابق ج الإمام الصنعاني المرجع ال

  .234 ص 1بدران أبو العينين بدران المرجع السابق ج ) 26( 



 

 والاآتساب فوجبت نفقتها عليه، ومن قواعد الشريعة أن من حبس نفسه لحق مقصود لغيره ولمنفعته تكون نفقته واجبة على 
 . الغير، ولهذا المعنى وجبت على الدولة نفقات موظفيها الذين حبسوا أنفسهم لمنفعتها بقدر آفايتهم وآفاية من يعولونهمذلك

)27(  
الزوجية والقرابة والملكية، فنفقة الزوجة تجب على زوجها بمقتضى : ويحصر الفقهاء أسباب النفقات في ثلاث هي
 .ب الرحم المحرمية الواصلة بينهما، ونفقة العبد تجب على سيده بسبب الملكيةالزوجية، ونفقة القريب تجب على قريبه بسب

)28(  
  .والسبب الثالث من أسباب النفقات غير موجود الآن وذلك لزوال الرّق في المجتمع الإسلامي

 »ة والإلزام الزوجية والقراب:  أسباب النفقات هي«:  من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على ما يلي37وقد نص الفصل 
)29(  

  .وسأقتصر في هذا البحث المتواضع على النفقة الواجبة بموجب الزوجية
 .وآما أنّ الزوجية سبب في وجوب النفقة على الزوج، فكذلك الفرقة قد تكون سببا في وجوب النفقة آالمطلقة رجعيا ونحوها

)30(  
  

  :لزوجةلوجوب النفقة  سبب
  .الزوجةلقد اختلف الفقهاء في سبب وجوب نفقة 

فسبب وجوبها عند الحنفية استحقاق الحبس أو الاحتباس الثابت بالنكاح للزوج عليها، فهي محبوسة لحق الزوج ممنوعة من 
، ولأنّها » الخراج بالضمان « - صلى االله عليه وسلم - إليه فكانت آفايتها عليه، آقولهالاآتساب بحقه، فكان نفع حبسها عائدا

قاضي رزق لل ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه، فإنه يجب آفايتها عليه وإلاّ هلكت، ولهذا جعل إذا آانت محبوسة بحبسه
  .في بيت مال المسلمين لحقهم، لأنه محبوس لحقهم ممنوع من الكسب، فجعلت نفقته في مالهم وهو بيت المال

نا تاما من الاستمتاع بها، وهذا على أما عند الشافعية فسبب الوجوب يكمن في تسليم الزوجة نفسها للزوج، وتمكينه تمكي
 وفي قوله القديم وحكي عنه في الجديد أيضا أن سبب – رحمه االله –القول الجديد لإمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي 

  . النكاح ولكنّها تستقر بالتمكينعقدوجوبها هو 
تمكينها له من ذلك بأن دعته أو وليّها للدخول بها وسبب وجوبها عند المالكية دخول الزوج البالغ بزوجته المطيقة للوطء أو 

  .أو طلب ذلك الزوج بنفسه
 نفسها للزوج تسليما آاملا، أو بذل ذلك وليّها – وهي بنت تسع سنين فأآثر -وعند الحنابلة هو تسليم الزوجة المطيقة للوطء 

  )31(. الشرعي
 لأنّ قولهم يتضمن اعتبار عقد النكاح الصحيح، لأنّ والراجح في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو قول الحنفية،

 لا يثبت إلا في عقد النكاح الصحيح أما في – الذي هو سبب وجوب النفقة عند الحنفية – الاحتباس للزوج على زوجته قح
  .الفاسد فلا يثبت

عتباره شرطا لوجوب النفقة، آما أن ما ذآره غير الحنفية من سبب لوجوب النفقة للزوجة وهو التسليم، ذآره الحنفية با
   )32 (.وليس سببا له

                                                 
   
  .439 ص 1محمد مصطفى شلبي المرجع السابق ج :  د)27(

   

  .230 ص 1957 4أبو زهرة الأحوال الشخصية دار الفكر العربي القاهرة ط:  إ)28(

موجبات  « : بي الموحد للأحوال الشخصية ب من مشروع القانون العر– 47 و هو ما نصت عليه كذلك المادة )29( 

 ماروك نصر الدين قانون الأسرة بين النظرية والتطبيق دار :د أنظر »النفقة هي الزوجية والقرابة والالتزام 

  . الملحق2004 طالهلال للخدمات الإعلامية 

  .553 ص 4 عبد الرحمن الجزيري المرجع السابق ج )30( 

   
 3فصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية مؤسسة الرسالة بيروت طعبد الكريم زيدان الم:  د)31(

  .109-104- 103 ص 7 ج 1997

  .109 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج :  د)32( 



 

وموضوع نفقة الزوجة يتضمن العديد من الاختلافات في الآراء الفقهية في معظم إن لم نقل في آلّ المسائل التي يحتويها أو 
  .يتضمّنها

  :والإشكالية التي يمكن طرحها بهذا الصدد تتمثل فيما يلي
بالأحكام الشرعية والآراء   في الأخذ–ة بعد التعديل الأخير لقانون الأسرة خاص – ما مدى توفيق المشرع الجزائري •

الفقهية لحل المشاآل المستجدة المترتبة على مختلف المسائل الخاصة بنفقة الزوجة والمطروحة باستمرار على 
  الساحة القضائية؟

  .ثلاثة فصولع إلى  البحث المتواض هذاحاول توضيحه بقدر الإمكان من خلال تقسيم خطةأهذا ما س
  : إلى النقاط التاليةعرض، وذلك من خلال التشروط استحقاق نفقة الزوجة ومشتملاتها   إلى في الفصل الأولتطرق حيث أ-
 . ا حتى تكون الزوجة مستحقة للنفقةمدى استحقاق الزوجة بالنظر إلى توافر مسألة الاحتباسالشروط الواجب توافره •
 .جةمشتملات وأنواع نفقة الزو •

 : أما في الفصل الثاني فأتطرق إلى خصائص ومقدار نفقة الزوجة وذلك من خلال توضيح ما يلي
 .ميزات التي تتمتع بها نفقة الزوجةالم •
 . مختلف المسائل المتعلقة بتقدير نفقة الزوجة •
 :ن خلال النقاط التالية وذلك م على الزوجةثار الامتناع عن الإنفاقآ أبين مسقطات نفقة الزوجة ولث في الفصل الثاو -
 .القانون في  وة الإسلامية عي الشرفيحالات سقوط نفقة الزوجة  •
 أثار الامتناع عن الإنفاق من وجهة نظر فقهاء الشريعة الإسلامية  •
 .أثر الامتناع عن الإنفاق المقرر في قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية •
 .الأثر الجزائي للامتناع عن الإنفاق •
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
  

  .شروط استحقاق نفقة الزوجة: الفصل الأول
  

  .يتضمن هذا الفصل مبحثين



 

حيث أتطرق في المبحث الأول إلى شروط استحقاق نفقة الزوجة وذلك من خلال توضيح الشروط 

ح النفقة واجبة على الزوج لزوجته ومدى استحقاق الزوجة للنفقة بالنظر إلى مسألة توافرها حتى تصب

  .الاحتباس الذي سبقت الإشارة إليها في المقدمة

  .أما في المبحث الثاني فأتطرق إلى مشتملات نفقة الزوجة من خلال توضيح أنواعها

 

  .شروط استحقاق نفقة الزوج: المبحث الأول

ث أن أبين الشروط الواجب توافرها حتى تصبح النفقة واجبة للزوجة على   أحاول في هذا المبح

  زوجها 

كما أوضح إلى أي مدى تكون الزوجة مستحقة للنفقة بالنظر إلى وجود الاحتباس وذلك من خلال عدة 

  .مسائل

  . شروط وجوب نفقة الزوجة: المطلب الأول

رد العقد، بل هناك أمور لا تستحق إلا إذا إن الآثار التي تترتب على عقد النكاح لا تجب كلها بمج

   )33(.توفرت شروط معينة زيادة على العقد، ومن هذه الأمور التي لا تجب بمجرد العقد ، النفقة 

وقد اتفق جمهور الفقهاء عدا المالكية على شروط وجوب نفقة الزوجة وفيما يلي أحاول أن أبين شروط 

المالكية، موضحة بعد ذلك موقف قوانين الأحوال الشخصية وجوب نفقة الزوجة عند الجمهور، ثم عند 

  .العربية وقانون الأسرة الجزائري

  

  :شروط وجوب نفقة الزوجة عند الجمهور وهي: الفرع الأول

  . صحة النكاح:أولا

سشترط لوجوب نفقة الزوجة أن يكون عقد النكاح صحيحا، لأن سبب وجوب النفقة هو حق الحبس 

جته بسبب عقد النكاح الصحيح ، فإذا كان النكاح فاسدا لم يثبت به حق الحبس الثابت للزوج على زو

  .للزوج عليها، فلا تجب لها النفقة

  وأيضا فإن التفريق واجب بين الطرفين في النكاح الفاسد، لأنه ليس بنكاح حقيقة، ومع وجوب للزوج 

  .قة عليهالتفريق شرعا لا يثبت حق الحبس للزوج على زوجه، فلا تجب لها نف

                                                 
  دراسة مقارنة مدعمة بنصوص من‹‹عبد المؤمن بلباقي التفريق القضائي بين الزوجين في الفقه الإسلامي: أ ) 33( 

  .7 ص2000رسالة ماجيستير دار الهدى ط  ›› انون الأسرة الجزائريق



 

  وإذا حكم القاضي للزوجة بنفقة على زوجها على أساس أن عقد النكاح بينهما صحيح ثم ظهر 

  .فساده،كان للزوج أن يرجع عليها بما حكم به القاضي عليه من نفقة لها ووصلها ذلك منه

يرجع ولكن لو أنفق عليها مسامحة منه وبرضاه ومن دون فرض من القاضي، ثم ثبت فساد النكاح فلا 

   )  34(.عليها بما أنفقه عليها في هذه الحالة

  

  

وقد انتقد البعض هذه التفرقة ورأى أنه لا وجه لها ما دام الزوجان لا يعلمان بالفساد حق العقد، فالمرأة 

محبوسة على زوجها بحكم عقد كان يظنانه صحيحا، فيجب أن يقوم بالإنفاق عليها، ولهذا يرتب الفقهاء 

   )35(.سد العدة والنسب، فما كان ينبغي القول برجوعه عليها بما أنفقهعلى العقد الفا

  

  : تسليم الزوجة نفسها لزوجها تسليما حقيقيا أو حكميا:ثانيا

   )36(لأن الفقهاء يقولون أن النفقة شرعت جزاء الاحتباس

عدادها لتسليم ويعني ذلك أن تمكن المرأة نفسها لزوجها تمكينا تاما، إما بتسليم نفسها أو بإظهار است

نفسها إلى الزوج بحيث لا تمتنع عند الطلب سواء دخل الزوج بها أو لم يدخل، دعته الزوجة أو وليها 

إلى الدخول بها أم لم تدعه، فإن ظلت في بيت أهلها برضاه واختياره وجبت نفقتها عليه وإن منعت 

م يطلب فلا نفقة لها وإن أقاما زمنا، فإن المرأة نفسها أو منعها وليها ، أو تساكتا بعد العقد فلم تبذل ول

 ودخل عليها بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد - رضي االله عنها- تزوج عائشة- صلى االله عليه وسلم-النبي

  .دخوله

وإن كان الامتناع عن تسليم نفسها بحق فلها النفقة ، كالامتناع لتسليم المهر المعجل أو الحال، أو لتهيئة 

  )37( .أضاف الشافعية أن يريد سفرا طويلامسكن لائق شرعا، و

أما إذا كان امتناع الزوجة عن تسليم نفسها إلى زوجها امتناعا غير مشروع لكونه بغير حق، فلا نفقة 

لها كما لو كانت قد استوفت كامل مهرها المعجل ودعاها إلى النقلة إلى بيتها الشرعي الذي أعده لها 

  )38( .لامتناع غير المشروع ناشزافامتنعت ولم تنتقل، وتعتبر بهذا ا

                                                 
  .157-156 ص 7 عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج :د) 34 (

  .173محمد كمال الدين إمام المرجع السابق ص :  د)  35( 

 ص ››ن-م ‹‹ 2004أحمد نصر الجندي مباديء القضاء في الأحوال الشخصية دار الكتب القانونية مصر ط : م )  36( 

2390.  

  .790-789 ص 7 ج1984 1وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته دار الفكر دمشق ط:  د)  37( 



 

  

ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة دون م سوغ شرعي، أو بسبب ليس من جهته، فإن : اثالث 

فات حقه بغير مسوغ شرعي كالنشوز أو بسبب من جهته، فإن الزوجة تستحق النفقة وهذا متفق 

  . )39(عليه

  

  

انت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها، لأن أن تكون الزوجة كبيرة يمكن وطؤها، فإن ك: رابعا

النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع، ولا يتصور الوجوب مع تعذر الاستمتاع فلم تجب نفقاها، ويوافق 

   )40(. المالكية رأي الجمهور في هذا الشرط

  

  .شروط وجوب نفقة الزوجة عند المالكية: الفرع الثاني

  .جة شروطا قبل الدخول، وأخرى بعد الدخولاشترط المالكية لوجوب نفقة الزو

  .شروط وجوبها قبل الدخول : أولا

بأن تدعو زوجها بعد العقد إلى الدخول بها، أو يدعوه وليها المجبر أو : التمكين من الدخول -1

  . وكيلها ، فإن لم تحصل هذه الدعوة أو امتنعت من الدخول لغير عذر شرعي فلا نفقة لها

 الوطء، فإن كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للدخول بها فلا نفقة ، فإن أن تكون الزوجة مطيقة -2

دخل بها وكان بالغا لزمته النفقة، وإن كان بها مانع فلا نفقة لها ، إلا أن يتلذذ بها عالما 

 .بالعيب

 .أن يكون الزوج بالغا، فلو كان الزوج صغيرا ، ولم يدخل فلا نفقة لها، وإن دخل فلها النفقة -3

أحد الزوجين مشرفا على الموت عند الدعوة إلى الدخول، فإن كان في حالة النزع ألا يكون  -4
 فلا نفقة للزوجة لعدم القدرة على الاستمتاع بالزوجة ، فإن دخل ولو حال الإشراف على )41(

 .الموت فعليه النفقة

  

                                                                                                                                                         
  .160 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج :  د)  38( 

  .790 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج :  د)  39( 

  .790 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج :  د)  40( 

 ص 1986 9حالة المشرف على الموت، أنظر جبران مسعود رائد الطلاب دار العلم للملايين بيروت ط : نزعال )  41( 
914.  



 

  .شروط وجوب نفقة الزوجة بعد الدخول: ثانيا

  :وشروط وجوبها بعد الدخول هي

وهو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه، فلو كان معسرا فلا نفقة : لزوج موسراأن يكون ا -1

 فالمعسر لا يكلف إذن )42( ﴾لا يكلف االله نفسا إلا ما آتاها﴿ : عليه مدة إعساره لقوله تعالى

  .بالإنفاق

ألا تفوت الزوجة على زوجها حق الاحتباس دون  مسوغ شرعي، فلو فوتت ذلك بالنشوز  -2

 .عن طاعته فلا نفقة لهاوالخروج 

والخلاصة أن المدخول بها تجب لها النفقة مطلقا، وإن لم تكن الزوجة مطيقة للوطء، ولا الزوج بالغا، 

وأما قبل الدخول فلا نفقة لغير ممكنة من نفسها، أو للتي لم يحصل منها أو وليها دعوة للدخول أو 

غير مطيقة بها مانع إلا أن يتلذذ بها بغير حصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل منهما للدخول، ولا ل

   )43( .الوطء حالة كونه عالما بالمانع

فالمالكية كما هو ملاحظ أضافوا شرطين آخرين في غير المدخول بها زيادة على المتفق عليه بين 

  : المذاهب وهما

  .سلامة الزوج من المرض -

 )44( .بلوغ الزوج سن الزواج -

  

   الزوجة في قوانين الأحوال العربية وقانون الأسرةشروط وجوب نفقة: الفرع الثالث

   الجزائري             

أبين في هذا الفرع موقف بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية من شروط وجوب نفقة الزوجة 

  .وصولا إلى موقف قانون الأسرة الجزائري

  

  .ة موقف قانون الأحوال الشخصية السوري من شروط وجوب نفقة الزوج:أولا

تجب  ‹‹:  على ما يلي2-72/1أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري برأي الجمهور فنص في مدته 

النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها 

                                                 
  .07سورة الطلاق الآية  )  42( 

  .791-790 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج :  د)  43( 

  .18عبد المؤمن بلباقي المرجع السابق ص : أ )  44( 



 

وج لم يدفع معجل إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق ، ويعتبر امتناعها بحق ما دام الز

 )45(››المهر أو لم يهيئ المسكن الشرعي 

  

  . موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من شروط وجوب نفقة الزوجة:ثانيا

تجب النفقة للزوجة على  ‹‹:  من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي67  تنص المادة 

  و كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ول

  

  

  

بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها أو عدم تهيئته 

  )46(. ››مسكنا شرعيا 

 من قانون الأحوال الشخصية السوري، ويتضح أن قانون 72ونص هذه المادة مطابق لنص المادة 

  .ردني أخذ برأي الجمهور كذلكالأحوال الشخصية الأ

  

  .موقف قانون الأحوال الشخصية المصري من شروط وجوب نفقة الزوجة: ثالثا

تجب النفقة  ‹‹:  على ما يلي1985 لسنة 100 من قانون الأحوال الشخصية رقم 2/1تنص المادة 

سرة أو مختلفة للزوجة على زوجها تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها ولو حكما حتى ولو كانت مو

  )47(›› معه في الدين 

ويستخلص من نص المادة أن قانون الأحوال الشخصية المصري أخذ برأي الجمهور على غرار 

 لا نفقة في نكاح باطل أو فاسد ولا في ‹‹: القانونين السابقين ولقد قضى القضاء المصري بأنه

  )48(››عدته

  )49(››ب النفقة  النكاح الباطل يترتب عليه وجو‹‹: وقضى أيضا بأن

  )50(›› النكاح الفاسد لا يترتب عليه وجوب النفقة ‹‹: وقضى أيضا

                                                 
  .790 ص 7 السابق ج وهبة الزحيلي المرجع:  د)  45( 

  .324 الملحق ص 2004عثمان التكروري شرح الأحوال الشخصية دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن ط :  د)  46( 

  .245كمال الدين إمام المرجع السابق الملحق ص :  د)  47( 

  .2506ص  ›› ن-  م ‹‹ أنظر م أحمد نصر الجندي المرجع 8/7/320 م ش ة الإسماعيلي376/36: قرار رقم )  48( 

  .2506 ص ›› ن- م ‹‹ م أحمد نصر الجندي المرجع السابق 8/7/3320 م ش ة الإسماعيلي376/36: قرار رقم )  49( 



 

 إذا أنفق الزوج على امرأة في نكاح ظهر فساده أو بطلانه وآان إنفاقه بدون أمر من ‹‹ :كما قضى بأنه 

  )51(  .››القاضي فليس له أن يرجع عليها بما أنفق 

  

  

  

  

  

  

  

  .شروط وجوب نفقة الزوجة موقف الأسرة الجزائري من :رابعا

تجب نفقة  ‹‹: 74أخذ قانون الأسرة الجزائري بما تم الاتفاق  عليه بين الفقهاء حين ورد في المادة 

 من هذا 78/89/80الزوجة على زوجها بالدخول بها أو بدعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 

  )52(. ››القانون

 دعت إليه لا يصح إلا أن تكون بالغا، ذلك أنه جاء في نفس مع العلم أن المدخول بها هنا أو التي

 سنة، والمرأة في هذا السن 19 تحديد اكتمال الزواج في حق الرجل والمرأة بـ 07القانون في المادة 

   )53( .عادة ما تكون بالغا

ها ويرى الدكتور الغوثي بن ملحة أم الأصح هو وجوب النفقة للزوجة من يوم انعقاد الزواج، لأن

  )54( .أصبحت محبوسة له من ذلك اليوم

  

  . موقف مدونة الأسرة المغربية من شروط وجوب نفقة الزوجة:خامسا
                                                                                                                                                         

  .2508 ص ›› ن- م ‹‹ م أحمد نصر الجندي المرجع السابق 13/7/125 بنها م ش 9/41: قرار رقم )  50( 

-2507 ص ›› ن- م ‹‹ نصر الجندي المرجع السابق  م أحمد10/181الإسماعيلية م ش 41/37: قرار رقم )  51( 

2508.  

  .19عبد المؤمن بلباقي المرجع السابق ص : أ )  52( 

 2005 فبراير سنة 27 هـ الموافق لـ 1426 محرم 18 المؤرخ في 05/02 من الأمر رقم 7تنص المادة  )  53( 
 المتضمن قانون 1984 يونيو سنة 9افق لـ  هـ المو1404 رمضان 9 المؤرخ في 84/11المعدل والمتمم للقانون رقم 

 سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك 19تكتمل أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام  ‹‹: الأسرة على ما يلي 

   . سنة18 سنة وللمرأة بـ 21بعدما كانت قبل التعديل محددة بالنسبة للرجل بـ  ››لمصلحة أو ضرورة

 2005 1ـانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء ديوان المطبـوعات الجامعية الجزائر طالغوتي بن ملحة ق: د )  54( 
  .80ص 



 

تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء،  ‹‹:  من مدونة الأسرة المغربية على أنه194تنص المادة 

  .››وكذلك إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها 

  .ة الأحوال الشخصية التونسية نص في مسألة شروط وجوب نفقة الزوجةولا يوجد في مجل

تجب نفقة الزوجة  ‹‹: أ / 52أما مشروع القانون العربي الموحد لأحوال الشخصية فقد نص في مادته 

  .  ››على زوجها من حين العقد الصحيح

  

  .مدى استحقاق الزوجة للنفقة بالنظر إلى مسألة الاحتباس: المطلب الثاني
إن الاحتباس للنفقة هو الاحتباس الذي يمكن معه استيفاء أحكام الزواج، وذلك حتى يمكن أن يكون 

  :الاحتباس لمنفعة الزوج، والمسائل المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يلي

  

  

  

  .مسألة الزوجة المريضة: الفرع الأول
 يمكنها الانتقال فلا نفقة لها، لأن اتفق فقهاء الحنفية على أن الزوجة إذا مرضت قبل الزفاف ولا

الاحتباس غير ممكن، ولا يتأتى الاستعداد له لأن المرض يمنعها، وإذا كان يمكنها الانتقال فالنفقة 

واجبة إلا إذا طالبها وامتنعت، لأن إمكان الانتقال واستعدادها له كاف لوجوب النفقة، وأحكام الزواج 

ض عارض وقابل للزوال وحق العشرة يوجب احتماله، ولأن ما يمكن استيفاؤها في الجملة، ثم المر

تكون أحكامه الدوام لا تسقط فيه حقوق بالأمور العارضة التي لا يد للإنسان فيها ولا قبل له بدفعها، 

وعلى ذلك تكون المريضة في هذه الحال كالسليمة على السواء ، هذا كله إذا كان مرضها قبل أن تزف 

  .إليه

سليمة ثم مرضت فلها  النفقة ما دامت في بيت الزوجية ولو كان مرضها مزمنا ، وذلك أما إذا زفت 

لأن الاحتباس قد تم كاملا، والمرض عارض وهو كيفما قابل للزوال والحقوق الدائمة لا تسقط بالأمور 

  )55(. العارضة، ولأن حسن العشرة يوجب أن يتحمل كل منهما صاحبه في مرضه وسقمه

  )56 (.أن الزوجة تستحق النفقة على زوجها أيام مرضهاويرى الشافعية 

                                                 
  .298-297 ص 1971أبو زهرة محاضرات في عقد الزواج وآثاره ودار الفكر العربي ط : إ )  55( 

  .2395 ص ››ن- م‹‹أحمد نصر الجندي المرجع السابق : م )  56( 



 

إذا تسلم الزوج زوجته وهي مريضة لا يمكن وطؤها أو تسلمت صحيحة فمرضت عنده، : حيث قالوا

وجبت عليه النفقة، لأنه وجب التمكين منها لاستمتاع الزوج بها، وما تعذر عليه من هذا الاستمتاع فهو 

  )57(.  ويمكن التمتع بها من بعض الوجوهبسبب لا تنسب فيه إلى التفريط،

فيعتبرون أن السلامة من المرض شرط وجوب النفقة اغير المدخول بها التي دعت : أما المالكية

  )58( .زوجها للدخول، أما المدخول بها فتجب لها النفقة من غير شرط

 تسليم نفسها تسليما إذا كانت الزوجة مريضة قبل الانتقال إلى بيت زوجها وبذلت له: وقال الحنابلة

كاملا أو  بذل هذا التسليم ولي الزوجة، وكانت الزوجة ممن يوطأـ ومثلها وتسلمها الزوج فعلا، 

  .وجبت لها عليه النفقة حتى ولو تعذر عليه وطؤها لمرضها

وكذلك تجب النفقة إذا زفت إليه وهي صحيحة ثم مرضت عنده، لأن الاستمتاع بها من حيث الجملة 

  . تفريط من جهتهاممكن ولا

ولكن إن امتنعت الزوجة من تسليم نفسها والانتقال إلى بيت زوجها وهي صحيحة، ثم حدت لها مرض 

فبذلت التسليم، فلا نفقة لها ما دامت مريضة عقوبة لها بمنعها لنفسها في حالة متمكن من الاستمتاع بها 

  . وبذلها في حالة ضدها

  

زوجة المريضة التي لا يمكن وطؤها لمرضها هي أنها قامت بالتسليم وحجة الحنابلة في إيجاب النفقة لل

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن  ‹‹ : - عليه الصلاة والسلام-الكامل ولا تفريط من جهتها ، ولقوله

  )59(.  وهذا عموم يشمل الصحيحة والمريضة ››بالمعروف

وجته مدة سبع سنين بسبب مرضها وقد أفتى الإمام ابن تيمية في مسألة تتمثل في رجل لم ينتفع بز

  )60(. باستحقاقها النفقة في مذهب الأئمة الأربعة

  ويرى الدكتور عبد الرحمن الصابوني أن القول المفتي به لدى الحنفية هو أقرب لروح ال

إسلام وسلامة تشريعة لأن النفقة بمجرد العقد الصحيح وليس الاستمتاع الزوجي إلا ثمرة من ثمرات 

  )61( . لأجله فقط هذا العقد المقدس الزواج فليس

                                                 
  .169 ص 7ع السابق ج عبد الكريم زيدان المرج: د )  57( 

  .2395 ص ››ن- م‹‹أحمد نصر الجندي المرجع السابق : م )  58( 

  .169 ص7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د )  59( 

العلامة تقي الدين بن تيمية الفتاوى الكبرى منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان ذكر : إ )  60( 
  .364 ص3 ج رقم الطبعة ولا سنتها

 دار -عبد الرحمن الصابوني نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام دار الفكر المعصر بيروت لبنان: د )  61( 
  .105 ص 2001 1الفكر دمشق سوريا ط



 

أما الدكتور الغوثي بن ملحة فيرى أن هذه الاعتبارات عند الفقهاء بشأن استحقاق الزوجة للنفقة قد 

تتنافى وقداسة الزواج وهو الميــثاق بين الزوجين لا يراعى فيه بالخصوص الجانب المادي 

  )62(. المحض

ولا يمنع مرض ‹‹: 1925 لسنة 25لشخصية المصري رقم  من قانون الأحوال ا1/2وقد نصت المادة 

  )63( ››الزوجة من استحقاقها من استحقاقها للنفقة 

  

وقد استثنت المذكرة التفسيرية من استحقاق الزوجة المريضة للنفقة ، الزوجة المريضة التي لم تزف 

  )64(. إلى زوجها في حالة عجزها عن الانتقال إلى منزل الزوجية

  

  

 لا يمنع من وجوب النفقة لها متى كانت أهلا )65(جنون الزوجة‹‹: ء المصري فقضى بأن أما القضا

للاحتباس الواجب للنفقة ولو في الجملة، سكوت الزوج مدة طويلة عن المطالبة بإبطال نفقة زوجته 

  .المجنونة قرينة على صلاحيتها للاحتباس

فسها بغير حق ، والجنون مرض من الأمراض المفتى به أن الزوجة المريضة لها النفقة ما لم تمنع ن

  )66( ››.وقد يكون أقل خطرا من كثير منها

النفقة إنما تجب على الزوج لزوجته مقابل احتبسها احتباسا فإذا لم يتحقق : كما قضى في حكم آخر بأن 

  .لمانع ليس من قبله سقطت عنه النفقة

ها احتباسا كاملا لمنفعته، فإذا لم يتحقق يتحقق أن وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو مقابل احتباس

هذا الاحتباس لمانع ليس من قبله ولا بسبه بل من قبل الزوجة نفسها سقطت عنه نفقتها شرعا، ولا 

يجوز بأي حال مطالبته بها، فقد نص شرعا على الزوجة إذا مرضت عند الزوج وانتقلت إلى ذويها 

                                                 
  .81الغوثي بم ملحة المرجع السابق ص : د )  62( 

محمد كمال الدين : يل نص هذه الفقرة أنظر د مع عدم تعد1985 لسنة 1000هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم  )  63( 
  .245-225المرجع السابق الملحق 

من المقرر لدى جميع الفقهاء أن الزوجة المريضة إذا لم تزف إلى زوجها لا تستحق نفقة قبله  ‹‹: حيث جاء فيها )  64( 

  .262مرجع السابق الملحق محمد كمال الدين إمام ال:  أنظر د››في حالة عجزها عن الانتقال إلى منزل الزوجية

مؤدى الفقرة من المادة الأولى السابقة الذكر أن المشرع لم يفرق في شأن استحقاق الزوجة النفقة على زوجها بين  )  65( 
: مرض وآخر، فإطلاق المرض يشمل جميع أنواع المرض متى كانت الزوجة قد سلمت نفسها لزوجها ولوحكما أنظر م

  ).2( هامش 2469 ص ››ن-م‹‹السابق أحمد نصر الجندي المرجع 

-2469 ص ››ن -م‹‹ أنظر المستشار أحمد نصر الجندي المرجع السابق 4/808ملوىم ش 850/32: قرار رقم )  66( 

2470.  



 

 نشوزا مسقطا ك اعتبر ذل)67(نقلها ممكنا ولو بمحفة  نودعاها إلى العودة إلى منزله فلم تعدو كا

  )68( .لنفقتها

كما قضى بأن مرض الزوجة عند أبيها ولم تنتقل إلى بيت زوجها رغم إمكانها لا يوجب عليه 

  )69(النفقة

الزوجة التي أصيبت بالجنون وكانت على حالة يظن معها اعتداؤها على زوجها : وقضى كذلك بأن 

عليه وإن كانت لها نفقة مقررة من قبل سقطت بذلك لأن ا لا تستحق نفقة ويخشى عليه من ضرره

   )70(. الجنون في هذه الحالة يأخذ حكم النشوز

  

  

  

  

  

أما قانون الأسرة الجزائري فلم ينص مسألة الزوجة المريضة وبالرجوع إلى الاجتهادات القضائية 

 من المتفق عليه ‹‹: ضى في إحدى قراراته بأنهق) المحكمة العليا حاليا( ،نجد أن المجلس الأعلى سابقا 

فقها وقضاء وقضاء أن الحكم بنفقة الزوجة المريضة مدة سنة يتوقف على تحديد أجل العلاج، ويتوقف 

كذلك على ضرورة بقائها في بيت الزوجية ولو حكما ، وللقضاء بما يخالف ذلك، استوجب نقض 

   )71(››لزوجة بسبب مرضها، بدفع نفقة لها لمدة سنة القرار الذي بعد أن صرح بالتطليق بطلب من ا

  

  .مسألة الزوجة الصغيرة: الفرع الثاني

  :نفقة الزوجة الصغيرة عند الحنفية على وجوه ثلاث

                                                 
 المنجد الإعدادي  مركب للنساء كالهودج،سرير يحمل المريض أو المسافر ويسمى تخت روان، أنظر]حف [:محفة )  67( 

  .532 ص 1969 4دار المشرق بيروت ط

  .2471 ص ›› ن-م‹‹أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م9/533 مصر م ش 167/36: قرار رقم )  68( 

  .2503 ص ›› ن-م‹‹أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م19/175 منوف م ش 786/42: قرار رقم )  69( 

 ص ›› ن-م‹‹أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م12/9/68 الجمالية م ش 3707/36: قرار رقم )  70( 

2503-2504  

  .111 ص 1989 س 1 م ق ع 10/02/1986 بتاريخ 39394غ أ ش ملف رقم : م ع )  71( 



 

صغيرة لا يمكن الانتفاع بها لا في الخدمة ولا في الاستئناس وهذه لا نفقة لها بالجماع في المذهب  -

باس مع إمكان استيفاء الأحكام، وهذا غير متصور في هذه الحنفي، لأن  النفقة منوطة بالاحت

  .الصغيرة

 .صغيرة يمكن الدخول بها، وهذه حكمها حكم الكبيرة ، لأن أحكام الزواج يمكن استيفاؤها منها -

: صغيرة يمكن الانتفاع بها في الخدمة أو المؤانسة ، ولكن لا يمكن الدخول بها، وقد قال الأكثرون -

لمقصود لا يمكن استيفاؤها منها ، وقال أبو يوسف مع بعض الفقهاء إن نقلها لا نفقة لها، لأن ا

تجب لها النفقة لإمكان الانتفاع في الخدمة والاستئناس، وإذا كان عدم إمكان الانتفاع بالاحتباس من 

قبل الرجل وحده كأن يكون صغيرا، فإن النفقة واجبة عليه، لأنها قامت بكل أحكام الزواج الممكنة 

  )72( . قبلها، فحق عليه أن ينفق عليهامن

   )73( .وقالت بقية المذاهب غير الحنفية لا نفقة للزوجة الصغيرة 

والراجح لدى الدكتور عبد الكريم زيدان وجوب نفقة الصغيرة من حين العقد حتى ولو لم تكن صالحة 

يطيق الوطء فكان ذلك منه  كان يعلم بأنها صغيرة لا - وقد عقد عليها عقد النكاح-للوطء ، لأن الزوج

رضا دلالة بالتسليم الناقص، وهذا على رأي من قال الشرط في وجوب النفقة أو السبب في هذا 

  الوجوب التسليم التام من قبل الزوجة المتضمن تمكين الزوج من وطئها لأن امتناع 

  

  

 يعلم بذلك زوجها فلا الوطء لا ينسب إلى تفريط أو تقصير من قبل الزوجة، وإنما بسبب صغرها وكان

  )74(. يسقط حقها في النفقة 

  .أما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا لا يطيق الفراش

قال الشافعية والحنابلة مثل قول الحنفية السابق ، تجب للزوجة النفقة لأن المانع منه لا منها ، وقال 

 العجز الطبيعي متحققا في الزوج المالكية لا تجب لأن مجرد التمكين من قبلها لا أثر له ما دام

  )75(. والصغير غير مكلف ، وتكليف وليه لا دليل له 

  .إذا فات الغرض المقصود من الاحتباس فلا نفقة للزوجة: وقد قضى القضاء المصري بأنه

                                                 
  .299-298أبو زهرة المرجع السابق ص : إ )  72( 

يدان المرجع عبد الكريم ز: ولأكثر تفصيل أنظر د. 257 ص 1بدران أبو العينين بدران المرجع السابق ج  )  73( 
  .172- 171 ص 7السابق ج 

  .173 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج : د )  74( 

  .237-236 ص 1بدران أبو العينين لمرجع السابق ج  )  75( 



 

إذا كانت الزوجة صغيرة لا يستمتع بها، أي لا تطيق الوطء ولا تشتهي لدواعيه بأن كان سنها دون 

 أو أكثر من ذلك وهي ضعيفة البنية، فلا نفقة لها لأن امتناع الاستمتاع لمعنى منها وهو سبع سنوات

  )76(. الصغر فيفوت الغرض المقصود من الاحتباس

  

  .مسألة الامتناع المشروع عن الانتقال: الفرع الثالث

الإنتقال لأن إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال بحق لها، فإن النفقة تكون واجبة لها، كأن تمتنع عن 

المسكن الذي أعده تسكن فيه ضرتها ، إذ المسكن حينئذ لا يكون شرعيا، فإن من حقها أن تسكن في 

  .مسكن خال من الضرة، لأن وجودها معها إيذاء لها

  .وكأن تمتنع لأن المسكن غير لائق بمثلها ، أوغير مستوف للمرافق الشرعية وهكذا

ت الاحتباس ، باستعمال حق شرعي لها، فيكون بسبب من جانبه، ففي هذه المسائل وأشباهها  بكون فوا

  .فيعتبر الاحتباس موجود حكما، لأنها مستعدة في دائرة ما يلزمها به من أحكام عقد الزواج

  .ولقد تكلم الفقهاء في هذا المقام في مسألتين

  . امتناع الزوجة علن الاحتباس لعدم تقديم معجل الصداق:أولا

لك إن كان قبل الدخول بها فلها النفقة لأن الامتناع لحق لها، ولم يوجد ما يدل على إن ذ: فقد قالوا

إسقاطه، لا نصا ولا دلالة، وإن كان بعد الدخول فقد اختلف أبو حنيفة وصاحباه وجمهور الفقهاء، فقال 

 في الامتناع أبو حنيفة مع بعض الفقهاء لها الامتناع ، لأنها لم تسقط حقها في المستقبل  وإسقاط حقها

  في الماضي لا يدل على إسقاطه في المستقبل ، وقال الصاحبان مع آخرين من الفقهاء ليس

  

  

لها الامتناع ، لأنها برضاها بالدخول مختارة، فقط أسقطت حقها في الامتناع لأجل المعجل والساقط لا 

  .يعود

  . امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها:ثانيا

لى غير بلدها، فامتنعت عن السفر فهل يعد ذلك امتناعا مشروعا؟ وبعبارة أخرى إذا أراد أن ينقلها إ

  هل من حقب الزوجة أن تمتنع عن السفر مع زوجها؟

  يرى المتقدمون من الفقهاء أن للزوج أن يسافر بزوجته وليس لها الامتناع عن السفر معه، وذلك 

  )77( ﴾....تضاروهناسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا ﴿  : لقوله تعالى

                                                 
 ص ›› ن- م‹‹أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م17/164 المنصورة م ش 881/44: قرار رقم )  76( 

2468.  



 

وأساس الحياة الزوجية أن تعيش المرأة حيث يعيش الرجل ولكن جاء المتأخرون من الفقهاء السابقين، 

فأفتى بعضهم بأنه لا يجوز السفر بها، لأنه يضارها ، ويضيق عليها بالسفر، فوقع السفر تحت النهي 

 وخرجوا كلام المتقدمين على صلاح ›› ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن‹‹الذي ذيلت به الآية السابقة 

   )78(الناس في زمانهم، وعدم قصدهم المضرة بالسفر

والذي اختاره المحققون من الفقهاء أن الأمر مفوض للقاضي، فهو الذي يجب عليه تقدير الظروف 

والأحوال ، وأن يحكم في كل حالة بما يلائمها ، فإن رأى أن الغرض من السفر الإضرار بالزوجة 

د لها لا يحكم عليها بالسفر معه،وإن رأى أن السفر ليس للإضرار وإنما اضطرته ظروف عمله والكي

   )79( .إلى الانتقال وهو مأمون عليها أجابه إلى طلبه وألزم الزوجة السفر معه

حيث أنه في الحالة الثانية إن امتنعت تكون قد امتنعت بغير حق شرعي فله إجبارها بحكم القضاء 

   )80( . لها النفقة في مدة الامتناع وهذا ما عليه العمل في مصربالطاعة وليس

والراجح لدى الدكتور زيدان أن على المفتي أن يفتي في كل مسألة على حدى من مسائل الأزواج 

بزوجاتهم في ضوء ما يراه من حال الزوجين وما يحقق المصلحة للطرفين ويمنع الأذى والضرر عن 

واز سفر الرجل بامرأته فامتنعت عن السفر معه وتسليم نفسها إليه في البلد الزوجة ، فإذا أفتى بعدم ج

  )81( .الذي يريد السفر بها إليه، كان امتناعها مشروعا وبقيت النفقة لها على زوجها

  

  

  

  

 تجبر الزوجة   على السفر مع ‹‹:  من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه70وقد نصت المادة 

   )82(››اشترطت في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفرزوجها إلا إذا 

من المقرر قانونا وشرعا أن الشرط الوارد في عقد ) المحكمة العليا حاليا( وقد قضى المجلس الأعلى 

الزواج الذي يقتضيه العقد ولا ينافيه والذي يدخل في باب الكراهة لما فيه من التحجير لا يلزم الزوج به 

                                                                                                                                                         
  .06ق الآية سورة الطلا )  77( 

  .300-299أبو زهرة المرجع السابق ص : إ )  78( 

  .244 ص 1بدرا أبو العينين بدران المرجع السابق ج  )  79( 

أبو زهرة : يرى الإمام أبو زهرة أن هذا هو القول الفصل الذي يتفق فيه دليل المتقدمين والمتأخرين أنظر إ )  80( 
  .301المرجع السابق ص 

  .160 ص 7يم زيدان المرجع السابق ج عبد الكر: د )  81( 

  .200 ص 1 ج 2001 9مصطفى السباعي شرح قانون الأحوال الشخصية دار الوراق دار النيربين ط : د )  82( 



 

ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للأحكام الشرعية، لما آان  / ر في عقد الزواج،ولا يؤث

 أن قضاة الموضوع ألزموا الزوج بالعرف بتعهده بالبقاء بزوجته بالعاصمة - في قضية الحال–ثابتا 

متى آان ذلك استوجب يكونوا بقضائهم آذلك خالفوا أحكام الشريعة وفرضوا عليه قيدا هو مخير فيه، و

   )83(.  نقض وإبطال القرار المطعون فيه

  

  .مسألة الزوجة الناشز: الفرع الرابع

  .تجدر بداية الإشارة إلى تعريف لغة النشوز وشرعا

  )84( .استعصت على بعلها وأبغضته: ونشزت المرأة: فقد جاء في مختار الصحاح: أما لغة

 معصيتها لزوجها فيما له عليها  مما ‹‹:  قدامة الحنبلي لابن›› المغني‹‹فقد عرف في : وأما شرعا 

  )85( ››....أوجبه لهر النكاح

 أي من بيت زوجها بغير حق، –وخارجة من بيته ‹‹: في فقه الحنفية : وجاء في حاشية ابن عابدين 

  )86( ››وهي ناشزة بالمعنى الشرعي

ير الناشز، واختلفوا في الناشز فالجمهور اتفق الفقهاء  على أن النفقة تجب للحرة غ‹‹: ويقول ابن رشد 

تجب لها النفقة، وسبب الخلاف معارضة العموم للمفهوم : على أنها لا تجب لها نفقة  ، وشذ قوم فقالوا

 ›› ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ‹‹ : - صلى االله عليه وسلم –، وذلك أن عموم قوله 

ء ، والمفهوم من أن النفقة هي في مقابل الاستمتاع يوجب يقتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلك سوا

  )87(.››أن لا نفقة للناشز

  

فإذا فوتت المرأة على الرجل حق الاحتباس الشرعي بغير حق فلا نفقة لها وتعد ناشزا ومن صور 

  :النشوز ما يأتي

  . امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير سبب شرعي:أولا

                                                 
  .64ماروك نصر الدين المرجع السابق ص :  أنظر د39 ص 2 ع 1972 ن ق 30/03/1971بتاريخ : قرار )  83( 

  .660رازي المرجع السابق ص محمد بن أبي بن عبد القادر ال )  84( 

  .281 ص 11 ج 1996 1الإمام العلامة ابن قدامة الحنبلي المغني دار الحديث القاهرة  ط: ش )  85( 

  .646 ص 2 ج 1987 2ابن عابدين المختار على الدر المختار دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط  )  86( 

 مكتبة الكليات –بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد دار الجيل بيروت الفقيه أبو الوليد محمد بن أحمد : إ )  87( 
  .88 ص2 ج 1989 1الأزهرية القاهرة ط



 

ر النشوز عند المالكية والحنفية، امتناع الزوجة عن الانتقال إلى المسكن  الزوجي بغير يعتبر من صو

  )88(سبب شرعي ، وبالرغم من دعوة الزوج إيابها إلى الانتقال وإعداده المسكن إعدادا كاملا يليق بها 

للزوجة  تجب النفقة ‹‹:  من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي2-71/1وقد نصت المادة 

على الزوج ولو مع اختلاف الدين  من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، إلا إذا 

  .طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق

  )89(››، أو لم يهيئ المسكن الشرعي  يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر -

دني فلم تنص على امتناع الزوجة عن الانتقال إلى  من قانون الأحوال الشخصية الأر69أما المادة 

مسكن الزوجية ضمن صور النشوز التي عددتها، إلا أن القضاء الأردني ألزم الزوج الذي يدعي نشوز 

زوجته أن يثبت أنه هيأ لها المسكن الشرعي، وطلب منها الانتقال إليه، سواء ذهب بنفسه لينقلها إلى 

ا أو عدة جماعات لإقناعها بالزفاف والانتقال إلى مسكنه الشرعي الذي مكان سكناه، أم أرسل لها محرم

  .)90(هيأه لها، فامتنعت بلا سبب شرعي 

وقانون الأحوال الشخصية المصري لم ينص على هذه الصورة للنشوز إلا أن القضاء المصري قضى 

  )91( ›› عدم الزفاف دليل على عدم الإنفاق ‹‹: في إحدى قراراته أن 

 إلى قانون الأسرة الجزائري، فنجد أنه لم يتطرق لإلى مسألة النشوز على الإطلاق، خاصة وبالرجوع

 9 المؤرخ في 84/11 فبراير المعدل والمتمم للقانون رقم 27 المؤرخ في 05/02بموجب الأمر رقم 

 كانت تنص 84/11 من قانون الأسرة رقم 37 المتضمن قانون الأسرة ، حيث أن المادة 1984يونيو 

 يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ‹‹: ي فقرتها الأولى على ما يليف

 05/02 من الأمر رقم 10 مع العلم أن نص هذه المادة عدل تماما بموجب المادة ››ثبت نشوزها 

  .السابق الذكر

  

  

  

                                                 
بلقاسم شتوان نماذج من الزوجات المحرومات من النفقة :  وأنظر كذلك د301أبو زهرة المرجع السابق ص : إ )  88( 

 ع 2004مية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية س دورية المعيار تصدرها كلية أصول الدين والشريعة الإسلا
  .398-397 ص 9

  .203 ص1مصطفى السباعي المرجع السابق ج : د )  89( 

  .138عثمان التكروري المرجع السابق ص :  أنظر د35295، 12667، 25295القرارات الاستئنافية رقم  )  90( 

  .2478 ص ›› ن – م ‹‹أحمد نصر الجندي المرجع السابق : ظر م أن13/277 طنطا م ش 1500/30: قرار رقم )  91( 



 

 في حالة امتناعها استئناف لكن الاجتهاد القضائي الجزائري استقر على عدم اعتبار الزوجة ناشزا إلا

  .الحياة الزوجية ، وذلك بعد صدور حكم نهائي يلزمها بالرجوع إلى بيت الزوجية ، وثبوت تبليغها به

 حيث أنه بعد الإطلاع على مجموع أوراق ‹‹: حيث قضت المحكمة العليا في إحدى القرارات بما يلي

فيذ تبين بوضوح أن الزوجة امتنعت عن استئناف الملف وخاصة الأحكام العديدة والمحاضر الثلاثة للتن

الحياة الزوجية المحكوم بها بأحكام نهائية، فإن موقفها هذا يعتبر نشوزا منها، وبالتالي فإن الزوجة 

  )92(››الناشز تفقد حقوقها الزوجية من النفقات وغيرها 

عن أهل الزوج لا يعد كما أن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية شريطة توفير سكن لها 

 – متى كان من المقرر شرعا ‹‹: نشوزا في نظر القضاء الجزائري حيث قرر القضاء الجزائري أنه

أن سقوط النفقة على الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم النهائي للقاضي 

 مما يجعلها ناشزا عن طاعة برجوعها لمحل الزوجية وبعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم ،

زوجها ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية في غير 

 أن الزوجة طالبت الحكم لها بالرجوع – في قضية الحال –محله ويستوجب الرفض إذا كان الثابت 

 من ضرر وحكم لها بمطالبها من قضاة إلى محل مستقل عن أهل زوجها تفاديا لكل ما عساه أن يلحقها

الموضوع ، فإنه لا مبرر لاعتبار الزوجة في حالة نشوز ولا تستحق النفقة المقررة لها ، ما دام لا 

يثبت نشوزها أمام القضاة، فإن نفقتها تظل مستمرة ومستحقة لها مما يجعل القرار المطعون فيه مؤسسا 

  )93( ›› استوجب رفض الطعن تأسيسا قانونيا وشرعيا ، ومتى كان كذلك

 من المستقر عليه القضاء أن ‹‹:وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار آخر ، حيث قررت أنه 

 أن الزوج لم يوفر لزوجته - في قضية الحال–للزوجة الحق في سكن مستقل عن أهل الزوج الثابت 

 وعليه فإن قضاة الموضوع سكنا مستقلا عن أهله مما جعلها ترفض الرجوع إلى بيت الزوجية،

  )94(››بقضائهم بعدم نشوز الزوجة طبقوا صحيح القانون مما يستوجب رفض الطعن 

  

  

  

  

                                                 
بلحاج العربي قانون الأسرة مباديء :  أنظر د05/03/1986بتاريخ ) غير منشوز  (41718م ع غ أ ملف رقم  )  92( 

  .152 ص 2000الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ط 

  .1986 سنة 3 م ق ع 09/07/1984 بتاريخ 33762م ع غ أ ش ملف رقم  )  93( 

  .219 ص 2001 إ ق لـ غ أ ش  ع  خ س 06/02/1999 بتاريخ 213669م ع غ أ ش رقم  )  94( 



 

  

  .  خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه:ثانيا

خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه يعتبر نشوزا ويسقط حقها في النفقة، لأنها بهذا الخروج قد 

      )95( .عليه حقه الثابت عليها في الاحتباس بموجب عقد النكاح خرجت عن طاعته، وفوتت 

  .وهذه الصورة متفق عليها بين فقهاء المذاهب الأربعة

   وإذا كان خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه يعتبر نشوزا مسقطا لنفقتها فإن خروجها بدون 

: لنفقة، وبهذا صرح الشافعية حيث قالواإذن زوجها إذا كان لعذر مشروع لا يعتبر نشوزا منها مسقطا ل

  )96( » بلا إذن نشوز إلا لعذر – أي من بيت الزوج – والخروج من بيته «

إشراف : ومن أمثلة العذر المشروع التي ذكرها  التي ذكرها لخروجها من بيت زوجها دون إذن منه 

  .......البيت على الإنهدام

 أن يكون قول الفقهاء الآخرين في اعتبار العذر المشروع ويرى الدكتور عبد الكريم زيدان أنه ينبغي

كقول الشافعية، لأن العذر الشرعي من قبيل الضرورة ، والضرورات  تبيح المحظورات ، على أن 

قول الحنفية في تعريف الناشز بأنها الخارجة من بيت زوجها بغير حق، ومفهوم ذلك أنها تكون ناشزا 

ر مشروع، لأن خروجها بالعذر المشروع هو خروجها بحق وإن لم إذا خرجت بدون إذنه ولكن بعذ

   )97(. يكن بإذن من زوجها

 إذا نشزت الزوجة فلا «:  من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي 74وقد نصت المادة 

  .»نفقة لها لمدة النشوز

 »......ة بلا مسوغ شرعي الناشز هي التي تترك دار الزوجي«:  معنى النشوز بقولها75وبينت المادة 

)98(  

 إذا نشزت الزوجة فلا نفقة «:  من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي 69كما نصت المادة 

  »....... لها ، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي

  

  

  
                                                 

  .161 ص7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج :د )  95( 

عرفة معاني ألفاظ المنهاج دار الكتب   مغني المحتاج إلى ميش شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشر بين )  96( 
  .  168 ص 5 ج 1994 1العلمية بيروت لبنان ط

  .  162 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج : د )  97( 

  .  204 ص 1مصطفى السباعي المرجع السابق  ج: د )  98( 



 

   

فإذا ادعت بأنها النشوز هو خروج الزوجة من مسكن زوجها بغير حق، : وقضى القضاء الأردني بأن

خرجت من المسكن بسبب ضرب زوجها وسوء معاشرته لها، أو لأنه طردها، أو لأن ضرتها تسكن 

بجوار المسكن، أو لأنه غير شرعي، أو لأنها غير أمينة على نفسها أو مالها فيه، أو لأن المسكن 

اب الشرعية ، وأثبت مشغول بغيرها ، أو لأن ذمة الزوج مشغولة بمهرها المعجل وغير ذلك من الأسب

  .ذلك ، فإنها تكون محقة في خروجها وتستحق النفقة

وإن عجزت عن الإثبات فإن لها حق تحليف اليمين ، فإن حلف الزوج اليمين الشرعية رد  دفعها 

وحكم بنشوزها، وإن نكل حكم لها بالنفقة، ويجب عند تقدير الإضرار والإيذاء بالزوجة مراعاة العرف 

  .وطبقة الزوجين

ولا نفقة للزوجة ما دامت ناشزا ، فإن تركت نشوزها وعادت إلى طاعة زوجها تعود إليها النفقة من 

  )99(.  من كتاب النفقات الشرعية169حين عودتها وقطع نشوزها وفق ما جاء في المادة 

  : على ما يلي1985 لسنة 100 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1/5ونصت المادة 

بر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي  ولا يعت«

  )100(»...... يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به الضرورة

كما بينت المذكرة التفسيرية الأحوال التي لا يعتبر فيها خروج الزوجة بدون إذن زوجها سببا مسقطا 

قتها بأنها الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده أو لنف

زيارته أو القاضي لطلب حقها، كذلك خروجها لزيارة محرم مريض أو تقضي به الضرورة كإشراف 

  )101 (.....المنزل على الإنهدام أو الحريق أو إذا أعسر  بنفقتها

صابوني أن الخروج للضرورة أمر يقر الشرع فلا حاجة للنص عليه ويرى الدكتور عبد الرحمن ال

كحالة خاصة، كما أن الخروج بما يقضي به العرف يجب ألا يكون معارضا للشريعة فكثيرا ما 

  )102 (.نصادف أعرافا مخالفة لمباديء الإسلام

 لا نفقة «: ولى من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية في فقرتها الأ57ونصت المادة 

  )103( » إذا تركت بيت الزوجية من دون مبرر-1 –للزوجة في الأحوال التالية 

                                                 
عثمان التكروري :  أنظر د،9930،18184،20388،11667،24746، 25272،9971: القرارات الاستئنافية رقم )  99( 

  .  139المرجع السابق ص 

  .   245محمد كمال الدين إمام المرجع السابق الملحق ص : د )  100( 

  .  263-262محمد كمال الدين إمام المرجع السابق الملحق ص : د )  101( 

  .  106عبد الرحمان الصابوني المرجع السابق ص : د )  102( 



 

  

  

  . منع الزوج من الدخول إلى بيتها الذي  كان يقيم فيه معها:ثالثا

إذا كان الزوج يقيم مع زوجته في بيتها بإذنها ثم منعته من الدخول ولم تطلب منه الانتقال إلى مسكن 

له فرصة للبحث تسقط نفقتها، لأن منعها له من غير الطلب السابق والامهال خروج عن آخر ولم تترك 

  .طاعته

وإذا طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيمان فيه إلى منزله أو منزل آخر يستأجره لها ، 

الدخول عليها ومضت المدة الكافية للنقل إلى منزله، أو البحث عن منزل يستأجره ولم ينقلها فمنعته من 

في بيتها لم تكن ناشزا، ولا تسقط نفقتها، لألان لكل زوجة الحق في طلب نقلها من بيتها المملوك لها 

  )104(. وفي أن يعد الزوج لها مسكنا

  .وهذه الصورة من النشوز متفق عليها عند الحنفية والمالكية

 المالكية عدم تمكين الزوج من وبالإضافة إلى هذه الصور المذكورة ، يعتبر كذلك صورة للنشوز عند

مجامعتها إلا إذا  كان الجماع يؤذيها بسبب مرض فلا تسقط نفقتها بشرط أن تتم معاينتها من إمرأة ثقة 

  ).طبيبة( 

كما يعتبر من صور النشوز عند الشافعية عدم تمكينه من وطئها وتطوعها بصوم نفل وكذلك إن دعاها 

  )105( .بيت معه في الفراشللفراش فأبت تسقط نفقتها، وعدم الم

  

  .مسألة الزوجة المحبوسة: الفرع الخامس

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة  على أنه إذا حبست الزوجة سقطت نفقتها، لأن فوات حق الاحتباس 

  .للزوج كان بسبب منها

 أما إذا حبست ظلما أو خطفت بواسطة رجل ، فتسقط نفقتها أيضا عند الحنفية والحنابلة، لفوات حق

الاحتباس بسبب لا دخل للزوج فيه، وقال بالمالكية أنه لا تسقط نفقتها بالحبس ظلما وبخطفها من رجل، 

   )106( .لأن فوات الاحتباس ليس من جهتها ولا دخل لها فيه 

                                                                                                                                                         
  .  مرجع السابق الملحقماروك نصر الدين ال: د )  103( 

 شتوان المقال السابق ص مبالقاس:  وأنظر كذلك د240 ص 1بدران أبو العينين بدران المرجع السابق ج : د )  104( 
397-399 .  

  .401-400-397بلقاسم شتوان المقال : د )  105( 

الأحوال الشخصية   وأنظر كذلك محمد العلوي العابدي 571 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج : د )  106( 
  . 198 ص 1996 1والميراث في الفقه المالكي إفريقيا الشرق ط



 

  )107( .وروي عن أبي يوسف أن المرأة المخطوفة لها النفقة، لأن المانع ليس من جهتها

  

 إلى هذه المسألة 1985 لسنة 100الأحوال الشخصية المصري رقم من قانون ¼ وقد أشارت المادة 

أو امتنعت عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ...  ولا تجب النفقة للزوجة إذا«: بقولها

    )108(.»ليس من قبل الزوج

المثال  وذلك على سبيل –وأوضحت المذكرة التفسيرية حالات اضطرار الزوجة إلة عدم تسليم نفسها 

  )109( . كما إذا حبست ولو بغير حكم أو اعتقلت-لا  الحصر

  

  .مسألة الزوجة المسافرة: الفرع السادس

اتفق الفقهاء على أنه إذا سافرت الزوجة مع خير زوجها لحج أو غيره قبل الدخول فلا نفقة لها لفوات 

 نفقة لفوات الاحتباس الاحتباس في بيت الزوج، وكذا إذا سافرت وحدها دون محرم بعد الدخول لا

  .بسبب من جهتها ، ولعصيانها بهذا السفر دون محرم

أما إذا سافرت مع محرم لأداء فريضة الحج فلا يسقط حقها في النفقة، ولو بغير إذنه عند المالكية 

والحنابلة وأبي يوسف ، لأنه سفر لأداء فريضة دينية، فيكون فوات الاحتباس بمسوغ شرعي ، لكن 

اجبة عند أبي يوسف والحنابلة هي نفقة الإقامة لا السفر، وعند المالكية يجب لها الأقل من النفقة الو

  .نفقتي السفر والإقامة

وتسقط  نفقتها ولو بإذن زوجها عند جمهور الحنفية والشافعية في الأظهر لمخالفتها الواجب عليها 

لفريضة أم لعمل آخر كطلب العلم وانتفاء التمكين، وفوات الاحتباس من جهتها ، سواء سافرت لحج ا

  .أو لحاجتها

وإن سافرت لحج النفل سقطت نفقتها عند الحنفية والشافعية والحنابلة وقال المالكية إن سافرت بإذن 

الزوج فلا يسقط حقها في النفقة، لأنها لا تعدها نشازا، وإن سافرت دون إذنه سقط حقها في النفقة لأنها 

    )110(. تعد ناشزا

   )111( . الإمام ابن تيمية بأنه لا نفقة للزوجة إذا سافرت من غير إذن الزوج ولو مع والدهاوقد أفتى

                                                 
  .240 ص 1بدران أبو العينين بدران المرجع السابق ج: د )  107( 

  .245محمد كمال الدين الإمام المرجع السابق الملحق ص : د )  108( 

  .262محمد كمال الدين إمام مرجع السابق الملحق ص : د )  109( 

  .  517 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج : د )  110( 

  . 360 ص 3ابن تيمية المرجع السابق ج : إ )  111( 



 

  

  

  

  

  

  .مسألة حبس الزوج أو مرضه: الفرع السابع

تستحق الزوجة النفقة بالاتفاق إذا حبس زوجها في جريمة اقترفها أو في دين لزوجته أو ظلما أو 

   )112(.  تباس بسبب من جهته لا من جهة الزوجةمرض مرضا مانعا من الجماع لأن فوات الاح

  .زوال الاحتباس من جهة الزوج لا يسقط نفقة زوجته: أما القضاء المصري فقد قضى أن

إذا كان زوال الاحتباس من جهة الزوج لا يسقط نفقة زوجته عنه لاعتبار الاحتباس موجودا حكما وإذا 

  )113( .لزواله لسبب من جهتها فإن نفقتها تسقط عنه

   .» لا تسقط نفقة الزوجة إذا فوت الزوج الاحتباس من جهته هو «: كما قضى أنه

إذا كان الزوج محبوسا ولو بدين عليه لزوجته ولو كان غير قادر على أدائه فلا تسقط  نفقتها عنه إذا 

 كان الزوج محبوسا ولو بدين عليه لزوجته ولو كان غير قادر على أدائه فلا تسقط نفقتها عنه لأن

  )114( »الاحتباس الذي هو علة النفقة شرعا قد فات من جهته هو 

  

  مسألة الزوجة المحترفة: الفرع الثامن 

من القضايا التي أثارت تساؤلات في المجتمع اليوم ، مسألة عمل الزوجة التي كانت ولا زالت محل 

  )115(. جدل كبير فهناك من يؤيد عمل المرأة وهناك من يعارض، ولكن فريق حجته في ذلك

  )116( .وقد كثر اليوم عمل المرأة ولكن عملها ليس قضية حادثة، بل كان هذا موجودا من قبل 

                                                 
  ل. 508 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج : د )  112( 

 ص » ن -م «أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م17/164 المنصورة م ش 881/44: مقرار رق )  113( 
2469.  
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وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو : قال في المجتبي   ...... «: فقد جاء في حاشية ابن عابدين

: تهى ، قال في النهر عنده فلا نفقة لها انلتزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وباللي

  )117( »وفيه نظر

وأحاول في هذا الفرع أن أوضح مدى استحقاق الزوجة أو الموظفة للنفقة من خلال عرض آراء فقهاء 

  .الشريعة الإسلامية القدامى والمعاصرين ، وتحديد موقف القانون من هذه المسألة 

  

  

  

  .موظفةآراء الفقهاء في مسألة نفقة الزوجة المحترفة أو ال: أولا

إن الظاهر في المذهب المالكي أن الزوجة المحترفة لا نفقة لها ، لأن من شروط حق نفقة الزوجة على 

زوجها بعد الانتقال إلى بيت الزوجية الدخول في طاعة الزوج والاحتباس الكامل له وتمكينه من وطئها 

  .إذا طلب منها ذلك ، وإلا سقط حقها في النفقة لكونها ناشزا

  :نفية فقد فصلوا في هذه المسألةأما الح

فإذا كانت المرأة صاحبه حرفة، كالتدريس أو التمريض أو الحياكة أو المحاماة ونحو ذلك ، وكانت  -

تشتغل بحرفتها خارج البيت كل النهار أو بعضه ثم تعود إلى البيت ليلا أو كانت تشتغل الليل أو 

لب منها عدم الخروج وعدم الاشتغال بمهنتها بعضه فلا نفقة لها إذا لم يرض الزوج باحترافها وط

ولم تمتثل لأنها بذلك فوتت الاحتباس الكامل وخرجت عن طاعة زوجها بغير وجه حق ولأن 

 .احترافها بعد نهي الزوج لها يكون نشوزا منها والناشز لا نفقة لها على زوجها

لأمر ثم طلب منها الامتناع عن وقالوا كذلك تسقط نفقة المحترفة، التي رضي الزوج باحترافها أول ا

  .العمل ولم تمتثل لفوات التسليم الكامل الذي شرط وجوب النفقة

أما إذا رضي الزوج بالاحتراف من زوجته ولم يمنعها من العمل واستمر على ذلك فلها النفقة لرضاه 

  .بالاحتباس الكامل

 مع حقوق الزوجية فلها أن تزاول وليس للزوج أن يمنع زوجته من الاشتغال بعمل في البيت لا يتنافى

صناعة النسيج والغزل وتشتغل بالخياطة والحياكة إلا إذا كانت المهنة تضعفها أو تنقص من جمالها 

فإن للزوج أن يمنعها وإذا خالفته لا تعد ناشزا ولا تسقط نفقتها لأنها سلمت نفسها وإنما يكون له تأديبها 

   )118( .مور التي تخالف فيه الزوجة زوجها وهي في بيته لعصيانها أمره ، كما هو الشأن في الأ

                                                 
  .647 ص2ابن عابدين المرجع السابق ج  )  117( 

  .402-401بلقاسم شتوان المقال السابق ص : د )  118( 



 

والذي ينبغي تحريره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو  «: قال ابن عابدين

ضرره أو إلى خروجها من بيته، أما الذي لا ضرر له فيه فلا وجه لمنعها عنه خصوصا في حال 

  )119(  .»غيبته من بيته

أن الزوجة يسقط حقها في النفقة إذا لم تحقق الاحتباس الكامل للزوج وتمكنه من ويرى الشافعية 

الاستمتاع بها، وقالوا إذا منعته أول اليوم سقطت نفقتها وهذا فيه دليل على أنها إذا احتبست له نهارا 

فإنها واشتغلت ليلا كطبيبة أو قابلة في المستشفى مثلا أو احتبست له ليلا واشتغلت نهارا كمدرسة 

  .تعتبر ناشزا ويسقط حقها في النفقة

  

أما الحنابلة فيرون أن الزوجة إذا أطاعت الزوج نهارا وعصته ليلا كان لها نصف نفقة مثلها والعكس 

  )120(. صحيح

وقد أجاز الفقهاء للزوجة أن تشترط على زوجها حين العقد من الشروط الصحيحة التي يقتضيها العقد 

  )121( .ن ، ولم يرد من الشارع نهي عنها ، ما دامت لا تخل المقصود من العقدوفيها منفعة أحد العاقدي

فإذا اشترطت الزوجة حين العقد البقاء في عملها ، فهذا الشرط فاسد ملغى عند الحنفية والعقد صحيح، 

  .وللزوج أن يمنعها عن العمل فإن استمرت فيه سقط حقها في النفقة

وه لا يلزم الوفاء به، ولكن يستحب فله أن يمنع الزوجة عن وصحح المالكية هذا الشرط بأنه مكر

  .العمل، فإن رفضت الاستجابة لمطلبه كانت ناشزا يسقط حقها في النفقة

وصحح الحنابلة أيضا هذا الشرط وأوجبوا الوفاء به، فلا يكون للزوج أن يمنع المرأة من العمل، ولو 

  .منعها لا تكون ناشزا

ل هذا ، لأن المذهب الجديد أن النفقة الزوجية تجب بالتمكين التام لا العقد،وأن وقواعد الشافعية تأبى مث

الخروج من بيت الزوجية بلا إذنه نشوز منها سواء كان الخروج لعبادة كحج أم لا، ويسقط النشوز 

   )122(. نفقتها لمخالفتها الواجب عليها، وأنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستمتاعات كان نشوزا

  والفقهاء المعاصرون كانت لهم آراء في هذه المسألة

 –مواطن التفريق بين الرجل والمرأة :  في فصل تحت عنوان– )123(حيث أن الدكتور عمارة نجيب 

يعتبر أن الإسلام أوجب النفقة للمرأة على الرجل كحق لها في مقابل قيامها بتكاليف إعداد البيت 
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لأمومة وبتكاليف الزوجية من مغبة التبذل والخروج عما خلقت وتهيئته لراحتها وسكنها وبتكاليف ا

وما دام البيت يحتاج إلى جهد الزوجين في حال اشتغالهما بالتكسب ، لماذا لا يتخصص كل ..... عليه

منهما ، فيما هلو أوفق له وأقدر عليه وأضمن لتحقيق رسالتهما معا على أفضل وجه، ثم أن هذا 

تما إلى رجعية طالما هاجمناها وخرجنا عليها وهي عدم التخصص الذي التشويش والإفساد يؤدي ح

  .يؤدي إلى عدم الدقة وعدم الترقي لانعدام التناسق والنظام 

كما يعتبر أن المجتمع الصالح هو الذي لا يضطر نظامه العام المرأة إلى أعمال التكسب بالخارج إلا 

 أن يصبح اشتغال المرأة بأعمال التكسب والكدح في الظروف الضرورية والحالات الاستثنائية، أما

قاعدة عامة فهذا هو الفساد بعينه، وتفاديا لكل ذلك أوجب الإسلام أن ينفق على امرأته دون ما استغلال 

  )124(.لهذا الواجب في الاستهانة بالمرأة أومكانتها في البيت ودون إسراف ولاتقتير

صواب أن التي تعمل لا نفقة لها، لأن الزوج يستطيع منعها أما الدكتور عمر سليمان الأشقر فيرى أن ال

من العمل والخروج من المنزل فذلك حقه، وهو إنما ينفق عليها لأنها متفرغة لزوجها محبوسة عليه، 

   )125(. وإذا كانت تعمل وتكسب فإن السبب الذي وجب من أجله الإنفاق عليها يكون قد زال 

ل الإسلام اقتضى قسمة العمل بين الرجل والمرأة بالعدل وبحسب ويرى الدكتور وهبة الزحيلي أن عد

مقتضى الفطرة والطبيعة والاستطاعة، فكلف الرجل بالأعمال التي تكون خارج المنزل وكلف المرأة 

 ذلك بين علي وفاطمة  –صلى االله عليه وسلم -بالأعمال التي تكون داخل المنزل، أخذا من فعل النبي

ما عمل المرأة خارج المنزل فهو من حيث المبدأ والأصل عمل مشرع وسائغ  أ–رضي االله عنهما -

في الإسلام، ولكن بقيود وشروط من بينها الضرورة أو الحاجة للعمل، إذ الأصل أو القاعدة العامة أن 

  ....المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد، سواء كانت أما أو زوجة 

 الضرورات تبيح «لمنزل عملا مشروعا مباحا لأن فإن احتاجت ماديا، فلها أن تعمل خارج ا

 وقرن في ﴿: ، مما يجعل الأصل منع المرأة من العمل خارج المنزل لقوله تعالـــى»المحظورات 

  )126(  ﴾بيوتكن

وتجدر بالمرأة المسلمة التي تخشى االله تعالى وتلتزمّ أوامره ومقاصد شريعته أن تعمل فيما نحن بحاجة 

  .والتدريس ولا سيما الطب النسائي والقبالة إليه كمجالات الطب 
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 فقد ثبت أن توظيف المرأة يكون على – كما يرى الدكتور وهبة الزحيلي –أما من الناحية الاجتماعية 

حساب الرجال ومزاحمتهم في حياتهم وميدان عملهم الطبيعي مما يؤدي إلى تفكك الأسرة وتشرد 

   )127(. الأطفال

مل في البيت عملا لا يضعفها ولا ينقص جمالها، وللزوج أن يمنعها مما ولكن يرى أن للزوجة أن تع

  )128(. يضرها، ولكن لا تسقط نفقتها إذا خالفته بل له أن يؤدبها لعصيانها أمره 

  

  

ويرى القاضي الشيخ محمد الشماع أن المرأة أم تكلف بالتكسب جبرا عليها ، صونا لكرمتها من 

عرض للامتهان وقد أناط الإسلام بالمرأة داخل البيت مهمات جساما ، الابتذال وحفظا لكرامتها أن تت

واعتبر عملها داخل البيت عبادتا وجهادا لها فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل وحسب رأيه فإن 

الزوجة تعد ناشزا ولا نفقة لها إذا خرجت من البت الزوجي للعمل من دون إذن زوجها ما لم تشترط 

  )129(قد عليه ذلك حين الع

أما الدكتور عبد الكريم زيدان فيرى أنه لو تزوجها واشترطت عليه أن لا يمنعها من الاشتغال خارج 

البيت أو لا يمنعها من الاستمرار في وظيفتها ، فهذا الشرط ملزم للزوج فإذا أراد منعها فلم تمتنع فلا 

ليه في عقد النكاح ، ولكن لو تكون ناشزا بخروجها لأعمالها خارج البيت بناءا على ما اشترطته ع

تزوجها وهو يعلم أنها  موظفة أو ذات حرفة خارج البيت ،وسكت ولم يشترط عليها ترك وظيفتها ولا 

اشترطت عليه عدم منعها من وظيفتها،فهذا السكوت لا يعد رضا منه بعملها خارج البيت ولا بمنزله 

ه أن يمنعها من الخروج لوظيفتها، فإن عصته اشتراطها عليه عدم منعها من وظيفتها، وبالتالي يحق ل

    )130(. اعتبرت ناشزا

أنه لو تزوجها وشرطت عليه عدم ترك وظيفتها، فإن قبول : ويرى الدكتور عبد الرحمن الصابوني

الزوج بقاء الزوجة في وظيفتها لا يسقط نفقتها ولو طلب منها عدم الخروج وترك الوظيفة، لأنه 
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ا خارج البيت يعتبر متنازلا عن حقه في الاحتباس فيبقى حقها وهو النفقة بسماحة لها بممارسة عمله

   )131(. حق ثابت في ذمة زوجها

إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا  « أنه - رحمه االله-وقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

 له أن يمنعها يمنعها من التدريس فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح، وليس

 إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم «- صلى االله عليه وسلم-من ذلك بعد الدخول بها، لقول النبي

، فإن منعها فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم )132( » به الفروج

                 )133(»  يئا إلا بإذنها ورضاهاوعلى الزوج أن ينفق عليها، وليس له أن يأخذ من راتبها ش... الشرعي

  

  

  

  

  موقف قوانين الأحوال الشخصية وقانون الأسرة الجزائري من مسألة المرأة:   ثانيا

  .        العاملة أو المحترفة

    : موقف قانون الأحوال الشخصية السوري-1-

زوجة التي تعمل خارج البيت ال «:السوري على ما يلي من قانون الأحوال الشخصية 73تنص المادة  

  .»نهارا، وعند الزوج ليلا، إذا منعها من الخروج وخرجت فلا نفقة لها

ويرى الدكتور مصطفى السباعي أن القول الصحيح هو الذي سار عليه القانون، حيث أن الزوج إذا 

ها عن رضي بذلك كانت النفقة واجبة عليه، لأن فوات الاحتباس كان برضاه، وإن لم يرض بل نها

عملها فأصرت عليه لا تستحق النفقة الزوجية الواجبة، لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص فلا تجب 

   )134 (.عليه النفقة، وتعتبر المرأة بذلك ناشزا، وتنطبق عليها المادة السابقة

  

  : موقف قانون الأحوال الشخصية والقضاء الأردنيين-2-
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 الزوجة التي تعمل خارج «: صية الأردني على  ما يلي من قانون الأحوال الشخ68 تنص المادة 

  )135(. »البيت  بدون موافقة الزوج

وقد تعرضت محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لموضوع احتراف الزوجة في عدة قرارات، بينت 

فيها أن مقتضى حكم الطاعة أن تلزم الزوجة إرضاء زوجها إرضاء زوجها وألا تحترف حرفة أو 

  )136(.  لا يرضاه الزوج أو يمنعه الشرع الشريفتقوم بعمل

وذكرت المحكمة أن الفقهاء قد بحثوا في احتراف الزوجات العمل كالمعلمات والموظفات هل لهن على 

  .أزواجهن النفقة أم لا؟ وأن هناك رأيين في الفقه

يكون ذلك مظهرا  الذي ارتضاه معظم الفقهاء أن الاحتراف بلا إذن الزوج يمنع النفقة و:الرأي الأول

  .من مظاهر النشوز

قال به صاحب البحر، بأن الاحتراف بإذن الزوج وبلا إذنه لا يحرمها من النفقة، معللا : والرأي الثاني

  )137(.  ذلك بأنها معذورة في احترافها لاشتغالها بمصالحها

  

  

  

رج بلإذن وبغير الإذن فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها آخر حق تخ «: حيث جاء في البحر الرائق

  )138( ».....والحج على هذا

وذهبت محكمة الاستئناف الشرعية إلى أن الرأي الثاني حري بالقبول وأجدر أن يسار على نهجه 

  :وذلك

لأنه يتفق مع تطورات الزمن وطبيعة العصر الذي نعيش فيه، حيث تشارك المرأة فيه الرجل  -

  .تحمل أعباء الحياة

ول والطلب من الزوجة أن تدع العمل يضر بها ويحرمها جني دراستها ومن ولأن القول بالرأي الأ -

 .حقها في العمل الذي اكتسبته بالممارسة

 .فضلا عما في البلاد من نقص في الأيدي العاملة -
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ولأن في ذلك قطع مورد عن الزوج يعينه وينفس عنه بعض ضيقة خصوصا في هذه الأيام التي  -

خلصت إلى أن مجرد الاحتراف لا يسقط النفقة إذا لم يدع الزوج أن استحكم بها الغلاء الفاحش، و

عمل الزوجة يتعارض مع حقوقه الزوجية بعد أن يثبت أنه هيأ لزوجته مسكنا شرعيا ودعاها 

 .للدخول فيه وكان عملها حائلا دون الاستجابة لطلبه

في العمل بعد العقد، فإن وأن إقرار الزوج أنه تزوجها وهو يعلم أنها تعمل موظفة ورضي ببقائها  -

 )139(. هذا يثبت عدم تأثير عملها على استحقاقها للنفقة منه
 :وقد انتقد الدكتور عثمان التكروري رأي محكمة الاستئناف وتتمثل هذه الانتقادات فيما يلي 

 من القانون، فهذا النص واضح في أنه أخذ برأي جمهور الفقهاء حين 68أنه يخالف نص المادة  -

 .الزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج لا تستحق النفقةقرر أن 

أن الاستدلال بما ذهب إليه صاحب النهر، من أن الزوجة معذورة في احترافها لاشتغالها  -

بمصالحها، يصدق على الزوجة التي لها مال وتجارة بحاجة إلى الرعاية والمحافظة عليها، ولا 

وظفة، لأن الزوج مكلف بالإنفاق عليها مقابل احتباسها لحقه، ولذا ينطبق على من تعمل معلمة أو م

 .تستغني بالنفقة عن راتب الوظيفة

  

  

أن تطورات الزمن وطبيعة العصر الذي نعيش فيه تدفع الرجل محدود الدخل إلى البحث عن  -

لا أن وهذا يقتضي أن تسهم في نفقات البيت من راتبها . زوجة تعمل لتساعده في تكاليف الحياة

تطالبه لنفسها، لذا لا يستقيم قول المحكمة بأن الطلب من الزوجة أن تدع العمل فيه قطع مورود 

عن الزوج يعينه وينفس عنه بعض ضيقة، مع إلزامه بنفقة زوجته المحترفة التي احتفظت براتبها، 

  .لأن هذا يزيد في ضيقه وأعبائه

ة غير صحيح على إطلاقه، فالشكوى من نقص أن القول بأن في البلاد  نقصا في الأيدي العامل -

فرص العمل للعاطلين عنه، لا من نقص الأيدي العاملة، وترك المرأة لعملها بعد زواجها يتيح 

الفرصة لغيرها من الرجال أو النساء غير المتزوجات في الحلول محلها، ويسهم في التخفيف من 

 .مشكلة البطالة في المجتمع

 الحياة هذه الأيام تدفع الرجل إلى البحث عن زوجة عاملة يمكن أن تساعد  وواقع الأمر أن تكاليف

براتبها أو بعضه في توفير حاجيات البيت وغالبا ما يناقش الطرفان في  فترة الخطبة موضوع عمل 
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الزوجة ومآل راتبها ، وما دامت القاعدة أن الزوجة تستحق النفقة نظير احتباسها، وأنها لا تستحق 

ا فات حق الزوج في الاحتباس دون رضاه، فإن للزوج الذي يأذن لزوجته بالعمل أن يشترط النفقة إذ

عليها مقابل الاحتباس الناقص، أن تنفق على نفسها من أجرة عملها، أو أن تسهم بجزء من الأجر في 

ج، ولا  من القانون، لأن فيها مصلحة للزو19نفقات البيت، ومثل هذه الشروط جائزة وفق أحكام المادة 

  .تضر بالغير، ولا تنافي الشرع

وبالمقابل لا يسقط حق الزوجة في النفقة إذا اشترطت للموافقة على الزواج أن تستمر في عملها، أو أن 

  .يكون راتبها لها أو لوالديها الفقيرين وقبل الزوج بهذا الشرط، فإنه يلزم بما شرط على نفسه

تفاد ضمنا من واقع الحال وعلى ذلك إذا أقر الزوج أنه      والشرط كما يكون صريحا، يمكن أن يس

تزوجها وزفت إليه وهو يعلم أنها موظفة، ورضي ببقائها في العمل بعد العقد، وعاشت معه الحياة 

الزوجية وأنفق عليها، فإن هذا يدل على موافقته على عملها وعدم تأثيـر ذلك على استحقاقـها للنفقة 

   )140( .منه

عية في دعواها أن زوجها كان يقبض منها راتبها، فهذا دليل على أنه ما رضي وإذا ذكرت المد

   )141(. باحترافها إلا بشرط مساهمتها في مصروفات البيت

  

  

لذلك فإن على المحكمة أن تبحث في كل حالة عن موافقة الزوج على عمل الزوجة وما إذا كانت هذه 

الزوجة أو الزوج، حتى يتضح للمحكمة وجه السير الموافقة مقترنة بما يدل على وجود شرط من قبل 

  .في الدعوى

 من القانون اشترطت تسجيل الشرط في قسيمة العقد، لأن تسجيل الشرط 19ولا يرد القول بأن المادة 

 مطلقة ولم 68وفق هذه المادة لازم لدعوى فسخ عقود الزواج للشرط المذكور، بينما جاءت المادة 

ج على عمل الزوجة لاستحقاقها النفقة، ذلك أن العرف جرى على عدم تشترط تسجيل موافقة الزو

   )142( .تسجيل مثل هذه الشروط، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا

  

  : موقف قانون الأحوال الشخصية والقضاء المصريين-3-
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  .137عثمان التكروري المرجع السابق ص :  أنظرد20018: القرار رقم )  141( 

  .138عثمان التكروري المرجع السابق ص :  أنظر د20876: القرار رقم )  142( 



 

لا تعتبر سببا  «:  على ما يلي1985 لسنة 100 من قانون الأحوال الشخصية رقم 2/5نصت المادة 

وط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم لسق

، ولا خروجها للعمل المشروع، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروع مشوب بإساءة ....الشرع

  .»استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة ، وطلب منها زوجها الامتناع عنه 

المذكرة التفسيرية أو الإيضاحية أن خروج الزوجة للعمل المشروع إذا أذن لها زوجها وجاء في 

بالعمل، أو عملت دون اعتراض منه،أو تزوجها عالما بعملها لا يعتبر خروجا دون إذن، ما لم يكن 

  )143 (.ذلك مناف لمصلحة الأسرة أو مشوب بإساءة استعمال الحق وطلب منها الزوج الامتناع  عنه

 منزل ما نص عليه القانون وأوضحته المذكرة التفسيرية ومنه يتبين أن للزوجة أن تخرج منهذا 

  :زوجها لأداء عملها المشروع في الأحوال التالية

  .إذا اشترطت عليه في عقد زواجها بقائها في العمل أو حقها في أن تعمل ورضي بذلك -

 .إذا تزوجها عالما بعملها قبل الزواج -

 .بعد الزواج وقبل الدخول بها، ورضي الزوج صراحة أو ضمناإذا عملت الزوجة  -

 .إذا عملت الزوجة بعد الدخول بها ورضي الزوج صراحة أو ضمنا -

 في هذه الحالات جميعا يثبت رضا الزوج الصريح أو الضمني، ولا يجوز له منع زوجته من الخروج 

  .لعملها ، وإذا خرجت لا تعتبر ناشزا ولا تسقط نفقتها

  :دم اعتبار خروج الزوجة للعمل سببا لإسقاط نفقتها مشروط بشرطينهذا وع

  

ألا تسيء استعمال حق الخروج للعمل المشروع فإن أساءت استعماله وتمادت في كثرة : الشرط الأول

  .الخروج، وتهاونت في شؤون الزوجية، كان للزوج أن يطالبها بالامتناع عن العمل

ة ما يجعل استمرارها في العمل منافيا لمصلحتها، وعند التنازع ألا يطرأ على الأسر: الشرط الثاني

  .يفصل القاضي بينهما بما يراه كفيلا بتحقيق مصلحة الأسرة

ويرى الدكتور أحمد فراج حسين أن التطور الزمني وطبيعة العصر الذي نعيشه فرضا على المرأة أن 

ت فيه مع الرجل، ومن ثم فقد غلب على تعمل بما يتناسب ويتلاءم مع العلم الذي حصلت عليه، وتساو

التطبيق القضائي عدم سقوط النفقة بسبب اشتغال الزوجة ولو عارض زوجها ما دام قد رضي 

                                                 
  . 263-262-245محمد كمال الدين إمام المرجع السابق الملحق ص : د )  143( 



 

باشتغالها، لأن إقدامه على الزواج مع علمه بأن لها عملا يقتضي ترك البيت ورضاه بذلك يعتبر منه 

  )144(.  رضا بسقوط حقه في الاحتباس الكامل 

 وإنما أورده الفقهاء باعتباره –الاحتراف لذاته ليس مانعا من استحقاق النفقة  «: ن حيث قضى بأ

  )145( »صورة من الصور التي يشملها تعريف النشوز 

القول بأن احتراف الزوجة ليس مانعا من وجوب النفقة لها على زوجها هو أحرى  «: كما قضى بأن

  )146(»طبيعة العصر الذب نعيش فيهالآراء بالقبول لأنه الذي يتفق وتطورات الزمن و

أصحاب الرأي القائلين بأن الاحتراف مانع من وجوب النفقة لم يذكروا الاحتراف  «: كما قضى بأن

على أنه مانع من وجوب النفقة لذاته بل أوردوه على أنه مظهر من مظاهر النشوز فما لم بتشكل 

  )147(»الاحتراف بهذا الشكل فإنه لا يمنع وجوب النفقة 

  )148(»ألا تسقط النفقة من الزوج بمجرد احتراف الزوجة إلا منعها لزوج عن ذلك فأبت«: ضى وق

احتراف الزوجة إذا لم يلحق الأذى بالزوج ويعطل حقوق زوجته فلا تمنع الزوجة «:كما قضى بأن 

  )149( »منه شرعا

  

  

 بأنه لا حق له في إنذار الزوج زوجته بالامتناع عن العمل وترك وظيفتها بعد تعهده«: وقضى كذلك

  )150(»مطالبتها بالخروج منها لا يعول عليه

سكوت الزوج عن منع زوجته من الاشتغال بالتدريس طوال مدة الزوجية دليل رضاه «: وقضى

  )151(»باحترافها فلا يقبل معه الدفع بعدم استحقاقها للنفقة عليه

  : موقف قانون الأسرة والقضاء الجزائريين-4-

                                                 
-  304-303أحمد فراج حسين أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية الدار الجامعية بيروت دون طبعة ص : د )  144( 

305  .  

حوال الشخصية أحمد نصر الجندي مباديء القضاء في الأ:  أنظر م1/900  الأزبكية م ش 18/28: قرار رقم )  145( 
  .   187 ص 1992القاهرة الحديثة للطباعة ط

  .187أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  أنظر م21/398 أسيوط م ش 184/36: قرار رقم )  146( 

  .188أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  أنظر م21/298 أسيوط م ش 184/46: قرار رقم )  147( 

  .189-188أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  أنظر م31/398 ش  أسيوط م184/46: قرار رقم )  148( 

  .190-189أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  أنظر م31/398 مفاغة م ش 753/53: قرار رقم )  149( 

  .191-190أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  أنظر م21/398 أسيوط م ش 184/36: قرار رقم )  150( 

  . 192-191أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  أنظر م22/273 شبرا م ش 201/50: قرار رقم )  151( 



 

 من الأمر 19ئري لم يتخذ موقفا واضحا في هذه المسألة لكن بالرجوع إلى المادة قانون الأسرة الجزا

 يونيو 9 المؤرخ في 84/11 المعدل والمتمم للقانون رقم 2005 فبراير 27 المؤرخ في 05/02رقم 

للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو «:  والمتضمن قانون الأسرة نجدها نصت على ما يلي1984

 لاحق كل الشروط  التي يريانها ضرورية، ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل في عقد رسمي

  )152(»المرأة، ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون

كل ما لم يرد النص عليه في «:  من قانون الأسرة التي تنص على أنه222وبالرجوع إلى نص المادة 

 وباعتبار المذهب السائد في الجزائر هو المذهب »الإسلاميةهذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة 

المالكي، وبالرغم من كونه ليس هو الواجب التطبيق دائما، فإنه إذا طرأ مشكل بين الزوجين فيما يتعلق 

بعمل الزوجة وتم اللجوء إلى القضاء، فإذا ما طبق القاضي ما هو معمول به في المذهب المالكي فإنه 

لى أن المالكية إذا اشترطت الزوجة حين العقد البقاء في عملها، يعتبرون هذا الشرط سبق وأن أشرت إ

شرطا صحيحا، لكنه مكروه لا يلزم الوفاء به، ولكن لا يستحب وللزوج أن يمنع الزوجة عن العمل، 

  .فإن رفضت الاستجابة لطلبه كانت ناشزا يسقط حقها في النفقة

   نجدها تعتبر من بين أسباب مطالبة الزوجة )153(الأمر السابق من 53/9وإذا رجعنا إلى نص المادة 

  )154 (.بالتطليق مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج

   

  

وبالتالي إذا اشترطت الزوجة حين العقد بقاءها في عملها ومنعها الزوج من ذلك فيما بعد، فلها الحق 

  - في نظري-في المطالبة بالتطليق، وهذا حلا مقبولا

وتجدر الإشارة كذلك أن الأمر السابق الذكر جاء بفكرة نظام الاشتراك المالي عن القاعدة العامة 

  .المتمثلة في استقلال الذمة المالية للزوجة

                                                 
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم «: وقد كان نص المادة قبل التعديل كما يلي )  152( 

  .»تتناف مع هذا القانون
المادة للزوجين إمكانية أن يشترطا في عقد الزواج تعطي هذه :وجاء في عرض أسباب المشروع التمهيدي للتعديل

أو عقد لاحق لعقد الزواج ما يريانه ضروريا من شروط، ويهدف هذا التعديل إلى تمكين الزوجين من حل 
المشاكل التي قد تقع بينهما بعد الزواج، لا سيما فيما يتعلق بعمل الزوجة أنظر جريدة الشروق اليومي الصادرة 

   . 7-6 ص 2004 أوت 09بتاريخ 

  .  المتضمن قانون الأسرة84/11هذه الفقرة لم تكن موجودة في القانون رقم  )  153( 

مخالفة الشروط  -9- :يجوز للزوجة أن تطالب بالتطليق للأسباب التالية «:  على ما يلي53/9تنص المادة  )  154( 

  » عليها في عقد الزواج المتفق



 

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه «:  على ما يلي37حيث نصت المادة 

ج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما التي يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزوا

  .»يكتسبانها خلال الحياة الزوجية، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما

  . يتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين1998نوفمبر 

 يسقط حقها في النفقة، وهناك اجتهاد للقضاء الجزائري يتبين من حيثياته أن عمل الزوجة ويسارها لا

  .ويلزم الزوج بالإنفاق عليها ولو كانت عاملة

من المقرر شرعا أن يسار الزوجة  لا يسقط حقها وحق أولادها «: حيث قررت المحكمة العليا ما يلي

  في النفقة بدون مبرر شرعي

 الزوجة  إن قضاة الموضوع بقضائهم بإلغاء النفقة المقضي بها في الحكم المستأنف بحجة يسار

  »رغم عدم إثبات عسر المطعون ضده أخطأوا في تطبيق القانون ) الطاعنة(

مأخوذ من خطأ القرار المطعون فيه في تطبيق ) الزوجة( والوجه الأول للطعن الذي قدمته الطاعنة 

القانون وفي بيان ذلك تقول أن القرار قضى بإلغاء النفقات المقضي بها بالحكم المستأنف على  أساس 

يسارها كطبيبة في المستشفى مع أن هذا لا يعتبر مستندا لإسقاط حقها وذلك من دون حاجة لمناقشة 

  )155 (.أوجه الطعن

  

  :موقف مجلة الأحوال الشخصية التونسية-5-

  : من مجلة الأحوال الشخصية التونسية في فقرتهـا الرابـعة علـى مـا يلـي)156( 23ينص الفصل 

   »هم في الإنفاق على الأسرة  إن كان لها مالوعلى الزوجة  أن تسا..... «

   »لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها «:  منها على ما يلي 24كما ينص الفصل 

    . وقد سبقت الإشارة أن المشرع التونسي جاء بنظام الاشتراك المالي بين الزوجين

  

  

 نظام الاشتراك في «: ذكر على ما يلي  السابق ال1998 لسنة 91حيث نص الفصل الأول من القانون 

الأملاك هو نظام اختياري، يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق وهو يهدف 

  .»إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة 

  .راك شرط النص على ذلك صراحة في العقدويحق للزوجين الاتفاق على توسيع نطاق الاشت

                                                 
  . 284 ص 2001 س 1 م ق ع 21/11/2000خ  بتاري251660م ع غ أ ملف رقم  )  155( 

  .1993 جويلية 12 المؤرخ في 1993 لسنة 74هذا الفصل منقح بالقانون رقم  )  156( 



 

كما أنه يمكن أن يؤدي اختيار هذا النظام إلى المساس بقواعد الإرث، كما لا يدخل في إطار هذا النظام 

  )157(. المهر الذي يبقى خاصا بالزوجة

  : موقف مدونة الأسرة المغربية-6-

لها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام الشروط ك «:  من مدونة الأسرة المغربية على أن 47تنص المادة 

  .»العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا

التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة  «:  من المدونة السابقة على أن 48وتنص المادة 

  وملزمة لمن التزم بها من الزوجين

معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح 

  .».... المحكمة إعفائه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة  « : من المدونة فنصت على ما يلي 49أما المادة 

دبير الأموال التي ستكتسب قيام الزوجية الاتفاق على استثماره الآخر ، غير أنه يجوز لهما في إطار ت

  .وتوزيعها

يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما 

  .»بالأحكام السالفة الذكر

ن الزوجين وما قدمه إتذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد م

  .من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة 

يعتبـر كل إخلال بـشرط في عقد زواج ضرر مبرر لطلب  «:   على أنه 99/1ونصت المادة 

  .»التطليق  

 للزوجة  «:ب من مشروع القانوني العربي الموحد للأحوال الشخصية على ما يلي /52وتنص المادة 

  » في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال  تشاركأن

  

  

  .مشتملات نفقة الزوجة :المبحث الثاني

  

  : لقد دلت النصوص المذكورة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أن نفقة الزوجة تشتمل 

      )158( .نفقة الطعام ، والكسوة والمسكن، وعلى هذا نص الفقهاء 
                                                 

 المتعلق بنظام الاشتراك في 1998 نوفمبر 9 المؤرخ في 1998 لسنة 91الفصل الثاني والرابع من الأمر  )  157( 
  . الشخصية التونسية الأملاك بين الزوجين والذي تضمنته مجلة الأحوال 



 

  : ى المذاهب الأربعة يجد أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تنحصر في إذ أن المتتبع لكتب الفقه عل

   )159(. إطعام الزوجة ، وكسوتها، وإسكانها

وليست  نفقة الزوجة المقصورة على نفقة الطعام والكسوة والمسكن ، بل لها توابع أشار إليها الفقهاء 

خادم الزوجة ونفقته، أدوات التنظيف وأدوات : أثناء كلامهم عن هذه الأنواع الثلاثة ، ومن هذه التوابع 

 ليست محل اتفاق في بين – توابع نفقة الزوجة –الزنة والأدوية ، وهذه الأشياء التي سماها البعض 

     )160( .الفقهاء من جهة وجوبها على الزوج لزوجته

   )161(»سكنىالنفقة في اصطلاح الفقهاء هي الطعام والكسوة وال «: وقد قضى القضاء المصري أن 

إذا أطلق لفظ النفقة انتظم الطعام والكسوة السكنى شأن العام يتناول جميع أفراد مفهومه  «آما قضى أنه 

دفعة واحدة في حدود ما تواضع عليه العرف وحددته العادة وجرى به الاستعمال، فلا تتناول الأجر 

  )162( . »ولا بدل الفرش والغطاء 

  .لقت تشمل الطعام والكسوة والسكنى النفقة متى أط«: وقضى كذلك أن 

النفقة شرعا متى أطلقت تشتمل الطعام والكسوة والسكنى، وهي في القانون كذلك ما لم يرد تخصيص 

  )163(.»إعمالا لهما معا

والأمر الذي أحاول توضيحه في هذا المبحث هو موقف القانون من مشتملات نفقة الزوجة، فهل حذا 

أو أنه أخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات وراعى الزمان والمكان حذو فقهاء المذاهب الأربعة، 

  والأعراف والعادات؟

  .وقد ضمنت هذا المبحث مجموعة من المطالب

  

  

  .نفقة الطعام وتوابعه: المطلب الأول

                                                                                                                                                         
  . 181 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج : د )  158( 

  . 554 ص 4عبد الرحمن الجزيري المرجع السابق ج )  159( 

  .182-181 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج : د )  160( 

-2462 ص »ن-م «ابق أحمد نصر الجندي المرجع الس:  أنظر م22/483 المنيا م ش 118/15: قرار رقم )  161( 
2463  

-2463 ص »ن-م «أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م22/483 المنيا م ش 118/15: قرار رقم )  162( 
2464  

  .2464 ص »ن-م «أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م22/483 المنيا م ش 118/15: قرار رقم )  163( 



 

اتفق الفقهاء عل أنه يجب للزوجة الطعام والشراب والأدم ولا يشترط في نفقة الطعام والحب عند  -

  )164(ر، وإنما يصح أن تكون أصنافا من الطعام حسب العرف، كالخبز والأدم الجمهو

 أي بلد - هو غالب قوت البلد- الذي فيه مقادير معينة-والواجب في جنس الطعام عند الشافعية -

 من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها حتى يجب القط واللحم في حق أهل البوادي –الزوجين 

لف قوت البلد ولا غالب فيه،  أو اختلف الغالب وجب ماهو اللائق فإن اخت. اللذين يعتادونه

 .والمناسب بالزوج 

وع الحنطة أو الشعير أو التمر وغيرها مما ذكرناه من نفقة الطعام ، لها أيضا على زوجها ان يقدم 

  .لها أدم غالب البلد وهو ما يطعم مع الخبر ، مثل الزيت و السمن والجبن والتمر والخل

 وليس معاشرة بالمعروف )2()وعاشرهن بالمعروف : (لشافعية وجوبه بقولهم لقوله تعالى وعلل ا

  .تكليفها الصبر على الخبز وحده ، إذ الخبر غالبا لا يساع إلا بالأدم 

وهو يختلف باإختلاف الفصول واختلاف القوت الواجب أن يختلف الأدم بالغختلاف القوت الواجب 

– لها التمر أدما وما لا يأكل مع التمر عادة الخل ، ومن قوتها الأقط ، فمن قوتها التمر لا يفرض

  . لا يفرض لها الجبن ولا اللبن أدما–وهو اللبن الجاف 

ويجب للزوجة لحم يليق بيسار الزوج وإعساره وتوسطه كعادة أهل بلده ، فإن كانت عادتهم تناول 

  .الك ماء للشرب اللحم كل يوم مرة كان لها ذلك ، وللزوجة على زوجها كذ

على الزوج أن يملك زوجته الطعام المذكور من حنطة وشعير إذا كان غالب قوت : وقال الشافعية 

البلد، وأن يملكها الحنطة أو الشعير حبا سليما ، لأنه أكمل في النفع من الخبز والدقيق فتتصرف 

 ببذل –الشافعية  في الأصح عند –فيه كيف شاءت ، وعلى الزوج مؤونة طحنة وعجنه وخبزه 

  .مال للزوجة لهذه الأغراض أو بالقيام بها بنفسه أو بتكليف غيره بالقيام بها

وإذا كان غالب قوت البلد غير الحب كالتمر والأقط واللحم ، فهو الواجب ليس غير، ولكن عليه 

 ذكر من مؤونة اللحم وما يطبخ به كما أن على الزوج أن يملك زوجته الأدم الذي يقدمه لها مع ما

     )3(.الطعام 

  

  . الكسوة :المطلب الثاني 
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وعلى الولود له رزقهن :( اتفق الفقهاء على أن الكسوة كافية لازمة على الزوج وذلك بقوله تعالى 

  )1().وكسوتهن بالمعروف 

  .لكنهم اختلفوا في تحديد وقت وجوبها في السنة 

 ، إلا إذا تزوج وبني بها ولم يبعث لها أنها تفرض لها في كل نصف الحول مرة: فقال الحنفية 

بكسوة فإن لها أن تطالبه بها قبل نصف الحول ، وبجب أن يلاحظ الفصول في تقدير الكسوة 

فبنيغي أن يزاد لها في فصل الشتاء ما يدفع أذى البرد ، وفي فصل الصيف ما يدفع أذى الحر ، 

 الكسوة ، وتشتمل هذه الأخيرة ما تلبسه كما يجب مراعاة ما جرى به العرف بين أمثالها في تقدير

  .  ونحوه )2(في رجلها من حذاء ، وعلى رأسها من مزر

بفرض الكسوة مرتين في السنة بحسب الحال الزوجة مع مرلااعاة الفصول ، : أما المالكية فقالوا

  . الكسوة )3(شرط أن تبلى 

 – ثوب حرير أو بد له الفرح  من–ولا يفرض على الزوج ثياب الخروج لزيارة أهلها أو العرس 

  . أو نحو ذلك )4(كما يلزمه الحبرة

والشافعية قالوا أن الكسوة تقدر لها منها كفايتها في كل فصل من الفصول السنة ، وهي تختلف 

  . المسكن )5(باختلاف طولها وقصرها ، وحال الزوج وعادة الناس ، ويتبع الكسوة الفرش 

عادة المحل حتى وإن كانت ممن لا تفرش دارها ، وتعطى وكل ذلك يتبع القاضي في تقديره 

  .الكسوة كل ستة أشهر مرة ، فإن تلفت ولو بلا تقصير فلاحق لها في غيرها 

بفرض الكسوة للزوجة بحسب حالها ، واقدر لها حسب عادة الناس ، وحسب : أما الحنابلة فقالوا 

 التي تتزين بها عادة كبذلة العيد والفرح الفصول ، ويتبع الكسوة فرش المنزل ، ولا يلزم بالثياب

أو " الحبرة " ونحو ذلك ، عليه ما تغطى به رأسها أو تلبسه في رجلها ، أما الإزار الذي تخرج به 

  )6(.فإنه لا يلزمه " البالطو " 
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 المطلب الثالث: المسكن:



 

أسكنوهن من حيث : " زوجة أيضا مسكن لائق بها إما بملك أو آراء أو إعارة أو وقف لقوله تعالىيجب لل 

  (1)".سكنهم من وجدآم

و عاشروهن بالمعروف أن يسكنها في مسكن و لأنها :" أي بحسب سعتكم و قدرنكم المالية و قوله تعالى 

 .لا تستغني عن المسكن للاستتار من العيون و حفظ المتاع

ر الشافعية أن الواجب في المسكن  هو الامتناع  أي الانتفاع  لا التمليك أما المستهلك آالطعام فيجب و ذآ

من : " فيه التمليك و يكون المسكن آالطعام و الكسوة على قدر يسار الزوج أو إعساره لقوله تعالى

  :و بناء عليه يجب أن تتوفر ي المسكن الأوصاف التالية" وجدآم

  ".من وجدآم:" ئما حالة الزوج المالية للآلية السابقة أن يكون ملا-

لأن السكنى من آفايتها .  أن يكون مستقلا بها ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك و هذا عند الحنفية- 

فتجب لها آالنفقة و قد أوجبه االله مقرونا بالنفقة  و إذا وجب حق لها ليس له لأن يشرك غيرها فيه لأنها 

 .ه لأن المسكن المشترك يمنعها معاشرة زوجها و الاستمتاع بها  و لأنها لا تأمن على متاعهاتتضرر ب

  و الحد الأدنى للمسكن عند المالكية و غيرهم حجرة واحدة مستقلة بمرافقها بشرطك عند المالكية و بعض 

ضرتها يؤدي إلى زوجة ثانية لأن سكنى المرأة مع ) الطابق(الحنفية و هو ألا يكون في نفس الشقة 

  .الإضرار بها

فإن آان للزوج أقارب عند الحنفية فله أن يسكن زوجته معهم إلا إذا ثبت أن الأقارب يؤذونها بقول أو 

  .فعل

و فرق المالكية بين الزوجة الشريفة و الوضيعة فذا آانت الزوجة شريفة و هي ذات القدر فلها الامتناع 

ي دار واحدة لما فيه من الضرر عليها بإطلاعهم على حالها و عن السكنى مع أقاربه و لو الأبوين ف

إلا إذا اشترط الزوج عليها عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع عن السكنى معهم . شؤونها الخاصة

  .إلا إذا حصل منهم الضرر من سكناها معهم أو الإطلاع على شؤونها و عوراتها

 التي لا قدر لها فللزوج أن يسكنها مع أقاربه في دار واحدة إلا إذا و أما إذا آانت الزوجة وضعية و هي

  .اشترطت حين العقد ألا تسكن معها أحد من أقاربه أو حصل لها ضرر منهم

و ليس للزوجة عند الحنفية أن تسكن معها أحد من غير الزوج و لو آان صغيرا غير مميز إلا إذا رضي 

يسكن معها ولد صغير من غير الزوج إذا لم تكن له حاضنة غيرها و الزوج بالسكنى و أجاز المالكية أن 

  .عند الزواج  أو لم يعلم به و لم يكن له حاضنة غيرهاآان الزوج يعلم 

و إذا آان المسكن في مكان منقطع موحش أو آانت الدار آبيرة خالية من السكان و مرتفعة الجدران فيلزم 

  . اره الحنفية و الحنابلةالزوج بمؤنسة تؤنس الزوجة على ما أخت
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 أن يكون المسكن مؤثثا و مفروشا في رأي الجمهور عند المالكية و ذلك يعني اشتماله على مفروشات -

النوم و أدوات المطبخ حسب العادة مما لا غنى عنه و ما تغسل فيه ثيابها و أدوات الإضاءة لأن المعيشة 

معروف و قال المالكية الذين يوجبون على الزوجة الجهاز لا تتم بغير المذآور فكان من بين المعاشرة بال

 .لا يكلف الزوج بتأثيث المنزل بل المكلف هو الزوجة: المتعارف في حدود المهر المقبوض قبل الدخول

من دورة مياه ، و اتفق الفقهاء على اشتراط آون المسكن مشتملا على المرافق الضرورية اللازمة للسكنى

أن تكون تلك المرافق خاصة بالسكن؛ إلا إذا آان الزوج فقيرا ممن يسكن في غرفة و مطبخ و منشر؛  و 

   (1).واحدة في دار آبيرة متعددة الغرف و السكان؛ شرط أن يكون الجيران صالحين

يجير الزوج على تدارك مسكن شرعي : "  منه على أنه70 و نص قانون حقوق العائلة اللبناني في المادة 

  ". المحل الذي يختاره لأجل زوجتهبسائر لوازمه في

ليس للزوج أن يسكن  في بيته ؛ دون رضاء زوجته؛ أحدا من أهله و أقاربه دون : " 72و نص في المادة 

عدا ولده الصغير غير المميز؛ و آذا ليس للزوجة أن تسكن معها أحد من أولادها و أقاربها دون رضاء 

  (2)". زوجها

 من قانون الأحوال 69-68-67-66-65سكن الزوجي في المواد آما أن المشرع السوري نظم الم

  ".على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله: "  منه65الشخصية السوري حيث نصت المادة 

  ".على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها: " 66و نصت المادة 

  ".ا في دار واحدة بغير رضاهاليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة له: "  على 67آما  نصت المادة 

  ".عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساآن: " 68و نصت المادة 

ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا : "  فنصت69أما المادة 

   (3): ثبت إيذائه لهم

  :متعلقة بالمسكن الزوجيأذآر بعض قرارات محكمة النقض السورية ال

  .إن وجود المرافق شرط من شروط السكن -

إن شرط النشوز هو رفض الزوجة المتابعة بلاحق مع صلاح المسكن و قبض المعجل؛ و لا عبرة  -

 .للوعد في إتمام النقص في فرش المسكن

باعد المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج؛ فإن آان ممن يسكن دون مشترآة؛ جاز له إسكان الأ -

 .مطلقا و الأقارب ممن لا يؤذي للزوجة

 .إن شرعية المسكن بيئة الزوج و حال أمثاله من أبناء هذه البيئة لا على مجرد الغنى -
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 (1).إذا آان الزوج فقيرا فيكفي لاعتباره المسكن شرعيا غرفة واحدة من مرافقها -

 يكون خاليا من أهله و أهلها و لكن و الأصل في المسكن الشرعي أن: و يقول القاضي الشيخ محمد الشماع

  .تلاحظ أزمة المساآن في بعض البلدان

و قد روعيت هذه الناحية في القوانين المعمول بها في تلك البلاد؛ فورد نص فيها على أنه ليس للزوجة أن 

: ث شريفتمتنع من مساآنتهم إلا إذا ثبت إيذائهم لها؛ أخذا من القاعدة الفقهية العامة و التي هي نص حدي

  (2)".لا ضرر و لا ضرار" 

يهيئ الزوج المسكن المحتوي : "  من قانون الأحوال الشخصية الأردنية على ما يلي36و نصت المادة 

  ".على اللوازم الشرعية حسب حاله و محل إقامته و عمله

من أبناء  من نفس القانون يجب أن يكون المسكن خاصا بالزوجة؛ لا يشارآها فيه أحد 38و حسب المادة 

الزوج من غيرها؛ ما عدا ولده الصغير غير المميز لأن المعاشرة لا تتعطل بوجوده؛ و لا يشارآها أحد 

من أهله و أقاربه؛ إلا برضاها؛ و إذا رضيت الزوجة ابتداء السكن مع أحد أقارب زوجها؛ فإن لها أن 

  .تطلب الاستقلال بمسكنها بعد ذلك و لو لم يثبت الضرر من جهتهم

 إذا آان المسكن في منزل آبير مكون من عدة شقق و أعد الزوج لزوجته واحدة منها؛ و للزوج قريبات  و

يسكن في شقة أخرى في المنزل نفسه؛  فليس لها أن تطلب الانتقال إلى مسكن آخر؛ إلا إذا آذينها بقول أو 

يهما استقلالا و تعين وجودهما فعل؛ و يستثنى من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عل

عنده؛ دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية إلا تحقق الإيذاء أو حصل ضرر من جهتها فلها أن تطلب 

  .سكنا مستقلا

    (3).و لا يجوز للزوجة أن تسكن معها أولادها من غير زوجها؛ أو أقاربها بدون رضاء زوجها

لك على غرار بعض قوانين الأحوال الشخصية الأخرى نص في و لم يرد في قانون الأسرة الجزائري و ذ

منح الحق للزوجة في المطالبة بإسكانها في : هذه المسالة؛ لكن الاجتهاد القضائي الجزائري مستقر على

  :سكن منفرد و هذا ما تؤآده مجموعة القرارات القضائية التالية

من المقرر شرعا أن الزوجة الحق في " أنه ؛ )المحكمة العليا حاليا( حيث قضى مجلس الأعلى سابقا

مطالبة زوجها بإسكانها منفردة و مستقلة عن أهله و لو لم تكن قد احتفظت بهذا الحق حين إبرام عقد 

الزواج أو سبق أن سكنت مع أقارب زوجها ثم اشتكت بسبب الضرر الذي لحق بها منهم؛ فإن القضاء بما 
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دته من مبادئ؛ و عليه يستوجب نقض القرار الذي ألزم باستئناف يخالف هذه الأحكام يعد خرقا لما أور

  (1)".الحياة الزوجية مع زوجها بمنزل أهله بسبب أزمة السكن السائدة في العاصمة

من المقرر فقها و قضاء أن إسكان الزوجة بعيدة عن أقارب زوجها من حقوقها؛ و : " و قضى آذلك بأنه

 لها يخول له الشرع إجبارها على العودة إلا السكن الذي يسكنه أن تمادي الزوج في رفض طلب توفيره

أقاربه و خاصة مع الضرة و لو لم تثبت الضرر لها بمشاجرة و نحوها و من ثم فإن النهي على القرار 

  (2)". المطعون فيه بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله و يستوجب الرفض

ئري في نفس الاتجاه لما قضت المحكمة العليا في إحدى قراراتها الحديثة نسبيا و قد سار القضاء الجزا

من المقرر شرعا أنه يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج و ذلك لقول خليل في : " بأن

 و من ثم فإن قضاة الموضوع لما حكموا) و لها أن تمتنع من أن تسكن مع أقاربه( مختصره في باب النفقة 

في قضية الحال بعدم إمكانية تلبية طلب الزوجة في الإنفراد بالسكن من عائلة زوجها الذي يعتبر بمثابة 

حق لها فإنهم خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية و عرضوا قرارهم للنقض؛ و متى آان ذلك استوجب نقض 

بالمعاش المستقل عن أهل و اعتبر القضاء الجزائري في إحدى قراراته أن القضاء للزوجة (3)".القرار

من المقرر شرعا أن : " الزوج دون السكن يعد خرقا و مخالفة للقانون؛ حيث قررت المحكمة العليا أنه

" و لها الامتناع أن تسكن مع أقاربه: " للزوجة الحق في السكن المستقل عن أهل الزوجة و ذلك لقول خليل

 بأن الطاعنة الحق في المعاش المستقل عن أهل الزوج  أن القضاة لما قضوا-و متى تبين في قضيته الحال

دون المسكن المستقل فإنهم خالفوا القانون لأن للزوجة الحق شرعا في السكن المستقل عن أهل الزوج و 

  (4)".لهذا يتعين نقض القرار المطعون فيه

 منه على 59 المادة و لقد عالج مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية هذه المسألة؛ بنصه في

  ".على الزوج أن يهئ لزوجته في محل إقامته مسكنا آمنا يتناسب و حالتيهما: " ما يلي

 يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أولاده –أ –: "  منه على61و بنصه آذلك في المادة 

  .من ذلكمن غيرها؛ متى آان مكلفا بالإنفاق عليهم؛ و أبويه بشرط ألا يلحقها ضرر 

 لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها - ب- 

  .أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمانا
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 لا يحق للزوج أن يسكنم مع زوجته ضرة لها في دار واحدة؛ إلا إذا رضيت بذلك ؛ و يحق لها - ج- 

  ".العدول متى شائت

   نفقة الخادم: عالمطلب الراب

اتفق الفقهاء على أنه تجب للزوجة نفقة الخادم إذا آان الزوج موسرا و آانت المرأة ممن تخدم لكمونها من 

  .ذوي الأقدار أو مريضة؛ بل إن الشافعية أوجبوا لها نفقة الخادم حتى و لو آان الزوج معسرا

ها فعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ؛ و آذلك أن الزوجة إذا آانت من الأسر التي تخدم نفس: و قال الحنفية

إذا آانت بها علة تمنعها من الخدمة؛ أما إذا آانت قادرة فتجب عليها الخدمة و لا يحل لها أن تأخذ على 

ذلك أجرة؛ و الفصل في ذلك للعرف؛ فمتى آان العرف جاريا على أن مثل هذه الزوجة  ممن لا تخدم و 

الخدمة آان لها ذلك؛ و إلا فلا؛ بل يجب عليها أن تفعل من الخدمة ما هو امتنعت عن الخبز و الطهي و 

  أي عليهن من (1)" و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف: " متعارف بين أمثالها من الناس؛ قال تعالى

صلى االله عيه و -الواجبات و الحقوق مثل الذي لهن بحسب المتعارف بين الناس و يؤيد هذا رسول االله

 فجعل على علي أعمال الخارج؛ و جعل على -رضي االله عنهما-م أعمال الحياة بين علي و فاطمة قس-سلم

  (2).فاطمة أعمال الداخل؛ و قد آانت يومئذ أعمال المنزل شاقة

إذا آنت المرأة موسرة لا تخدم نفسها؛ أو آان الزوج ذا جاه فإنه يفرض عليه خادم؛ : أما المالكية فقالوا أنه

تلزم بخدمة المنزل من طبخ و عجن و آنس و غير ذلك؛ و عليه أن يساعدها بنفسه في أوقات و إلا فإنها 

فراغه من عمله؛ و لا تلزم بخدمة غير منزلية آخياطة و تطريز و نحوها؛ و إذا آان للزوج خادم و آان 

  .لها خادم و أبت إلا استخدام خادما قضى لها بذلك؛ إلا إذا وجدت ريبة ثابتة بشهود

جب الشافعية على الزوج الخادم و لو آان معسر شرط أن تكون الزوجة ممن تخدم  حتى و لو لم و أو

نخدم بالفعل؛ و أن تكون حرة؛ و إلا فلا يجب عليه الخادم؛ إلا إذا آانت مريضة أو هرمة؛ و يشترط أن 

 ثلث على الموسر؛ يكون الخادم ممن يحل نظره للزوجة و على الزوج إطعام الخادم مما يليق به؛ فله مد و

  .و مد واحد على المتوسط و المعسر

أما الحنابلة فأوجبوا على الزوج الخادم إن آانت الزوجة ممن لا يخدم؛ فعليه إحضار الخادم بكراء أو 

شراء شرط أنتكون الزوجة حرة؛ و لا يصح أن يكون الخادم ممن يحرم نظره إلى الزوجة؛ و إذا قال 

                                                 
.228سورة البقرة الآية   (1)  

و قولهم أن هذا لا يصح حجة؛ لأن بيت النبوة كان المثل الأعلى في الزهد و التواضع فلا يقاس عليه غيره؛ مردود )  2(

 هم و أهل البيت قدوة للناس جميعا؛ و أعماله و أقواله شريعة خالدة؛ يجب على الماي -صلى االله عليه و سلم- نبيبأن ال

   555  -554الإقتداء بها أنظر عبد الرحمان الجزيري المرجع السابق ص 



 

نفسي فإنها لا تلزم بقبوله؛ و للزوج تبديل الخادم بغيره دون اعتراض و لو الزوج لزوجته أنا أخدمك ب

  (3).آانت خادمة ألفتها الزوجة؛ و يلمه نفقة الخادم و آسوته بحسب ما يليق بالخادم

أن النفقة تفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل؛ و الآخر : و قال أبو يوسف و أبو ثور

يلزم الزوج أآثر من خادم إذا آانت الزوجة أهلا : ؛ و آذلك قال المالكية في المشهورلمصالح الخارج

  (1).لذلك

م او لست اعرف دليلا شرعيا لإيجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخد:" و يقول الفقيه ابن الرشد

  (2)". رجعيةبالإسكان؛ فإنهم اتفقوا على الإسكان على الزوج للنص الوارد في وجوبه للمطلقة ال

 و يرى عبد الرحمان الجزيري أن خدمة المرأة لمنزلها يجب أن تعم جميع نساء زماننا لما فيها من تمرين 

  ....السيدة على مباشرة منزلها؛ و تدريبها على تربية أبنائها و بناتها

نت موسرة؛ فقد و ليس معنى هذا أن تكلف المرأة بما فوق طاقتها؛ و لا تستعين بالخادم و الطاهي إذا آا

يختفي الخادم فجأة و قد تكون الأسرة في مكان و لا طعام فيه فليس من الحسن أن تظل الأسرة جائعة 

  (3).لجهل السيدة بأعمال المنزلية

  .و لقد نص قانونا الأحوال الشخصية السوري و الأردني على نفقة الخادم صراحة

و ... النفقة الزوجية تشتمل : " سوري على ما يلي من قانون الأحوال الشخصية ال71/1حيث نصت المادة 

  (4)".خدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم

 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على مثل ما نصت عليه المادة السابقة الذآر من 66و نصت المادة 

  (5).قانون الأحوال الشخصية السوري

رات له؛ بالرغم من أن قانون الأحوال الشخصية الأخرى و القضاء المصري حكم بنفقة الخادم في عدة قرا

  .آقانون الأسرة الجزائري مثلا

نفقة خادم الزوجة واجبة على زوجها؛ و هي تفرض بأقل الكفاية فلا يحتاج فرضها : " حيث قضى 

  (6)".للاستفسار لتعرف حال المدعى عليه

   (7)".قة لطعامه و آسوتهيحكم للخادم بأجرة نظير خدمته؛ آما يحكم له بنف: " و قضى 
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  (8)".العرف جرى على الفصل بين أجرة الخادم و نفقته: " و قضى آذلك على أن 

ما لم يكن الخادم مملوآا فلا نفقة له ما دام العرف أن الخادم يأآل و يلبس من فضل :" و آما قضى أن 

  (9)".سيده و يسكن تبعا له

  (1)". طعام مخدومه فلا قرار له نفقة خاصةمؤونة الخادم من فضل: "  في قرار آخرو قضى 

نفقة الخادم لا تجب للزوجة إلا حيث يكون هذا الخادم مملوآا لها؛ فإذا لم يكن لها : " و قضى آذلك أن 

خادم مملوك فعلى زوجها أن يكتري لها خادما و يدفع أجرته لا نفقته؛ و لا يحتج بجريان العرف على أن 

ومته لأن هذا عرف خاص لا يصلح ناسخا للنص و لا مقيدا له على أنه إذا الخادم يأآل و يكتسي من مخد

آان عاما  لا يصلح ناسخا للنص و لا مقيدا له على أنه إذا آان عاما لا يكون حجة أيضا لأن حجية العرف 

  (2)". مقيدة بما إذا لم تصادم نصا؛ إذ النص أقوى من العرف

  

  :لبيت وسائل التنظيف و متاع ا:المطلب الخامس

فقال الحنفية أنه يجب .  في أدوات التجميل و متاع البيتاتفق الفقهاء على وجوب آلات التنظيف و اختلفوا 

؛ و جرة و قدر و مغرفة و آذا سائر أدوات (3)على الزوج آلة طحن و خبز و آنية شرب و طبخ؛  آكوز

شط و صابون و سدر و دهن على ؛ و ما تتنظف به و تزيل الوسخ آم(5) و طنفسة(4)البيت آحصير و لبد 

رجلها؛ و ما تغسل به ثيابها و بدنها؛ و ينقل لها ماء الغسل من (6)عادة أهل البلد؛ و يجب عليه مداس

 فيجب عليه ما يوضع بعد الحيض و الرائحة الكريهة؛ (7)الجنابة؛ و يجب لها ماء الوضوء؛ و أما الطيب

  .اختياره؛ و لا تجب لها الفاآهة و القهوة و الكحل فلا يلزمه بل هو على (8)أما الخضاب
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تجب على الزوج آلة التنظيف على حسب الحال و المنصب و عوائد البلاد؛ فيفرض لها ماء : قال المالكية

الغسل؛ و غسل الثياب و الإناء و اليد و الوضوء؛ و زيت الأآل و الإدهان؛ و الوقود من حطب أو غيره 

  (9).طاء و الوطاءعلى حسب العادة؛ و يجب عليه الغ

في الشتاء و الصيف بما يناسبها بحسب العرف و العادة؛ و حصير الفرش؛ و ليس لها بيع جهازها إلا 

  .مضى أربع سنوات؛ و لا يلزم الزوج ببدل الجهاز إذا بلي إلا الغطاء و الفرش فإنه يلزم به لأنه ضروري

ا آكحل و دهن من زيت أو حذاء إذا آانا و تجب عليه أيضا أدوات الزينة التي تتضرر المرأة بترآه

  و باقي أثاث (10)معتادين و لا يجب عليه ما لا تتضرر المرأة بترآه؛ آما لا يجب لها المشط؛ و المكحلة

  .البيت لأنها ملزمة بأثاث المنزل و حاجاته بعد قبض صداقها

ار؛ و ما تغسل به الرأس و البدن؛ بوجوب آلة التنظيف آمشط و دهن و ما تكنس به الد: أما الشافعية فقالوا

و أجرة الحمال بحسب العادة؛ و ثمن ماء الغسل جماع و نفاس؛  لا حيض و احتلام في الأصح؛ و لها 

آلات الأآل و الشرب و الطبخ؛ و لها مفروشات النوم من فراش و مخدة و لحاف ؛ و ما تقعد عليه من لبد 

ضاب و ما تتزين به إلا إذا طلبه الزوج؛ و أما الطيب و حصير و نحوهما؛ و لا يحل لها الكحل و الخ

  (1).فيلزمه إذا آان لقطع السهوآة

و أوجب الحنابلة للمرأة ما تحتاج إليه من المشط و دهن الرأس ؛ و السدر؛ و الصابون و نحوهما مما 

نابة؛ و تغتسل به رأسها و تنظف بدنها و بيتها؛ و ثمن ماء الوضوء؛ و الغسل من حيض؛ أو نفاس و ج

نجاسة؛ و غسل ثياب؛ و يجب عليه الخضاب و الحناء إن طلبه مكنها لزينة و لا يجب عليه إن لم يطلبه 

لأنه يراد للزينة؛ و عليه الطيب لقطع أثر الحيض و العرق و الرائحة الكريهة؛ و لا يلزمه ما يراد للتلذذ و 

  .الاستمتاع؛ أو التجميل و الزينة

م من فراش و لحاف و مخدة مع حشوها بالقطن بحسب عرف البلد؛ و ما و يجب آل ما تحتاجه للنو

تحتاجه للجلوس من بساط صوف؛ و ما لابد منه للطبخ آما عون الدار و نحوه؛ و الموسر على قدر يساره 

  (2).و المعسر على قدر إعساره على حسب العوائد

البيت و أثاثه و فرشه و ما تحتاجه المرأة و يرى الدآتور عبد الكريم زيدان أن ما ذآره الفقهاء من لوازم 

الخ؛ و يعتبر آله من ضررورات السكن و من توابع المسكن و يخضع للعرف ...من أدوات الطبخ و الأآل

  (3).و العادة حسب المكان و الزمان في حدود الجائز شرعا
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  أما فيما يخص مواد التنظيف و الزينة و الطيب 

 أن المواد التنظيف يجب أن تكون في حدود المأذون فيه شرعا من جهة فيرى الدآتور عبد الكريم زيدان

  .الاقتصاد فيه و عدم الإسراف

أما بالنسبة لمواد الزينة فإنه يرجح ما قال به المالكية من وجوبها على الزوج إذا تضررت الزوجة بترآها؛ 

ء بلدها؛ و بشرط أن يكون هذا فللزوجة على زوجها ما تتزين به و لكن حسب المعروف و المعتاد عند نسا

الاعتياد في حدود الشرع؛ لأن المرأة تحب التزين و استعمال مواد الزينة؛ و هي رغبة مشروعة مادامت 

في حدود الشرع و لا ضرر فيها؛ و يزداد ميل المرأة إلى الزينة إذا صارت زوجة فينبغي أن يكون ذلك 

عرف و العادة لنساء أهل بلدها؛ و بشرط أن يكون بقدر من حقها على زوجها بتهيئة ما تتزين به حسب ال

  (4). ما يبيحه الشرع و حسب يسار الزوج و قدرته المالية

أما عبد الرحمن الجزيري فيعتقد أن الكحل و ما يتبعه من أنواع الزينة يرجع في الواقع للزوج لأنه هو 

بة فيه بحيث لو ترآته تقل رغبته فيها؛ الذي يستمتع بها وحده دون سواه؛ فإذا آان في ذلك رضا له و مح

فإنه يلزم به؛ أما إذا آانت رغبته تنبعث إليها بدونه؛ أو آان يكره فعله منها؛ فإنه لا يلزم به؛ بل يجب 

عليها ترآه؛ لأن الشريعة الإسلامية تحث دائما على توطيد علاقة المحبة بين الزوجين؛ فكل ما يوجب 

 يظن أن هذه النظرية لا يخالف فيها أحد من أئمة المذاهب؛ و لعل من الواجب النفرة بينهما لا يحل فعله؛ و

على الزوج بعض أدوات الزينة التي تتضرر المرأة بترآها؛ إذ ترآها ينقص جمالها في نظر زوجها فتقل 

  (1).رغبته فيها

 به إزالة الرائحة أما الطيب في نظر الدآتور عبد الكريم زيدان؛ فمنه ما يلحق بمواد التنظيف إذا أريد

الكريهة من بدن المرأة؛ و بالتالي يعتبر من توابع النفقة الواجبة للزوجة على زوجها؛ و من الطيب ما لا 

  (2).يراه لهذا الغرض و إنما يراد للتزيين؛ فيلحق بالزينة و يسري عليه ما تم ترجيحه في الزينة

  

  : نفقات العلاج و الدواء:المطلب السادس

ذا المطلب توضيح آراء فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى و المعاصرين؛ و حكم قوانين  أحاول في ه

  .الأحوال الشخصية العربية و قانون الأسرة الجزائري في مسألة نفقات العلاج و الدواء

  

  : آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في نفقات العلاج و الدواء:الفرع الأول

  :على أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة اتفق فقهاء المذاهب الأربعة 
                                                 

.188-187 ص 7ان المرجع السابق ج عبد الكريم زيد.د  (4)  

.558 ص 4عبد الرحمن الجزيري المرجع السابق ج .د  (1)  

.188 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج .د  (2)  



 

أن الدواء و الفاآهة لا تجبان؛ و في حالة التنازع؛ و رفع الأمر إلى القاضي؛ فالواجب على : فقال الحنفية

الزوج في هذه الحالة هو الحاجيات التي تقم عليها الحياة غالبا؛ و أجمع الحنفية على أن حق الزوجة على 

من حيث هي زوجة يوجب عليه أن ينفق ما به الحياة العامة؛ و هي حياة الصحيحة لا المريضة؛ الزوج 

فلا يجب عليه الدواء على أي حال؛ بل إن بعض الحنفية يرون أن النفقة لا تجب إلا في نظير الاستمتاع؛  

  . و الزوجة المريضة لا تصلح للاستمتاع فلا تجب لها النفقة

  : ففي وجوبها على الزوج قولان-عند المالكية–جرة الطبيب و أما ثمن الدواء و أ

 أنهما لا يجبان عليه؛ و بعض علماء المالكية يقول أنه يفترض عليه معالجتها بقيمة (3)فالذي في المتون 

  .النفقة التي تفرض لها و هي سليمة من المرض

  

حاجم و فاصد؛ و آذلك قال الحنابلة لا أنه لا يلزم الزوج دواء مرض؛ و لا أجرة طبيب و : و قال الشافعية

  (1).تجب عليه ثمن الدواء و أجرة الطبيب

و : "الأدوية و نحوها؛ و إليه يشير قوله تعالى) أي الإنفاق(و يدخل فيه : "و قال صاحب الروضة الندية

؛ ثم ذآر رأي بعض الفقهاء في عدم وجوب ثمن (2)" على المولود له رزقهن و آسوتهن بالمعروف

دوية و أجرة الطبيب لأنه يراد حفظ البدن ؛ آما يجب على المستأجرة أجرة إصلاح ما أنهدم من الدار؛ الأ

و الحجة أن الدواء لحفظ الروح : " و رجح دخول العلاج في النفقة و أنه واجب؛ و نقل عن البعض قولهم

  ".فأشبه النفقة

؛ "رزقهن" ؛ و تحت قوله (3)"ما يكفيك: " و هو الحق بدخوله تحت عموم قوله: ثم علق على الكلام بقوله

  (4)".فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ ما ؛ و الثانية لأنها مصدر مضاف و هي من صيغ العموم

و يرى الدآتور وهبة الزحيلي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية؛ فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى 

الوقاية؛ فاجتهاد الفقهاء مبنى على عرف قائم في عصرهم؛ أما الآن فقد علاج لأنه يلتزم قواعد الصحة و 

أصبحت الحاجة إلى العلاج آالحاجة إلى الطعام و الغذاء بل أهم لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به 

  .على آل شيء 

                                                 
. 810متن الكتاب أصله؛ خلاف الشرح و الحواشي؛ أنظر جبران مسعود المرجع السابق ص : المتون  (3)  

.562-561-557- 556 ص 4لسابق جعبد الرحمان الجزيري المرجع ا  (1)  

.233سورة البقرة الآية   (2)  

.السابق–رضي االله عنها -إشارة إلى ما ورد في حديث عائشة  (3)  

العلامة الفاضل محمد صديق حسن خان الفونجي؛ بتعليق و تخريج أحمد شاكر؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية دار  

.79-78؛ ص 2ة جابن تيمية البليدة الجزائر دون طبع (4)  



 

و تهدده و هل يمكنه تناول الطعام و هو يشكو و يتوجع من الآلام و الأوجاع التي تجهده : و يتساءل

  بالموت؟؟

هل من حسن : لذلك يرى بوجوب نفقة الدواء للزوجة آغيرها من النفقات الضرورية؛ و يتساءل قائلا

   (5)العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ثم يردها لأهلها حال المرض؟؟

ابع النفقة للزوجة  اعتبار الأدوية و أجرة الطبيب من تو-عند الدآتور عبد الكريم زيدان–و الراجح آذلك 

على زوجها؛ فكما أن نفقة الطعام تعتبر سببا لحفظ المرأة من الهلاك جوعا؛ فكذلك الأدوية و أجرة الطبيب 

  .تعتبر سببا لإدامة الحياة فأشبهت نفقة الطعام

ثم إنفاق الزوج بمعالجة زوجته و شراء الأدوية و عرضها على الطبيب و دفع الأجرة له آل ذلك يعتبر 

و عاشروهن : " ل تأآيد من مظاهر العشرة بالمعروف التي أمر االله تعالى بها الأزواج بقوله تعالىبك

  (6)".بالمعروف

و القول بعدم وجوب ذلك على الزوج بالقياس على مستأجر الدار  لا تلزمه نفقات عمارته و حفظ أصوله؛ 

علاقة إجارة و إنما علاقة عقد نكاح؛ و هذا القياس قياس مع الفارق العظيم؛ فعلاقة الزوج بزوجته ليست 

هي ليست مستأجرة له و إنما هي شريكة العمر؛ و هي لا تشبه بالدار المستأجرة و إنما هي آما قال االله 

  (1)".و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة: "تعالى

ع الزوج إلى معالجة زوجته بعرضها على الطبيب آلما آان ذلك و من مظاهر المودة و الرحمة أن يسار

ضروريا لها؛ و شراء الأدوية لها؛ و ليس من المودة و لا من الرحمة أن يترآها تتلوى و تئن من المرض 

  (2).دون إسعافها بعرضها على الطبيب و هي محتاجة إلى ذلك و هو قادر على ذلك

وقد يقال أن عدم الوجوب قد يكون معقولا إذا آان الزوجان : " و يقول الدآتور محمد مصطفى شلبي

غنيين أو فقيرين؛ أو آانت الزوجة غنية و الزوج فقيرا؛ لأنهما إن آان غنيين أو هي غنية يمكنها أن تعالج 

نفسها دون ضرر يلحقها؛ و إن آانا فقيرين فظاهر أنه لا آلف بالعلاج و هو لا يستطيع توفير القوت 

بجهد آبير ؛ أما إذا آانت فقيرة و زوجها غني فإن قواعد الإسلام العامة تقتضي بإلزامه الضروري إلا 

بمعالجتها؛ و يجب على الأغنياء أن يعينوا المكروب و المريض؛ فالزوجة المريضة إذا لم يعالجها زوجها 

  (3)".الغني و ينقذها من آربها؛ فمن يعالجها غيره من الأغنياء؟ 

                                                 
.495-794 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج . د (5)  

.19سورة النساء الآية   (6)  

.221سورة الروم الآية   (1)  

.185 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج.د  (2)  

.445-444محمد مصطفى شلبي المرجع السابق ص . د  (3)  



 

 تفريق -فيما يجب على الزوج–المؤمن بالباقي أن القول بالتفريق بين الطعام و العلاج و يرى الأستاذ عبد 

لشيئين متلازمين لا يصح التفريق بينهما؛ فإذا آان الطعام ضروريا لحفظ الحياة فالعلاج أيضا ضروريا 

معافاة؛ آما فكما ذا آانت سليمة ‘لحفظ الصحة؛ و لا يتم للمرأة إمكانية خدمة الزوج و رعاية الأولاد إلا 

تعين عليها الأول يتعين عليه الثاني و لا فرق؛ أما قياس الزوجة على الدار المستأجرة فهو قياس مع 

  (4).  الفارق

  

 موقف قوانين الأحوال الشخصية العربية و قانون الأسرة الجزائري من نفقات العلاج و :الفرع الثاني

  الدواء

  :النفقة؛ و هو رأي لبع الفقهاء خلافا للمذاهب الأربعةلقد اعتبر القانون الدواء من جملة 

  

  

  

  

  :موقف قانون الأحوال الشخصية السوري و الأردني: أولا

النفقة الزوجية تشتمل الطعام و : "  من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي71/1  نصت المادة 

وهو ما نصت ". ة التي يكون لأمثالها خادمالكسوة و السكنى و التطبيب بالقدر المعروف؛ و خدمة الزوج

  (1). من قانون الأحوال الشخصية الأردني66/1عليه آذلك المادة 

  

  :موقف قانون الأحوال الشخصية المصري: ثانيا

  : على ما يلي1985 لسنة 100 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1/3تنص المادة 

  "يف العلاج و غير ذلك مما يقضي به العرفو تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و مصار" 

أن تناول النفقة لمصاريف العلاج هو ما ذهب إليه " و جاء في المذآرة التفسيرية أو الإيضاحية 

؛ و تقضي به نصوص فقه الإمام مالك ؛ من أن ثمن الأدوية و أجرة الطبيب من نفقة الزوجة و (2)الزيدية

  (3)".الذي لا يقول بوجوب ثمن الأدوية و مصاريف العلاجقد عدل المشرع بهذا عن مذهب الحنفية 

                                                 
.16 عبد المؤمن بلباقي المرجع السابق ص. أ  (4)  

 و أنظر كذلك د عثمان التكروري المرجع السابق الملحق 2002 ص 1مصطفى السباعي المرجع السابق ج . د)1 (

  .324ص 

-261 الزيدية ينتسبون إلى زيد بن علي بن أبي طالب أنظر محمد الخضري بك تاريخ التشريع الإسلامي دار شريفة الجزائر دون طبعة ص 

262. (2)  



 

  

  : موقف مجلة الأحوال الشخصية التونسية و مدونة الأسرة المغربية:ثالثا

 إن مجلة الأحوال الشخصية التونسية لم تنص صراحة على نفقات العلاج و الدواء و هذا بخلاف مدونة 

  .الأسرة المغربية

تشمل النفقة الطعام و الكسوة و المسكن و التعليم و :" نها على ما يلي م50حيث نصت الأولى في الفصل 

  ".ما يعتبر من الضروريات  في العرف و العادة

تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و العلاج و ما يعتبر من : "  على ما يلي189/1و نصت الثانية في المادة 

  ".الضروريات و التعليم للأولاد

  

  :جزائري موقف الأسرة ال:رابعا

تشمل النفقة الغذاء و الكسوة؛ و العلاج؛ و : "  منه على 78نص قانون الأسرة الجزائري في المادة 

  ".السكن؛ أو أجرته؛ و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة

و قد ذآر المشرع الجزائري بأن نفقة تطيب الزوجة و ثمن علاجها يقع على عاتق زوجها؛ لأن ضرورة 

  .أآثر من ضرورة الطعام و الشراب و الزينةالعلاج 

  

 صنعا عندما نص على أنه يدخل في النفقة ما -يقول الدآتور بلحاج العربي-و لقد أحسن المشرع الجزائري

  (1).يعتبر من الضروريات في العرف و العادة في إطار المستوى العام للحياة الاجتماعية

  

إلزام الزوج بعلاج زوجته و تحميله تلك النفقات غنية آانت أم و لما آان المجتمع الجزائري قد سار على 

حسنا ما فعل المشرع عندما أوجب نفقة : فقيرة قليلة تلك النفقات أم آثيرة؛ فإن الدآتور محمد محدة يقول

الدواء على الزوج؛ لأنها إذا آانت لا مال لها تضطر حينها إما للذهاب إلى ولي أمرها من أب أو أخ إن 

جودا أو مليئا؛ أو إلى عامة المسلمين فيمنحوها قيمة الدواء على أساس الإعانة و تفريج الكربة؛ و آان مو

يترك الزوج لو توفي بعد قليل لورثته في ماله؛ أو لورثتها في مالها إن توفيت؛ أنترك من قال في حقه 

  (2)".هن لباس لكم و أنتم لباس لهن: المولى

                                                                                                                                                         
.245لدين إمام؛ المرجع السابق الملحق ص محمد كمال ا.د  (3)  

 ج 1999ديوان المطبوعات الجامعية ط " الزواج و الطلاق"بلحاج العربي الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري.د 

.173 ص 1 (1)  

.187سورة البقرة   (2)  



 

ى النظر إليها أو الاختلاء بها؛ إلى جانب أن دفع نفقات العلاج فيه و نلجأ إلى شخص آخر لا يملك حت

زيادة تمتين الروابط؛ و استراحة النفوس؛ و طمأنة القلوب و صفائها؛ و تحسينها بأهمية البعض لدى 

الآخر؛ و من هذا الإحساس و المنطلق نقول لزاما على الزواج دفع ثمن العلاج و نفقاته مادامت المرأة في 

  (3).هعصمت

و المشرع الجزائري ساير متطلبات العصر الحالي؛ و ازدياد الحاجة إلى العلاج و سعته في المدلول؛ فلم 

يعد يقتصر على معنى محاربة المرض الحال بالشخص و إنما يمتد إلى الرعاية الطبية في حالة الحمل و 

   (4).لمرأةبعده و عند عدم وجوده؛ فإضافة إلى مكافحة المرض الذي قد تصاب به ا

  

  : مصروفات و نفقات الولادة:المطلب السابع
على من استدعاها منهما؛ و : عليه؛ و قيل: عليها؛ و قيل:   لقد اختلف فقهاء الحنفية في أجرة القابلة؛ فقيل

  .استظهر بعضهم أنها على الرجل؛ لأن منفعتها راجعة إلى الولد؛ و نفقته على والده و هو المعقول

  (5).اء المالكية في وجوب أجرة القابلة على الزوج؛ الظاهر أن عليه أجرتهاآما اختلف فقه

و يرى الدآتور عمر سليمان الأشقر أنه يدخل في النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته تكاليف الولادة؛ 

  (6).و ذلكو من ذلك أجرة القابلة أو الطبيبة التي تقوم بالتوليد؛ و قيمة الأدوية؛ و أجرة المستشفى و نح

آما يرى الدآتور حسن علي السمنى أن مصروفات الولادة و إن لم ينص عليها صراحة في القانون؛ إلا 

بمصاريف "  تشملها ضمنا؛ لأنه لم يوضح صراحة أو على سبيل احصر المقصود (1)أن نص المادة 

ة فهو تفسير غير مقبول ؛ أما القول بأن الولادة ليست مرضا و بالتالي لا تندرج تحت نص الماد"العلاج

لأن المقصود بالمرض هو ما يصيب الإنسان من إجراء أسباب لا دخل له فيها؛ بل هو قضاء االله و قدر و 

رغم ذلك فقد أوجب فقهاء الشريعة علاج تلك الأمراض على نفقة الزوج فما بالنا بالحمل و متابعه و 

  .المشقة المترتبة عليه و هو أمر للزوج دخل فيه

لا يتحمل الزوج جميع نفقات الولادة التي تشمل أمورا آثيرا غير القابلة و يرى أن تحميل الزوجة فكيف 

يمثل هذه المصروفات هو أمر غير مستساغ خاصة و أن عملية الحمل و الوضع تؤدي دائما إلى زيادة 

                                                 
ام القضائية مطابع عمار فرقي باتنة دراسة مدعمة بالقرارات و الأحك" الخطبة و الزواج" محمد محدة سلسلة فقه الأسرة 

.384- 383 ص 1994 2ط (3)  

.177 ص 1فضيل سعد المرجع السابق ج.أ  (4)  

.557-556ص4عبد الرحمان الجزيري المرجع السابق ج  (5)  

.288عمر سلسمان الأشقر المرجع السابق ص .د  (6)  

".ةقانون الأحوال الشخصي "1985 لسنة 100 من القانون رقم 2/1المادة   (1)  



 

 فكون على أبيه الروابط بين الزوجين و تحسين أوضاع العشرة فيما بينهما لأن آل ذلك يعود إلى الولد

  .جميع النفقات

و يرى ضرورة تدخل المشرع المصري بتعديل نصوص القانون لتشمل مثل هذا الأمر حيث أن تكاليف 

  (2).الحمل و الوضع قد بلغت عنان السماء في أيامنا هذه؛ خاصة و أن المذهب الإمام مالك قد أقر ذلك

لزوج بدواء زوجته مطلق و لا يجوز معه النص على عدم إلزام ا:" و قد قضى القضاء المصري أن 

  (3)".الحكم على الزوج بمصاريف الولادة على أنها من قبيل المحافظة على الصغير

ما تطلبه النفساء مقابل ما صرفته على نفسها من دهن و سكر و لحوم و غير ذلك من قبيل : " و قضى

ة عن الولادة من الضعف و الهزال و الأوساخ المداواة التي لا يلزم بها الزوج لأنها تدفع الأعراض الناشئ

  (4)".و ما إلى ذلك مما له تأثير على صحة الوالدة

أجرة القابلة على من استأجرها من زوج و زوجة؛ و لو جاءت بلا استئجار فلقائل : " و قضى آذلك أن 

  (5)" أن يقول عليه لأنها مؤونة الجماع؛ و لقائل أن يقول عليها آأجرة الطبيب

:  على نفقات الولادة78در الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الأردني نص صراحة في مادته و تج

أجرة القابلة و الطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه و ثمن العلاج و النفقات التي "

  "أم غير قائمةتستلزمها الولادة على الزوج  بالقدر المعروف حسب حاله سواء آانت الزوجية قائمة 

على الزوج : "   على ما يلي82و لقد توسع هذا القانون في مشتملات نفقة الزوجة و ذلك بنصه في المادة 

  (6)"نفقات تجهيز و تكفين زوجته بعد موتها

غير أنني أرى أن نص القانون على أن النفقة تشمل آل ما يعتبر ضروريا في العرف و العادة آما فعل 

آما فعل المشرع المصري آاف " غير ذلك مما يقضي به العرف:"...........أو المشرع الجزائري 

  . لاعتبار مصروفات الولادة من بين مشتملاتها
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  . خصائص و مقدار نفقة الزوجة:الفصل الثاني 
  يتضمن الفصل مبحثين

 أتطرق في المبحث الأول إلى تحديد ما يميز نفقة الزوجة من خصائص مع التركيز على المسائل حيث

  .التي لم يعالجها قانون الأسرة الجزائري

أما في المبحث الثاني فأتطرق إلى توضيح مقدار نفقة الزوجة من خلال معرفة ما تقدر به هذه النفقة و 

الزوجة و مدى إمكانية تعديل تقدير نفقة الزوجة إلى غير كذا معرفة من تقدر على أساس حالة نفقة 

  .ذلك من المسائل الهامة

  

  .خصائص نفقة الزوجة: المبحث الأول 
إن نفقة الزوجة بعدة مميزات أو خصائص و قد أسهب الفقهاء في الكلام عنها، كما عالجت قوانين 

لأسرة الجزائري لم يوفق في معالجة الأحوال الشخصية العربية معظم هذه الخصائص، إلاّ أن قانون ا

  .هذه الخصائص التي منها تعجيل نفقة الزوجة و مسألة امتياز دين نفقة الزوجة



 

و تجدر الإشارة إلى أن الزوجة تستحق نفقة العدة من طلاق رجعي، باعتبار الزوجية مازالت قائمة و 

  .سأحاول توضيح هذه المسائل من خلال مطالب هذا المبحث

  

  . دين نفقة الزوجة:لأول المطلب ا
أتطرق لهذه المسألة من زاويتين، من حيث آراء فقهاء الشريعة الإسلامية، و من حيث موقف قوانين 

  .الأحوال الشخصية العربية و قانون الأسرة الجزائري

  

  . آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في مسألة دين نفقة الزوجة:الفرع الأول 
 الزوج على زوجته مع وجوب نفقتها عليه، و أنفقت الزوجة على نفسها في إذا مضت مدة لم ينفق فيها

  .تلك المدة من مالها، أو استدانت من غيرها و أنفقت، فقد اختلف الفقهاء في ذلك

ذهب الأئمة  الثلاثة غير الحنفية إلى نفقة الزوجة متى وجبت على زوجها لا تسقط عنه إلاّ :أولا 

 سائر الديون، سواء كانت مفروضة بقضاء القاضي، أو بتراضي الزوجين، بالأداء أو الإبراء كما في

أو لم تكن مفروضة، و هذا لأن النفقة حق للزوجة، فلا تسقط بعد وجوبها على الزوج إلا بالأداء أو 

  .الإبراء

و فضل الحنفية بين ما إذا كانت النفقة مفروضة بالتراضي أو بالتقاضي، و بين ما إذا كانت : ثانيا 

  :الزوجة مأذونة بالاستدانة أو غير مأذونة، فقالوا 

 إذا كانت النفقة مفروضة بالتراضي أو بقضاء القاضي، و أذنت الزوجة بالاستدانة فعلا -1-

  .للإنفاق على نفسها فلا تسقط النفقة عن الزوج إلا بالأداء، لأنها دين قوي لا يسقط إلاّ بذلك

ي أو التقاضي و لم تكن الزوجة مأذونة من زوجها أو من  إذا كانت النفقة مفروضة بالتراض-2-

القاضي بالاستدانة و لم تستدن بالفعل، و أنفقت على نفسها من غير مال زوجها بعد فرض النفقة لها 

تكون النفقة دينا عليه، فلها أن تطالبه بالنفقة المتجمدة المفروضة لها عن أي مدة، إلاّ أن هذا الدين 

  .الأداء، الإبراء، النشوز، الطلاق، و موت أحد الزوجين:  أمور خمسة ضعيف يسقط بأحد

  

  

 إذا لم تكون النفقة الزوجية مفروضة بقضاء أو تراض، و أنفقت الزوجة على نفسها مدة شهر -3-

فأكثر من مال غير زوجها، فلا تكون النفقة دينا على الزوج سواء كان الإنفاق من مالها أو من مال 

  .الاستدانةغيرها بطريق 



 

فإذا كانت المدة التي أنفقت فيها على نفسها أقل من شهر فلها أن تطالب زوجها بنفقتها في تلك المدة، 

إذ لا بد من مضي مدة لكي تتمكن الزوجة من مقاضاة زوجها في نفقتها، و اعتبرت المدة التي هي أقل 

   )165(.من شهر فترة للتقاضي أو التراضي

  

  وانين الأحوال الشخصية العربية و قانون الأسرة الجزائري من  موقف ق:الفرع الثاني 

  .          دين نفقة الزوجة، و أقصى مدة تسمع فيها الدعوى عن نفقة ماضية
  .موقف قانون حقوق العائلة اللبناني من مسألة دين نفقة الزوجة: أولا 

 يسقط المقدار المتراكم من              لا«: منه على أنه 100نص قانون حقوق العائلة اللبناني في المادة 

النفقة المقدرة قضاء أو رضاء بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين، و لا يسقط غير المستدان بأمر الحاكم 

  »بالنشوز 

   )166(» تسقط نفقة المدة المارة قبل التقدير و التعجيل «:  منه ما يلي 95بعدما نص في المادة 

ل الشخصية السوري من مسألة دين نفقة الزوجة و أقصى مدة تسمع موقف قانون الأحوا: ثانيا 

  .فيها الدعوى عن نفقة ماضية

الأصل في وجوب النفقة أن يثبت بمجرد امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته و لو امتد ذلك سنوات، 

  . قيمتهاو هذا هو الحكم ديانة، فكل ما ثبت من النفقة في ذمة الزوج يجب عليه أداؤها مهما بلغت

إلا أن القانون منع الحكم بالنفقة لمدة أكثر من أربعة أشهر سابقة على الإدعاء حتى لا يترك مجالا 

لإرهاق الزوجة زوجها، إذ تترك مطالبته بالنفقة سنوات كثيرة ثم تطالبه بها مرة واحدة، فيقع في 

 للزوجة بالنفقة من تاريخ  يحكم- «: من القانون 78الحرج و الضيق، و هذا ما نصت عليه المادة 

  .امتناع الزوج عن الإنفاق عليها

  » لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للإدعاء -

  

  

  

و إذا فرضت النفقة على الزوج أصبحت دينا صحيحا ثابتا في ذمته لا يسقط عنه إلاّ كما تسقط الديون 

 النفقة المفروضة « من القانون بقولها 79مادة الثابتة، و ذلك بالأداء أو الإبراء، و هذا ما أوضحته ال

   )167(»قضاء أو رضاء لا تسقط إلاّ بالأداء أو الإبراء 

                                                 
  .259 – 258 – 257 ص 1 بدران أو العينين بدران المرجع السابق ج)165(
  .259 – 258 – 257 ص 1ن أو العينين بدران المرجع السابق ج بدرا)166(
  .206 ص 1مصطفى السباعي المرجع السابق ج:  د)167(



 

  

  .موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من مسألة دين نفقة الزوجة: ثالثا 

 و تلزم النفقة إما بتراضي الزوجين «:  من قانون الأحوال الشخصية الأردني على 70/2تنص المادة 

   )168(»على قدر معين أو بحكم القاضي و تسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي 

و يتضح من هذا النص أن النفقة لا تصبح دينا يجب أداؤه قبل أن تتراضى الزوجة مع زوجها على 

ي تسبق التراضي ذلك، أو يرفض لها القاضي نفقة، و يوافق القانون في ذلك رأي الحنفية، أما المدة الت

   )169 (.أو القضاء بالنفقة فتسقط نفقتها و لا تحسب هذه المدة

 و يجب أن تشمل دعوى الزوجة طلب النفقة من زوجها على «: و قد قضى القضاء الأردني بما يلي 

سبب شرعي لطلب تقديرها مثل الشكوى من مماطلة الزوج بالإنفاق أو تركه بلا نفقة و نحو ذلك من 

لتي تبرر طلب تقديها، فإن خلت من ذلك تكون الدعوى غير صحيحة كما صرح بذلك في رد الأسباب ا

   )170(»المختار عن الدر المختار 

 عند إدعاء الزوجة بطلب النفقة أن زوجها تركها بلا نفقة و لا منفق و إجابة «: و قضى كذلك أنه 

 نفقة، ينبغي الاستيضاح عما إذا كان الزوج بأنها هي التي تركت مسكنه بلا سبب و أنه لم يتركها بلا

   )171(»له مسكن شرعي حين تركها له، و هل كان يتولى الإنفاق عليها بالفعل 

  

موقف قانون الأحوال الشخصية المصري من مسألة دين نفقة الزوجة و أقصى مدة تسمع : رابعا 

  .فيها الدعوى عن نفقة ماضية

 في المادة الأولى منه في فقرتيها السادسة و 985 لسنة 100نص قانون الأحوال الشخصية رقم 

  :السابعة على ما يلي 

 و تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، و لا « : 1/6المادة

  »تسقط إلاّ بالأداء أو الإبراء  

  

ايتها تاريخ رفع الدعوى  و لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نه« : 1/7المادة 

«)172(   

  :و جاء في المذكرة الإيضاحية 
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 نص المشروع على أن نفقة الزوجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع -«

  .وجوبه و لا تسقط إلاّ بالأداء أو الإبراء و هذا هو الحكم القائم و هو مأخوذ في فقه المذهب الشافعي

اعدة جواز تخصيص القضاء فنص على ألا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية  أخذ المشروع بق-

لأكثر من سنة غايتها تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة، كما أن المدة التي كانت 

 بلائحة المحاكم الشرعية و هي ثلاثة 1931 لسنة 78 من المرسوم بقانون رقم 99مقررة في المادة 

يتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة بما رأى معه هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن سنوات نها

طريق منع سماع الدعوى و لا يضار صاحب الحق بهذا الحكم إذ يمكنه المبادرة إلى طلب حقه حتى لا 

ذا تمضي عليه سنة فأكثر و ظاهر أن هذا الحكم الخاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير ه

   )173(»من الحقوق 

  :و يتضح من نص الفقرتين السابقتين ما يلي 

  . أن نفقة الزوجة تعتبر دينا على زوجها من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها مع وجوبه-1-

و لا يسقط متجمد نفقتها إلاّ بالأداء أو الإبراء و قد أخذ القانون برأي الأئمة الثلاثة كما كان عليه الحال 

، و على ذلك فإذا سلمت الزوجة نفسها للزوج حقيقة بأن ذهبت إلى 1920 لسنة 25ن رقم في القانو

منزل الزوجية أو حكما بأن أظهرت استعدادها لطاعته، كانت نفقتها دينا في ذمة زوجها، و من وقت 

  .امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض

 تسمع فيها لأكثر من سنة سابقة على تاريخ رفع  أن دعوى الزوجة بنفقة عن مدة ماضية لا-2-

  .الدعوى

و تعتبر الدعوى المرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، و يكون تاريخ الإيداع هو نهاية السنة التي 

يسمع فيها دعوى النفقة عنها، و السنة في نطاق الأحكام الشرعية تتصرف إلى السنة الهجرية إلاّ ما 

  .نص عليه القانون

رى الدكتور أحمد فراج حسين أن التقدير الذي ذهب إليه القانون تقدير واقعي و عادل، لأنّه من و ي

النادر أن تترك الزوجة مطالبة زوجها بنفقتها عن مدة ماضية لأكثر من سنة لأن الحاجة للنفقة متجددة 

   )174( .يوما فيوما، و تركها المطالبة لأكثر من سنة دليل على احتيالها و سوء نيتها

  

 نفقة الزوجة تجب على زوجها بمقتضى العقد من تاريخ       «: و قد حكم القضاء المصري بأن 

   )175(»امتناعه 
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غير المفروضة بالقضاء أو ) نفقة الزوجة( المطالبة بنفقة الزوجة عن مدة ماضية «: و قضى كذلك 

   )176(»الرضاء 

ية ليس كسائر الديون يحتاج في الإدعاء به  دين النفقة الذي يحكم به عن مدة ماض«: كما قضى أن 

   )177(»على المتوفى إلى ذكر مال من التركة في الدعوى لأن القضاء بنفقة الزوجة من باب الإعانة 

 المنصوص عليه شرعا أن النفقة المفروضة بالقضاء أو التراضي يبطل فرضها و «: و قضى أن 

 –فرضت عليه و بموتها معا من باب أولى يسقط ما تجمد منه بموت من فرضت له أو بموت من 

 و  الصلات تبطل بالموت قبل القبض إلا أن تكون مستدانة بأمر القاضي، سواء في ذلك –لأنها صلة 

الزوجة أو الأولاد أو الأقارب، إلاّ أن القانون استثنى نفقة الزوجة و اعتبرها دينا لا يسقط إلاّ بالأداء 

من وقت الإمتناع، و كذلك المطلقة، كما هو مذهب الإمام الشافعي أو الإبراء بمجرد تسليم نفسها 

«)178(   

 نفقة الزوجة و كذا نفقة الصغير المفروضة بالقضاء أو الرضاء لا تسقط بمضي «:و قضى كذلك أن 

   )179(» من اللائحة إذا لم تكن النفقة مفروضة بالقضاء أو الرضاء 99شهر فأكثر، محل تطبيق المادة 

  

ف قانون الأسرة الجزائري من مسألة دين نفقة الزوجة و أقصى مدة تسمع فيها موق: خامسا 

  .الدعوى عن نفقة ماضية

 تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى، و للقاضي «:  من قانون الأسرة على ما يلي 80نصت المادة 

   )180(»أن يحكم باستحقاقها بناء على بنية لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى 

  

  

  

و عليه فإن تاريخ استحقاق النفقة يبدأ من تاريخ رفع الدعوى إلى تاريخ صدور الحكم، و لا يجوز 

للقاضي أن يحكم بنفقة لها قبل رفع الدعوى، و لا بعد صدور الحكم، إلاّ أنّه يجوز للمحكمة أن تحكم 

  .صل في موضوع النزاعبنفقة مؤقتة للزوجة أثناء إجراءات المرافعة ثم نفصل فيها بصفة نهائية مع الف

                                                 
، 2489 ص »ن-م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م8/213 بني سويف م ش 99/35 قرار رقم )176(
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و لقد أجار القانون استثناء أن يقدرها لمدة سابقة عن رفع الدعوى، و ذلك تقديرا للظروف التي تكون 

  .فيها المرأة، و التي أخرتها عن رفع الدعوى، لكي تفتح فرصة لزوجها لمراجعة نفسه

الدعوى، و ألاّ يراجع حكمه غير أن المشرع منع القاضي أن يحكم بالنفقة لمدة أكثر من سنة قبل رفع 

   )181 (.قبل مرور سنة على الحكم

و لكن الحكم بالنفقة فيما قبل الدعوى و بسنة يحتاج إلى دليل من المرأة تثبت امتناع الرجل عن الإنفاق 

  .خلال هذه المدة كلّها فإن انعدمت تعذر القول و الإشهاد بإدعاء الزوجة ذلك

مجرد امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة و لو امتد ذلك فالأصل في وجوب النفقة أن يثبت ب

سنوات، إلاّ أن القانون منع الحكم بالنفقة لمدة أكثر من سنة سابقة على الإدعاء حتى لا يترك مجالا 

لإرهاق الزوجة زوجها، إذ تترك مطالبته بالنفقة سنوات طويلة ثم تطالبه بها مرة واحدة فيقع في 

   )182 (.الحرج و الضيق

  :و يرى الدكتور محمد محدة أن القول بتحديد المدة له ميزتين اثنتين و هما 

 أنه يجعل الزوجة في حال اطمئنان و عدم خشية من فوات حقها في النفقة مدة سنة، و في هذا -1-

دفع إلى عدم الإسراع أو اللجوء إلى المحاكم فلعله يحصل صلح أو تراض حولها، و ذلك لما يعلمه 

  .ع من أثر للمصالحة بين الزوجين من ذهاب تأزم العلاقات، و إطفاء نار العداوة و غيرهاالمشر

 إن تحديد مدة سنة يحمل الزوجة على المطالبة بحقها أولا بأول، و في هذا تخفيف على الزوج و -2-

ي هذا عدم إرهاق له، ذلك أن إطلاق جواز المطالبة قد يحرجه و يستنفذ ثروته و مورد رزقه، و ف

  .إضرار به، الشيء الذي جعل تحديد مدة المطالبة بسابق النفقة لصالح الزوجين معا

و ما جاء به النص من محاسن فإنه يؤخذ عليه أنه لم يحدد لنا و لم يبين مصير النفقة المتعلقة بذمة 

لنفقة أم الزوج و التي لم تزد عن السنة، و لم تكون مفروضة بالتقاضي أو التراضي، هل تسقط تلك ا

  .لا ؟

  

  

فلو توفيت الزوجة مثلا و لم ينفق عليها زوجها مدة عشرة أشهر أو أحد عشر شهرا، هل من حق 

   )183(ورثتها مطالبته بذلك و مقاضاته بسببها أم أن وفاة الزوجة مسقط لها ؟

عوى و  من المقرر قانونا أنه تستحق النفقة من تاريخ رفع الد«: و قد قضت المحكمة العليا أنه 

   )184(»..... للقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بنية لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى 
                                                 

  . من قانون الأسرة التي لم تعدل بالقانون الجديد79 المادة )181(
 دار هومة » طبعة مدعمة بالاجتهادات القضائية « عبد العزيز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري )182(

  .229 ص 1996 3الجزائر ط
  .374 – 373محمد محدة المرجع السابق ص :  د)183(



 

 من المقرر أنه ليس بالضرورة أن يكون تاريخ سريان النفقات في «: كما قضت في إحدى قراراتها 

روج الزوجة جميع الأحوال من يوم رفع الدعوى، إذ يجوز للقاضي أن يحكم بها بأثر رجعي من يوم خ

   )185(»من بيت الزوجية 

و تجدر الإشارة إلى أنّه قد تتجاوز الفترة بين خروج الزوجة و رفع الدعوى مدة سنة و بالتالي يخرق 

  .القاضي نص المادة السابقة و يقع في مخالفته

  

  .موقف مدونة الأسرة المغربية: سادسا 

 يحكم لزوجة بالنفقة من تاريخ «: ما يلي  من مدونة الأسرة المغربية فنصت على 195أما المادة 

  »....إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه

 لا يحكم «:  من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية على أنه 53و قد نصت المادة 

  »للزوجة بأكثر من نفقة سنتين سابقتين على المطالبة القضائية، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك 

 للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة، أن يقرر بناء على طلب من الزوجة «:  منه 54كما نصت المادة 

  »نفقة مؤقتة لها، و يكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون 

  

  . تعجيل نفقة الزوجة:المطلب الثاني 
ف قوانين الأحوال الشخصية أعالج هذه المسألة من حيث آراء فقهاء الشريعة الإسلامية و من حيث موق

  .العربية و قانون الأسرة الجزائري

  

  

  

  

  . آراء الفقهاء في مسألة تعجيل نفقة الزوجة:الفرع الأول 
إذا عجل الزوجة نفقة زوجته ثم طرأ ما يوجب سقوط النفقة كنشوز الزوجة، أو موت أحد الزوجين 

 أن يسترد شيئا منها، لأن النفقة صلة أو – في رأي أبي حنيفة و أبي يوسف –فليس للزوج أو لورثته 

  .هبة و الزوجية من موانع الرجوع في الهبة

                                                                                                                                                         
  .65 ص 1991س 3 م ق ع25/12/89 بتاريخ 57506م  م ع غ أ ش ملف رق)184(
بلحاج العربي المرجع السابق ص :  ؟ أنظر د16/04/1990بتاريخ ) غير منشور (59967 م ع غ أ ش ملف رقم )185(

154.  



 

و قال محمد و باقي الأئمة أن للزوج أن يسترد نفقة المدة الباقية فإن كانت قائمة أخذها، و إن كانت 

تباس الزوجة مستهلكة أخذ مثلها إن كانت مثلية، و قيمتها إن كانت قيمية، لأن النفقة عوض و جزاء اح

في المدة، فإن فات الاحتباس في بعض المدة فلا تستحق في مقابلها شيئا من النفقة فيلزمها أن ترد ما 

يقابل نفقة تلك المدة، و هذا هو الراجح لدى الدكتور و هبة الزحيلي لأن الراجح أن النفقة عوض و 

   )186 (.ليست صلة أو هبة

  

لشخصية العربية و قانون الأسرة الجزائري من  موقف قوانين الأحوال ا:الفرع الثاني 

  .مسألة تعجيل نفقة الزوجة
  .موقف قانون حقوق العائلة اللبناني من مسألة تعجيل نفقة الزوجة: أولا 

 النفقة تصير معجلة بالتعجيل، و إذا استوفتها «:  على أن 93نص قانون حقوق العائلة في المادة 

  » هي موجودة عينا بيدها فلا تسترد الزوجة و وقعت الوفاة أو الطلاق و

و بالتالي هذه المادة نصت على عدم ردها في حالتي الوفاة و الطلاق و سكتت عن حالة النشوز، 

   )187 (.فيرجع في ذلك إلى الراجح من مذهب الحنفية و هو عدم الرد أيضا

  

  .موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من مسألة تعجيل نفقة الزوجة: ثانيا 

 النفقة تكون معجلة بالتعجيل و إذا حدثت وفاة أو طلاق بعد «:  من القانون على أن 72تنص المادة 

  »استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها 

و يتضح من هذا النص أن النفقة تكون معجلة بالتعجيل، أي تدفع مسبقا، فإذا كانت النفقة شهرية تدفع 

  .ي ذلك مع رأي الفقهاءفي أول الشهر، و يتفق القانون ف

فإذا عجل الزوج لزوجته نفقة شهر أو أكثر، ثم حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها، فلا 

   )188 (.يجوز استردادها، و قد أخذ القانون في ذلك برأي أبي حنيفة و أبي يوسف من الحنيفة

  

  .ة الزوجةموقف قانون الأحوال الشخصية المصري من مسألة تعجيل نفق: ثالثا 

لم ينص القانون القائم في مصر على حكم في هذه المسألة، و من ثم يكون القانون الواجب التطبيق هو 

أرجح الأقوال في المذهب الحنفي، و هو ما ذهب إليه أبو حنيفة و أبو يوسف أي ما عجل من النفقة لا 

   )189 (.حق للزوج في المطالبة به مرة أخرى

                                                 
  .818 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج: د )186(
  .471 ص 1محمد مصطفى شبلي المرجع السابق ج: د )187(
  .143 – 142ي المرجع السابق ص عثمان التكرور: د )188(



 

 النفقة المعجلة تعتبر «:  به في إحدى القرارات حيث حكم القضاء المصري بأن و هذا ما تم القضاء

صلة و هبة لا يجوز الرجوع فيها إذا دفعت للزوجة أو القريب، لأن كل من الزوجية و القرابة مانع 

   )190(»من الرجوع في الهبة، إذا كانت قد دفعت بالرضاء و الاختيار 

  

  .ئري من مسألة تعجيل نفقة الزوجةموقف قانون الأسرة الجزا: رابعا 

لم ينص قانون الأسرة الجزائري على حكم في هذه المسألة على غرار قانون الأحوال الشخصية 

  .السوري و مجلة الأحوال الشخصية التونسية

  

   الإبراء عن دين نفقة الزوجة:المطلب الثالث 

ن حيث حكم قوانين الأحوال الشخصية أعالج هذه المسألة من حيث آراء فقهاء الشريعة الإسلامية و م

  .العربية و قانون الأسرة الجزائري فيها

  

  . آراء الفقهاء في مسألة الإبراء عن دين نفقة الزوجة:الفرع الأول 
إذا كان الأصل أن الإبراء لا يكون إلاّ عن دين ثابت في ذمة المدين، فإن نفقة الزوجة لا يجوز الإبراء 

نا في ذمة الزوج، و مذهب الحنفية لا يعتبرها دينا إلاّ بعد تقديرها بالقضاء أو عنها إلاّ إذا صارت دي

التراضي، و المذاهب الثلاثة تعتبرها دينا بمجرد الإمتناع عن الإنفاق بعد ثبوت وجوبها، و على ذلك 

 إذا إذا تجمد للزوجة على زوجها نفقة عن مدة ماضية فلا يصح إبراء الزوجة عنها عند الحنفية إلاّ

كانت مقدرة بقضاء أو تراضي الزوجين، فإذا لم تكن كذلك فلا يصح الإبراء عنها لأنها لا تثبت دينا، 

   )191( .و المذاهب الأخرى تصحح الإبراء عنها لأنها تثبت دينا في ذمة الزوج

ن  عند الدكتور محمد يعقوب محمد الرهلوي هو ما ذهب إليه الجمهور م–و الراجح في هذه المسألة 

صحة التنازل عن نفقة الماضي تبعا لرجحان ثبوت حق الزوجة في مطالبة الزوج عما فاتها من نفقة 

   )192( .الماضي

                                                                                                                                                         
  .329أحمد فراج حسين المرجع السابق ص : د )189(
  .2510 ص »ن-م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م 0/78 المنيا م ش 390/35قرار  )190(
  .471 ص 1محمد مصطفى شلبي المرجع السابق ج: د )191(
و قد اتفق الفقهاء على عدم صحة التنازل عن النفقة قبل النكاح، هذا بالنسبة للتنازل أو  الإبراء عن نفقة الماضي،  )192(

لأن إبراءها مجرد امتناع منها عن المطالبة بالنفقة و هو غير ملزم، لأنه بمثابة وعد، حيث اتفق الفقهاء على عدم صحة 

 النكاح فقد اختلف الإبراء قبل وجود سببه، فوجود السبب شرط متفق عليه للصحة، لأن ما لم يوجد سبب الاستحقاق

  .الفقهاء في صحة تنازلها على قولين و لكل حجته في ذلك



 

  

 موقف قوانين الأحوال الشخصية العربية و قانون الأسرة الجزائري من :الفرع الثاني 

  .مسألة الإبراء عن دين نفقة الزوجة
  . من مسألة الإبراء عن دين نفقة الزوجةموقف قانون حقوق العائلة اللبناني: أولا 

إن قانون حقوق العائلة اللبناني لم يتعرض لهذه المسألة، فهل يرجع فيها إلى الراجح من المذهب 

   )193(الحنفي و هو أنّه لا يصح الإبراء عنها له بعد فرضها ؟

عتبر النفقة دينا إلا الظاهر ذلك، و هو ما أشارت إليه المادتان السابقتا الذكر لأن مضمونهما لا ي

   )194( .بالقضاء أو التراضي

  

  .موقف قانون الأحوال الشخصية السوري من مسألة الإبراء عن دين نفقة الزوجة: ثانيا 

إذا فرضت النفقة على الزوج أصبحت دينا صحيحا ثابتا في ذمته لا يسقط عنه إلاّ كما تسقط الديون 

 النفقة المفروضة قضاء أو «:  بقولها 79ما أوضحته المادة الثابتة، و ذلك بالأداء أو الإبراء و هذا 

   )195(»رضاء لا تسقط إلاّ بالأداء أو الإبراء 

  

  

  

  

  .موقف قانون الأحوال الشخصية المصري من مسألة الإبراء عن دين نفقة الزوجة: ثالثا 

  .لقد أخذ القانون القائم في مصر بما ذهب إليه جمهور الفقهاء

وجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا و هو أن نفقة الز

   )196( .بالأداء أو الإبراء

و على ذلك يكون إبراء الزوجة عن نفقتها الماضية صحيحا، سواء كانت هذه النفقة مفروضة بحكم 

   )197( .القاضي أو بالاتفاق أو دونهما

                                                                                                                                                         
إلا أن الراجح الذي يعضده المنقول و المعقول هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم صحة إسقاط الزوجة نفقة المستقبل 

 دار الفضيلة الرياض »صيلية  دراسة فقهية تأ«يعقوب محمد الرهلولي حقوق المرأة الزوجية و التنازل عنها، : أنظر د

  .198 - 197 – 196 ص 2002 1ط
  . السابقتي الذكر100 و 95المادتين  )193(
  .472 - 472 ص 1محمد مصطفى شلبي المرجع السابق ج: د )194(
  .206 ص 1مصطفى السباعي المرجع السابق ج: د )195(
  .1985 لسنة 100 من القانون رقم 1/6المادة )196(



 

  

  .ي من مسألة الإبراء عن دين نفقة الزوجةموقف قانون الأسرة الجزائر: رابعا 

لم يضع قانون الأسرة الجزائري على غرار مجلة الأحوال الشخصية التونسية و مدونة الأسرة 

  .المغربية حكما لهذه المسألة

  

  .المقاصة بدين نفقة الزوجة: المطلب الرابع 
ها، في الوقت الذي يكون يحدث في بعض الأحوال أن يكون للزوج دين على زوجته كثمن شيء باعه ل

على الزوج نفقة متجمدة، فإذا أراد أحدهما إسقاط ما عليه نظير ما له عند الآخر بطريق المقاصة، فهل 

  يجاب إلى ذلك ؟

هذا ما سيتضح من خلال عرض آراء فقهاء الشريعة الإسلامية و موقف قوانين الأحوال الشخصية و 

  .قانون الأسرة الجزائري من هذه المسألة

  . آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في مسألة المقاصة بدين نفقة الزوجة:الفرع الأول 
من المتفق عليه بين الفقهاء أن الدينين المتساويين تقع المقاصة بينهما بطلب أحد الطرفين، و لو لم 

يرض الطرف الآخر، و إذا لم يتساو الدينان فلا يجاب طلب صاحب الدين الضعيف إلاّ إذا رضي 

  .الطرف الآخر

إذا كان دين النفقة قد اختلف فيه الفقهاء، فإنه عند الأئمة الثلاثة دين صحيح فتقع المقاصة بين الدينين 

جبرا، عند طلب أحدهما، لا فرق أن يكون الطالب الزوج أو الزوجة وذلك لتساوي الدينين في القوة و 

  .لا يكون للآخر حق الامتناع

 فيما إذا كان الطلب من الزوج عن النفقة –لإيجاب طلب المقاصة    غير أن الحنابلة شرطوا 

   أن تكون الزوجة موسرة، فإن كانت معسرة لا يجاب إلى طلبه إلاّ إذا رضيت الزوجة–المستقبلية 

  

  . بذلك، لأن قضاء الدين لا يكون إلا فيما يفضل عن القوت حيث أن إحياء النفس مقدم على وفاء الدين

 بأن كانت بعد –أنه يجاب طلب المقاصة من الجانبين إذا كانت النفقة دينا قويا : قولون أما الحنيفة في

 و لا يجوز للآخر الامتناع، أما إذا كانت غير –القضاء أو التراضي و استدانتها الزوجة بإذن سابق 

 فلا ذلك فإنه يجاب طلب الزوج و إن لم ترض الزوجة لأن دينه أقوى من دينها، أما طلب الزوجة

   )198( .يجاب إلا إذا رضي الزوج بذلك

  

                                                                                                                                                         
  .331المرجع السابق ص أحمد فراج حسين : د )197(
  .476 - 475 ص 1محمد مصطفى شلبي المرجع السابق ج: د )198(



 

 حكم قوانين الأحوال الشخصية العربية و قانون الأسرة الجزائري في :الفرع الثاني 

  .مسألة المقاصة بدين نفقة الزوجة
  .حكم قانون حقوق العائلة اللبناني في مسألة المقاصة بدين نفقة الزوجة: أولا 

ان فإن القانون الواجب التطبيق هو النفقة إذا كانت مفروضة في لبن )199(بالنسبة للمحاكم السنية 

بالتراضي أو القضاء، فإن المقاصة من أحد الجانبين تكون مقبولة و يجبر عليها الآخر، بناء على 

  .القول بأن كلا من الدينين هو من الديون القوية بغض النظر عن كون الزوجة غنية أو فقيرة

 فرض النفقة فإن الطلب إذا كان من الزوجة لا يجبر عليه الزوج، بل أما إذا كان طلب المقاصة قبل

   )200( .لابد من موافقته

  

  .حكم قانون الأحوال الشخصية السوري في مسألة المقاصة بدين نفقة الزوجة: ثانيا 

لا يوجد نص صريح في هذه المسألة، إلا أن الدكتور مصطفى السباعي يرى أنه يجوز التقاص، فإذا 

لزوج على زوجته دين ثابت، جاز أن يطلب منها إسقاط ما يقابل دينه من النفقة المفروضة، و كان ل

   )201( . السابقة الذكر79هذا ما أوضحته المادة 

  

  .حكم قانون الأحوال الشخصية المصري في مسألة المقاصة بدين نفقة الزوجة: ثالثا 

 لا يقبل «:  على ما يلي 985 لسنة 100 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 8/تنص المادة 

من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة و بين دين له عليها إلاّ فيما يزيد على ما يفي بحاجتها 

  »الضرورية 

 لما كانت المقاصة جائزة بين أرباب الديون، و قد تكون الزوجة «: و جاء في المذكرة الإيضاحية أنه 

ية لحقها في الحصول على ما بقي بحاجتها و قوائم حياتها نص المشروع على مدينة لزوجها، فإنه حما

   )202(»ألا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة إلاّ فيما يزيد على ما يكفيها و يقيم و يقيم أود حياتها 

 إذا طلب الزوج مقاصة دينه بمتجمد نفقة الزوجة عليه أجيب إلى «: و قد حكم القضاء المصري بأنه 

   )203(» لأن دينه أقوى من دينها شرعا طلبه

                                                 
في لبنان هناك نوعان من المحاكم، محاكم سنية يمثلها قانون حقوق العائلة و محاكم جعفرية تطبق أحكام المذهب  )199(

  .الجعفري
  .333أحمد فراج حسين المرجع السابق ص : د )200(
  .206 ص 1رجع السابق جمصطفى السباعي الم: د )201(
  .264 – 245محمد كمال الدين إمام المرجع السابق الملحق ص : د )202(
  .2498 ص »ن-م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م 0/573 سنوس م ش 490/31قرار رقم  )203(



 

 دين قوي فيصبح مقاصته بدين 1920 لسنة 25 متجمد النفقة بمقتضى القانون رقم «: كما قضى بأن 

   )204(»الزوج سواء أكان ذلك بطلبها أو بطلبه 

  

  .حكم قانون الأسرة الجزائري في مسألة المقاصة بدين نفقة الزوجة: رابعا 

 الجزائري إلى موضوع المقاصة بين دين نفقة الزوجة و دين الزوج على لم يتعرض قانون الأسرة

زوجته، و إزاء سكوت المشرع الجزائري يرى بعض الشراح الرجوع إلى رأي الجمهور لأن دين 

  .النفقة كدين الزوج للزوجة، كلاهما مدين للثاني و لو اختلف سبب الدين فلا مانع من الأخذ بالمقاصة

حاج العربي أنه تجوز المقاصة إذا طلبت الزوجة ذلك باختيارها، لأن المقاصة قد و يرى الدكتور بل

يكون فيها إضرارا بالزوجة، لأنها قد تكون بحاجة إلى النفقة كما لو كانت معسرة، فكيف تنفق على 

ن  و دي– الذي يعتبره القانون من الديون الثابتة و الممتازة –نفسها إذا أجرينا المقاصة بين دينها 

زوجها بناء على طلبه مستغلا إعسارها و فقرها، و هذه كلّها دلالات يجب على القاضي مراعاتها قبل 

   )205( .الحكم بالمقاصة بدين النفقة

  . و كلا من مجلة الأحوال الشخصية التونسية و مدونة الأسرة المغربية لم يضع حكما لهذه المسألة-

  

  

  

  

  

  

  

   الزوجة امتياز دين نفقة:المطلب الخامس 
سأعالج مسألة دين نفقة الزوجة من حيث حكم الشريعة الإسلامية، و من حيث موقف قوانين الأحوال 

  .الشخصية العربية و قانون الأسرة الجزائري

  

  . حكم الشريعة الإسلامية في مسألة امتياز دين نفقة الزوجة:الفرع الأول 

                                                 
 مع 2499 ص »ن-م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م 0/573 سنوس م ش 490/31قرار رقم  )204(

  .1985 لسنة 100 من القانون رقم 1/8مراجعة نص المادة 
  .185 – 187 ص 1بلحاج العربي المرجع السابق ج: د )205(



 

 على الزوج لأولاده و أقاربه، و كان الشرع دين نفقة الزوجة مقدم على أي دين آخر يمكن أن يترتب

الإسلامي بالإضافة إلى ذلك يعتبر دين نفقة الزوجة دينا ممتازا، بمعنى أنه يحصل من المدين قبل غير 

   )206( .من الديون الأخرى، و ذلك بالنظر إلى طبيعة النفقة و حاجة المرأة إليها للحياة

و هي مقدمة على ديونه، و  .... «:  في فقه الحنفية »  رد المختار عن الذر المختار«و قد جاء في 

قيل يبيع الحاكم ما سوى الإزار إلاّ في البرد، و قيل ما سوى دست من الثياب و إليه مال الحلواني و 

قيل دستين و إليه مال السرخسي و لا تباع عمامته، و الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان و يكفيه 

   )207( ».... دسوتلتردده في حوائجه جمعه

 تباع على الإنسان دار سكناه في نفقة زوجته سواء كان حاضرا أو «: و جاء في الفقه المالكي أنه 

   )208(»غائبا و لا تباع في نفقة أولاده أو أبوابه بعد ثبوت الملكية و ثبوت الحيازة 

  

ائري من  موقف قوانين الأحوال الشخصية العربية و قانون الأسرة الجز:رع الثاني الف

  .مسألة امتياز دين نفقة الزوجة
  

  .موقف القانون اللبناني من مسألة امتياز دين نفقة الزوجة: أولا 

قانون أصول المحاكمات المنية اللبناني لم يتضمن أي نص بهذا المعنى، فاعتبر الاجتهاد أن المشرع 

   )209( .ص القديمالحديث لم ير الأخذ بتلك القاعدة، و أن النص الجديد ألغى ضمنيا الن

  

  

و يعني ذلك  )210(و لكن دين نفقة الزوجة يتمتع في القانون اللبناني بعدة امتيازات فهو غير قابل للحجز

أنه إذا كانت الزوجة مدينة إلى شخص ما فإنه لا يجوز لذلك الشخص أن يحجز في يد الزوج على 

  .النفقة المتوجبة عليه للزوجة

ع أموال الزوج حتى على أمواله غير القابلة للحجز عادة، فراتب ثم أن دين النفقة ينفذ على جمي

الموظف مثلا فيه جزء غير قابل للحجز و لكن يمكن حجز الراتب بكامله إذا كان الأمر يتعلق بدين 

                                                 
  .115 ص 1982 4بشير البيلاني قوانين الأحوال الشخصية في لبنان دار العلم للملايين بيروت لبنان ط )206(
  .650 – 187 ص 2ابن عابدين المرجع السابق ج )207(
  .995 مسألة 201العلوي العابدي المرجع السابق ص محمد  )208(
 أنظر بشير البيلاني    591 ص 1962 ن ق س 2/6/1961 بتاريخ 755قرار محكمة استئناف جبل لبنان رقم  )209(

  .115المرجع السابق ص 
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني594المادة  )210(



 

، في حين أن هذا )212(، و استثناء فإن دين نفقة الزوجة قابل للتنفيذ بالحبس الإكراهي)211(نفقة الزوجة

   )213( .ا يتعلق بالديون الأخرىالحبس ممنوع فيم

  

  .موقف قانون الأحوال الشخصية المصري من مسألة امتياز دين نفقة الزوجة: ثانيا 

 و يكون لدين «:  على ما يلي 1985 لسنة 100 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1/9تنص المادة 

  »النفقة الأخرىنفقة الزوجة إمتياز على جميع أموال الزوج و يتقدم في مرتبه على ديون 

 إن إمتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج و ضيق «: و جاء في المذكرة التفسيرية 

   )214(.»ماله عن الوفاء بالجميع أمر تقره قواعد فقه المذهب الحنفي 

لزوجة، و يرى الدكتور أحمد فراج حسين أن ما ذهب إليه القانون هو الذي يتفق و العدالة و الرفق با

وحمايتها من تحايل بعض الأزواج و كيدهم بمزاحمتها بفرض نفقات أخرى عليهم، و إنّه بمقتضى هذا 

النص الذي تقره قواعد الفقه الحنفي أصبح لدين نفقة الزوجة حق امتياز على جميع أموال الزوج، و 

 .لأصول و الحواشييتقدم في مرتبته كذلك على سائر ديون النفقات الأخرى، أي نفقات الفروع و ا

)215(   

إلا أن القضاء المصري لم يفرق في مرتبة امتياز كل من نفقة الزوجة و نفقة الأطفال و الأرحام، حيث 

   )216(» نفقة الزوجة و الأطفال و الأرحام مقدمة على سائر الديون و يزاحم الغرماء فيها «: قضى 

  

  

  

  .ألة امتياز دين نفقة الزوجةموقف مجلة الأحوال الشخصية التونسية من مس: ثالثا 

 إذا تعدد المستحقون للنفقة و لم «:  من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على ما يلي 53نص الفصل 

يستطع المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعا، قدمت الزوجة على الأولاد، و الأولاد الصغار على 

  »الأصول 

  

                                                 
  .ات المدنية اللبناني من قانون أصول المحاكم572المادة  )211(
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني09المادة  )212(
  .116بشير البيلاني المرجع السابق ص  )213(
  .264 – 236محمد كمال الدين إمام المرجع السابق الملحق ص : د )214(
ا النفقة و الحضانة و  و أنظر كذلك المحامي موريس صادق قضاي333أحمد فراج حسين المرجع السابق ص : د )215(

  .25 ص 1999الطاعة معلقا عليها بأحدث أحكام القضاء و الفقه في مصر و الدول العربية دار الكتاب الذهبي ط 
  .2498 ص »ن- م« أنظر م أحمد نصر الجندي المرجع السابق 15/196 مصر م ش 3018/41قرار رقم  )216(



 

  .مسألة امتياز دين نفقة الزوجةموقف مدونة الأسرة المغربية من : رابعا 

 إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها «:  من مدونة الأسرة المغربية على أنه 193تنص المادة

 البنات ثم لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليهم، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم

  »ب الذكور من أولاده، ثم الأم ثم الأ

  

  .موقف قانون الأسرة الجزائري من مسألة امتياز دين نفقة الزوجة: خامسا 

لم يرد في قانون الأسرة الجزائري نص في هذه المسألة، لكن بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري، 

ا يلي  منه فقرتها الأخيرة نصت على م993باعتباره يمثل الشريعة العامة أو القواعد العامة فإن المادة 

  : يكون للديون التالية امتياز على جميع أموال المدين من منقول و عقار «: 

  » النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الأشهر الستة الأخيرة -

فنص هذه الفقرة قرر امتياز دين نفقة القارب، و قد علمنا أن أسباب النفقات هي الزوجية و القرابة و 

  » لأقاربه «ي فالنص جاء غامضا بذكره مصطلح أو عبارة الملكية، و بالتال

، فإنه يبدو أن المشرع الجزائري اعتبر الزوجة من )217(لكن بالرجوع إلى نص الفقرة باللغة الفرنسية

الأقارب، و بالرغم من أنها لا تعد منهم، و يكون بذلك قد سوى في مرتبة الامتياز بين دين نفقة 

 من القانون المدني الجزائري 983رب من أصول و فروع، و خاصة أن المدة الزوجة و دين نفقة الأقا

 و إذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفى عن طريق التسابق، «: نصت على أنّه 

  »ما لم يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك 

لزوجة في قانون الأسرة و في و بالتالي يكون المشرع الجزائري قد أغفل تقرير امتياز دين نفقة ا

  .القانون المدني

  

  : تنص على ما يلي 3-368/2و إذا رجعنا إلى قانون الإجراءات المدنية الجزائري، فنجد المادة 

  : لا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الآتي «

  . النفقات المؤقتة المحكوم بها قضائيا-2-

  » مبالغ النفقة -3-

                                                 
 و يشمل الإمتياز «  و في هذا يقول د محمد حسنين» aux personnes de sa famille.…«لأحد أفراد عائلته  )217(

 و 993 كما وردت في النص الفرنسي للمادة sa familleنفقة الزوجة إذ تشملها عبارة أقارب أو بعبارة أدق أسرته 

أيضا ليس في هذا قياس، فحقوق الامتياز لا تفسر بالقياس و لا من باب أولى، و الزوجية نوع من القرابة التي تشمل 

محمد حسنين الوجيز في التأمينات الشخصية و العينية في القانون المدني :  أنظر د»قرابة النسب و قرابة المصاهرة 

  .224 ص 1986الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ط 



 

ررت عدم جواز الحجز على النفقات المؤقتة المحكوم بها قضائيا و كذا مبالغ النفقة من فهذه المادة ق

  .دون تحديد لأصحاب هذه النفقات و درجة ترتيبهم

  

  . الصلح عن نفقة الزوجة:المطلب السادس 
القضاء قد يكون الصلح عن النفقة تقديرا للنفقة، كالصلح على مبلغ مالي قبل تقدير النفقة ب: قال الحنفية 

: أو الرضاء أو بعده، و حينئذ تجوز الزيادة عليه أو النقصان بسبب الغلاء أو الرخص، فلو قال الزوج 

لا أطيق ذلك فهو لازم له، و لا التفات لقوله بكل حال لأنه ألزم باختياره إلاّ إذا تغير سعر الطعام، و 

  .فرض عليها كفايتهاعلم القاضي أن ما دون المبلغ المصالح عليه يكفيها، فحينئذ ي

و قد يكون الصلح معاوضة كالصلح على متاع أو عقار إن كان بعد تقدير النفقة بالقضاء أو الرضاء، 

   )218( .و حينئذ لا تجوز الزيادة و لا النقصان و لو قبل التقدير المذكور

عن ذلك و  إذا صالحت المرأة زوجها على نفقة لا تكفيها، فلها أن ترجع «: كما جاء في المبسوط 

تطالب بالكفاية لأن النفقة إنّما تجب شيئا فشيئا، فرضاها بدون الكفاية إسقاط منها لحقها قبل الوجوب، 

و ذلك لا يجوز، إذ النفقة مشروعة للكفاية، و في التراضي على ما لا تقع به الكفاية تفويت المقصود 

ه تبين أنه أخطأ في قضائه حين قضى لا تحصليه، فكان باطلا، و كذلك إن كان القاضي قضى بذلك لأن

   )219(.»بما لا يكفيها فعليه أن يتدارك الخطأ بالقضاء لها بما يكفيها 

 دعوى سقوط متجمد النفقة للصلح على الأكل تموينا مناقضة «: و قد حكم القضاء المصري بأن 

   )220(»شرعا و عرفا لدعوى سقوطه بسبب الإيفاء فلا تسمع الثانية 

 الصلح على مقدار معلوم غير المحكوم به في النفقة ملزم و لا يصح بعده المطالبة « :كما قضي بأن 

   )221(»بالقدر المحكوم به 

  

 إذا صالحت المرأة زوجها على نفقة ثم قال الزوج لا أطيق ذلك فلا يقبل قوله «: و قضى كذلك بأنه 

   )222(»لتناقضه ما لم يظهر للقاضي حاله 

  

  .قة الزوجة ضمان نف:المطلب السابع 

                                                 
  .821 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج: د )218(
  .186 ص 5 ج1993 1علمية بيروت لبنان طشمس الدين السرخسي كتاب المبسوط دار الكتب ال )219(
  .2486 ص »ن-م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م3/568 سنورس م ش 391/31قرار رقم  )220(
  .2494 ص »ن- م« أنظر م أحمد نصر الجندي المرجع السابق 9/174 مصر م ش 1015/35قرار رقم  )221(
  .2495 ص »ن- م« نصر الجندي المرجع السابق  أنظر م أحمد384/31 مصر م ش 140/43قرار رقم  )222(



 

أوضح هذه المسألة من حيث آراء فقهاء الشريعة الإسلامية و من حيث حكم قوانين الأحوال الشخصية 

  .العربية و قانون الأسرة الجزائري فيها

  . آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في مسألة ضمان نفقة الزوجة:الفرع الأول 
  .رأي الحنفية: أولا 

 رأي الحنفية قبل القضاء بها أو التراضي عليها، لأن المكفول به يشترط بالنفقة في )223(لا تصح الكفالة

أن يكون دينا صحيحا، و لا تصبح الكفالة دينا في ذمة الزوج إلاّ بعد القضاء بها أو التراضي عليها، 

 لكنهم أجازوا استحسان الكفالة بالنفقة بعد القضاء أو التراضي قبل الاستدانة، و ذلك رفقا بالناس، و

  .إعانة للزوجة على الوصول إلى حقها في النفقة

  

  رأي الجمهور: ثانيا 

 صحة الكفالة بالنفقة لأن هذه الأخيرة تجب للزوجة من تاريخ – عدا الحنفية –يرى جمهور الفقهاء 

  .العقد بشرط التمكين، و تعتبر دينا صحيحا في ذمة الزوج من غير توقف على القضاء أو التراضي

  

  

  

  

  

  . الكفالة بالنفقة بسبب السفر:ثالثا 

المفتى به عند الحنفية هو رأي أبي يوسف في جواز أخذ المرأة كفيلا بالنفقة إذا أراد الزوج السفر، و 

تعطى كفيلا بنفقة شهر إذا لم تعلم المرأة مدة الغيبة لأن إعطاء كفيل أقل الواجب، فإن علمت أنه 

ة التي يتوقع غيابه فيهاسيغيب أكثر من شهر فتعطى كفيلا بقدر المد.  

                                                 
و كَفَلَ عنه بالمال لغريمه، و أَكْفَلَه المال ضمَّنَه إِيَّاه، و كَفَلَه إِيَّاه : الكفالة لغة كما جاء في مختار الصحاح  )223(

فل الذي يكْفٌل إنسانا يعوله هو به من باب نصر و دخل، و كَفَّلَه إيَّاه تكفيلا مثله، و تكفّل بدينه، و الكا: بالتخفيف فكفل 

  .575أنظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المرجع السابق ص 

هي التزام مكلّف غير سفيه دينا على غيره، أو طلبه من عليه : الكفالة :  كما جاء في الفقه المالكي الميسر –أما شرعا 

  . شغل ذمة أخرى بالحقالضمان: الدَّين لمن هو له بما يدل عليه، و عبارة خليل 

هي أن يلتزم شخص دينا على غيره أو يلتزم طلب من عليه الدين لمن الدين له، و سواء كان الطلب : و بعبارة أخرى 

وهبة الزحيلي الفقه : على وجه الإتيان به لرب الحق، أو على وجه التفتيش عنه، و إرشاد صاحب الحق عليه، أنظر د
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و عند المالكية تعطى الزوجة كفيلا بالنفقة مدة غياب زوجها ليدفع لها النفقة حسب المعتاد يوميا أو 

  .شهريا

  

  كفالة النفقة الماضية و المستقبلة: رابعا 

اضية، لأن أجاز الحنابلة ضمان النفقة الماضية و المستقبلة، و اكتفى الشافعية بتجويز ضمان النفقة الم

ضمان النفقة المستقبلة يعتبر ضمانا لما لم يجب، بناء على أن المذهب الجديد للشافعي هو القول بأن 

النفقة تجب بالتمكين لا بالعقد و هو الصحيح، لأنها لو وجبت بالعقد لملكت الزوجة المطالبة بها كالمهر 

 .ة مجهولة، و العقد لا يوجب مجهولاو العقد يوجب المهر و لا يوجب عوضين مختلفين، و لأن النفق

)224(   

  

 موقف قوانين الأحوال الشخصية العربية و قانون الأسرة الجزائري من :الفرع الثاني 

  .مسألة ضمان نفقة الزوجة
لم تنص على ضمان نفقة الزوجة حيث أن قانون حقوق العائلة  )225(قوانين الأحوال الشخصية العربية 

مسألة و من ثم يكون الحكم المطبق هو أرجح الأقوال في المذهب الحنفي و اللبناني لم يتعرض لهذه ال

هو قول أبي يوسف، كما يجري العمل في مصر على مذهب أبي يوسف لأنه أيسر و أكفل بمصلحة 

   )226( .الزوجة و لا ضرر فيه على الزوج

لأسرة المغربية و و قانون الأسرة الجزائري على غرار مجلة الأحوال الشخصية التونسية و مدونة ا

  .قانون الأحوال الشخصية السوري، و مثيله الأردني لم يضع نصا يحكم هذه المسألة

  

  

  

  . نفقة زوجة الغائب:المطلب الثامن 
أعالج هذه المسألة من حيث آراء فقهاء الشريعة الإسلامية و من حيث موقف قوانين الأحوال الشخصية 

  .االعربية و قانون الأسرة الجزائري منه

  . آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في مسألة نفقة زوجة الغائب:الفرع الأول 

                                                 
  .أقصد قوانين الأحوال الشخصية المتوفرة لدي )224(
  .335أحمد فراج حسين المرجع السابق ص : د )225(
وهبة : الغائب هو من تعذّر إحضاره إلى المحكمة لسؤاله عن دعوى النفقة سواء كان بعيدا أو قريبا أنظر د )226(

  .813 ص 7الزحيلي المرجع السابق ج



 

لقد اختلف الفقهاء في كيفية إيجاب النفقة عليه، فذهب الجمهور إلى وجوب النفقة عليه عن الماضي و 

و  )227(لو لم يفرضها حاكم، و تكون دينا في ذمته، و قال أبو حنيفة أنّها لا تجب إلاّ بإيجاب الحاكم

أن «:  كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم – رضي االله عنه –دليل الجمهور أن عمر 

   )228(» ، فإن طلّقوا بعثوا بنفقة ما حبسوايأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلّقوا

 و هذا إجبار على الطلاق عند الامتناع عن الإنفاق، و لأن الإنفاق عليها من ماله يتعذر كان لها الخيار

  .كحال الإعسار، بل هذا أولى بالفسخ فوجب إزالته

و استدل أبو حنيفة بأن نفقة الزوجة تجب يوما فيوما، فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة 

  .الأقارب، و لأن نفقة الماضي قد استغنى عنها بمضي وقتها فتسقط كنفقة الأقارب

  .غائب إلاّ لزوجة الغائب و أولاده الصغار و والديهو رأى الحنيفة أنه لا يقضى بنفقة في مال شخص 

فإذا غاب الزوج و طلبت زوجته من القاضي فرض نفقة لها، فإن كان له مال ظاهر يمكن أخذ النفقة 

 رعاية لمصلحة –منه قضى لها القاضي من ماله، بعد أن يحلفها باالله أن زوجها ما أعطاها من النفقة 

  .الغائب

ية و الشافعية كفيلا منها بالنفقة رعاية لمصلحة الغائب، لأنّه ربما استوفت النفقة و يأخذ في رأي الحنف

أو طلّقها الزوج و انقضت عدتها و كذلك يحلّفها في رأي المالكية بأنّها تستحق النفقة على زوجها 

اليمين بيمين الغائب، و أنّه لم يترك لها مالا تنفق منه، و لا وكّل لها وكيلا ينفق عليها، و تسمى هذه 

  .الإستيثاق

و اتفق الفقهاء على أنه إذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ثم ظهر أنه قد مات قبل 

   )229( .إنفاقها حسِب ما أنفقته من ميراثها بنفسها أو بأمر من الحاكم

  

  

  

  

زائري من  موقف قوانين الأحوال الشخصية العربية و قانون الأسرة الج:الفرع الثاني 

  .مسألة نفقة زوجة الغائب
  موقف قانون حقوق العائلة اللبناني من مسألة نفقة زوجة الغائب: أولا 

                                                 
  .89 ص 2 أنظر كذلك ابن رشد المرجع السابق ج813 ص 7وهيبة الزحيلي المرجع السابق ج: د )227(
  .427 ص 3الصنعاني المرجع السابق ج: أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن أنظر إ )228(
  .814 – 813 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج: د )229(



 

 لو ترك الزوج زوجته بلا نفقة و «:  منه على أنه 97نص قانون حقوق العائلة اللبناني في المادة 

 اعتبارا من يوم الطلب، بعد إقامة اختفى أو تغيب بذهابه مدة سفر أو أقرب، أو فُقِد فالحاكم يقدر النفقة

البينة على الزوجة و تحليفها بأن الزوج لم يترك لها نفقة، و أنّها الآن ليست ناشزا، و ليست مطلقة 

  »انقضت عدتها، و يأذن للزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج 

غير أو بذمته و أقر المستودع  إذا كان للزوج الغائب مال بيد ال«:  منه على ما يلي 99و نصت المادة 

أو المدين بالمال الذي بيده أو بذمته و بالزوجية، أو أنكر ذلك و أثبتته الزوجة بالبينة، فبعد أن يحلّف 

الحاكم الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة، و أنّها الآن ليست ناشزا، أو مطلقة مضت عدتها، يقدر 

   )230(» اعتبارا من يوم الطلب النفقة للزوجة من ذلك المال أو من ثمنه

  

  .موقف قانون الأحوال الشخصية السوري من مسألة نفقة زوجة الغائب: ثانيا 

أو كان غائبا أمهله  ... «:  من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي 110/2نصت المادة 

  »القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما 

و لم يفصل هذا القانون في حالة الغياب بين ما إذا كان معلوم المكان أو مجهوله، و لا معنى للإمهال 

مدة تمتد إلى ثلاثة أشهر إذا كان غير معلوم المكان و قد بعدت غيبته و لا مال له، إلاّ إطالة الضرر 

 جاء به القانون للزوجة، و يرى الدكتور مصطفى السباعي ضرورة الأخذ بالتفصيل الحسن الذي

   )231( .المصري بين ما إذا كان معلوم المكان أو مجهوله

  

  موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من مسألة نفقة زوجة الغائب: ثالثا 

 منه، و يتضح 77 و 76تناول قانون الأحوال الشخصية الأردني مسألة نفقة زوجة الغائب في المادتين 

   :من نص هاتين المادتين ما يأتي

 إذا تغيب الزوج أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد، و ترك زوجته بلا نفقة، يفرض القاضي -1-

لها نفقة من حين الطلب من ماله منقولا و غير منقول، أو على مدينه أو على مودعه المقرين بالمال و 

و الدين أو الوديعة للزوج بالزوجية، أو المنكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات الزوجية و كون المال أ

  .الغائب بالبنية الشرعية

                                                 
  .257 ص 1رجع السابق جبدران أبو العينين بدران الم )230(
  .240 ص 1مصطفى السباعي المرجع السابق ج: د )231(



 

 و على القاضي أن يحتاط قبل أن يقضي لها بالنفقة، فيحلفها اليمين على زوجها لم يترك لها نفقة، -2-

و على أنها ليست ناشزة و لا مطلقة انقضت عدتها، و هذا اليمين للإستيثاق من أنها تستحق النفقة 

   )232( .اضيخوفا من التدليس على الق

  

  موقف قانون الأحوال الشخصية المصري من مسألة نفقة زوجة الغائب: رابعا 

 إذا «:  على 1920 لسنة 25من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم  )233(نصت المادة الخامسة 

ه كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفّذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، و إن لم يكن ل

مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة و ضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته 

على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل فإن كان بعيد الغيبة لا 

منه الزوجة يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا، و ثبت أنه لا مال له تنفق 

   )234(» و تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة -طلق عليه القاضي، 

  موقف مجلة الأحوال الشخصية التونسية من مسألة نفقة زوجة الغائب: خامسا 

 إذا غاب الزوج عن زوجته و لم «: من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على أنه  40نص الفصل 

 لم يترك لها نفقة و لم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاكم أجلا مدة شهر يكن له مال و

  .»عسى أن يظهر ثم طلقها عليه بعد ثبوت ما سلف و حلف المرأة على ذلك 

  

  موقف قانون الأسرة الجزائري من مسألة نفقة زوجة الغائب: سادسا 

 لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب «: ا يلي  من قانون الأسرة الجزائري على م112نصت المادة 

  » من هذا القانون 53الطلاق على الفقرة الخامسة من المادة 

  : يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية «:  منه على أنه 53/5و نصت المادة 

  » الغيبة بعد مضي سنة دون عذر و لا نفقة -

لتشريعات العربية الأخرى خاصة قانون الأحوال الشخصية فحبذا لو أن المشرع الجزائري حذا حذو ا

  .المصري و لم يلجأ مباشرة إلى تقرير التطليق

  

  

  

                                                 
  .327 – 326 و الملحق ص 146 – 145عثمان التكروري المرجع السابق ص : د )232(
  .1985 لسنة 100نص هذه المادة لم يعدل بالقانون رقم  )233(
  .227 – 226محمد كمال الدين إمام المرجع السابق الملحق ص : د )234(



 

   نفقة المعتدة من طلاق رجعي:المطلب التاسع 
أعالج هذه المسألة من حيث موقف فقهاء الشريعة الإسلامية و من حيث حكم قوانين الأحوال الشخصية 

  .جزائري فيهاالعربية  و قانون الأسرة ال

  

  . موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من نفقة المعتدة من طلاق رجعي:الفرع الأول 
المطلقة رجعيا يجب لها النفقة، و السكنى عل زوجها حتى تنقضي عدتها، لأنها كالزوجة غير المطلقة، 

   )235( .و استدل العلماء على ذلك بالكتاب و السنة و الإجماع و المعقول

و اتَّقُوا االله ربَّكُم لاَ تُخْرِجوهنَّ مِن بيوتِهِنَّ ولاَ يخْرجن إِلاَّ أن ... ﴿: آن الكريم فقوله تعالى أما من القر

   )236(يأْتِِين بفَاحِشَةٍ مبينَةٍ  ﴾

 أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، – رحمه االله –قال الحافظ ابن كثير 

  .يس للرجل أن يخرجها و لا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضافل

﴿إلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ﴾ أي لا يخرجن من بيوتهن إلاّ أن ترتكب المرأة فاحشة : و قوله تعالى 

 ابن عباس و سعيد بن مبينة فتخرج من المنزل، و الفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قال ابن مسعود و

و ... المسيب و الشعبي، و الحسن و ابن سيرين و مجاهد و عكرمة و سعيد بن جبير و أبو قلابة

   )237( ......غيرهم، و تشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل و آذتهم في لكلام و الفعال

   )238(﴾...  وجدِكُم﴿ أَسكِنُوهن مِن حيثُ سكَنْتُم من: و قوله تعالى -

 يقول تعالى آمرا عباده إذا طلّق أحدهم المرأة أن يسكنها في – رحمنه االله تعالى –قال الحافظ ابن كثير 

قال ابن . » من وجدِكُم « أي عندكم » أسكنوهن من حيث سكنتم «: منزل حتى تقتضي عدتها فقال 

   )239(إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه: تادة عباس و مجاهد و غير واحد يعني سعتكم حتى قال ق

   )240(﴾... و إِن كُنَّ أَولاَتِ حملٍ فَأَنْفِقُوا علَيهِنَّ حتَّى يضعن حملَهنَّ... ﴿ : و قوله تعالى  -

  

  

                                                 
  .114 ص 2003حامد عبده الفقي أحكام الرجعة في الفقه الإسلامي دار الجامعة الجديدة ط : د )235(
  .01سورة الطلاقة الآية  )236(
 2الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي تفسير القرآن العظيم دار الفكر ط: إ )237(

  .35 – 34 ص 7 ج1970
  .07ية سورة الطلاق الآ )238(
  .43 ص 7الحافظ ابن كثير المرجع السابق ج: إ )239(
  .07سورة الطلاق الآية  )240(



 

هذه في البائن إن : قال كثير من العلماء منهم ابن عباس و طائفة من السلف و جماعات من الخلف 

بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو : حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها، فقالوا كانت 

بل السياق كله في الرجعيات و إنّما نص على الإنفاق على الحامل، و إن كانت : حائلا، و قال آخرون 

، لئلا يتوهم رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع

   )241( .أنّه إنّما تجب النفقة بمقدار مدة العدة

  

  السنّة: ثانيا 

حدثتني : عن أحمد بن يحي قال عن أبي نعيم عن سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال 

أنا بنت آل خالد، و إن زوجي فلانا :  فقلت – صلى االله عليه و سلّم –أتيت : فاطمة بنت قيس قالت 

يا رسول االله إنّه قد أرسل : لي بطلاقي، و إني سألت أهله النفقة و السكنى فأبوا علي، قالوا أرسل إ

 إنّما النفقة و السكنى للمرأة « : - صلى االله عليه و سلّم –فقال رسول االله : إليها بثلاث تطليقات قالت 

   )242(»إذا كان لزوجها عليها الرجعة 

  

  الإجماع: ثالثا 

  .د أجمع أهل العلم على أن الرجعية لها النفقة و السكنى ما دامت في العدةفق: أما الإجماع 

و لا خلاف نعلم بين أهل العلم في أن على الزوج إسكانها و نفقتها في الطلاق الرجعي، : قال أبو بكر 

  .و أنّه غير جائز له إخراجها من بيتها

  

  المعقول: رابعا 

طلاق الرجعي و ما دام قائما فهي زوجة و لها حق النفقة و و أما المعقول فلأن النكاح قائم بعد ال

   )243( .السكنى

  

  

                                                 
  .44 – 43 ص 7الحافظ ابن كثير المرجع السابق ج: إ )241(
و رواه أحمد في . في باب الرجعة في الطلاق الثلاث)  حاشية السندي – 144 ص 6ج( رواه النسائي في سننه  )242(

إنّما النفقة و السكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم «:  بلفظ 27168 رقم 313 ص 10المسند ج

 4، و قد صححه ش محمد ناصر الدين الألباني و خرجه في الصحيحة، ج»... يكن عليها رجعة فلا نفقة و لا سكنى

 و هو حديث صحيح و عزاه »عة  إنّما النفقة و السكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرج«:  بلفظ 1711 رقم 288ص 

  .36 ص 7الحافظ بن كثير المرجع السابق ج:  أنظر إ– رحمه االله – للطبراني – رحمه االله –الحافظ ابن كثير 
  .114حامد عبده الفقي المرجع السابق ص : د )243(



 

 المطلقة التي يملك رجعتها لها السكنى و «: يقول الشيخ يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي 

   )244(»النفقة حاملا كانت أو غير حامل، ما دامت في عدتها 

   )245(» نفقة المطلقة رجعيا و لو خرجت بدون إذنه فلا تسقط ... «: و جاء في الفقه المالكي 

  

 حكم قوانين الأحوال الشخصية العربية و قانون الأسرة الجزائري في :الفرع الثاني 

  .نفقة المعتمدة من طلاق رجعي
  حكم قانون العائلة اللبناني في نفقة المعتدة من طلاق رجعي: أولا 

، كما نص في » نفقة المعتدة على زوجها «:  على أن 150نص قانون حقوق العائلة اللبناني في المادة 

 توجب 150، فالمادة » لا تلزم نفقة العدة للمرأة المطلقة إذا كانت ناشزا «:  منه على أنه 151المادة 

النفقة للمعتدة، و هي بعبارتها العامة تشمل كل معتدة، و مقتضى هذا العموم شمولها للمعتدة من الطلاق 

 وجبت النفقة للمعتدة، فإنها تأخذ أحكام نفقة الزوجة من حيث التقدير، و ما يجب أن بنوعيه، و إذا

يراعي عند تقديرها، و في كونها تصير دينا أو لا تصير، و ما يسقطها و ما لا يسقطها، حيث نصت 

اء أو  إذا انقضت مدة العدة دون تقدير نفقة لها قض«:  من القانون السابق الذكر على أنه 153المادة 

، فهو في هذا يسير على المذهب الحنفي، مع ملاحظة أنه يعتبر أقصى مدة للعدة »رضاء تسقط النفقة 

   )246( . منه140هي تسعة أشهر، و ذلك في المادة 

  

  .حكم قانون الأحوال الشخصية السوري في نفقة المعتدة من طلاق رجعي: ثانيا 

  . على أحكام نفقة العدة84 و 83تنص المادتان 

  »...  تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق«:  على أنه 83حيث تنص المادة 

 نفقة العدة كنفقة الزوجية و يحكم بها من تاريخ وجوب العدة و لا «:  على أن 84و تنص المادة 

  »يقضى بها من مدة أكثر من تسعة أشهر 

  

  

                                                 
لكتب العلمية بيروت يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي الكافي في فقه أهل المدينة المالكي دار ا: ش )244(

  .297 ص 1992 2ط
  .978 مسألة 197محمد العلوي العابدي المرجع السابق ص  )245(
  .688 – 687 – 686 ص 1محمد مصطفى شلبي المرجع السابق ج: د )246(



 

 تزيد عن تسعة أشهر، و مع أن عدة  منعت القضاء على الزوج بنفقة العدة لمدة84 و يلاحظ أن المادة

 من نفس القانون فكان الواجب أن يجعل أقصى 121/2الممتدة الطهر سنة كاملة كما جاء في المادة 

   )247( .المدة سنة لا تسعة أشهر

  

  .حكم قانون الأحوال الشخصية الأردني في نفقة المعتدة من طلاق رجعي: ثالثا 

   من القانون81 – 80 – 79 نصت على أحكام نفقة العدة المواد -

  »......  تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق«:  على أنه 79حيث نصت المادة 

 نفقة العدة كنفقة الزوجية و يحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم «:  على أن 80و نصت المادة 

العدة على أن لا تزيد مدة يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء 

العدة عن سنة و للمطلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة 

  »بشهر على الأقل و لم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة 

   )248(» ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة «:  على أنه 81و نصت المادة 

  

  .حكم قانون الأحوال الشخصية المصري في نفقة المعتدة من طلاق رجعي: بعا را

 المطلقة التي تستحق النفقة « : 1920 لسنة 25 من قانون الأحوال الشخصية رقم 2جاء في المدة 

   )249(»تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق 

  : حكمين يتبين من نص هذه المادة أنها اشتملت على

أن نفقة المطلقة لا يشترط في اعتبارها دينا في ذمة الزوج القضاء أو الرضاء بل تعتبر دينا من  -

  .وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه

 .أن دين نفقة المطلقة من الديون الصحيحة التي تسقط إلاّ بالأداء أو الإبراء -

 :و يترتب على هذين الحكمين ما يلي 

لب الحكم لها بالنفقة على زوجها عن مدة سابقة على الترافع، إذا دعت أن زوجها للمطلقة أن تط -

تركها من غير نفقة مع وجوبها عليه طالت المدة أو قصرت، و متى أثبتت ذلك بطريقة من طرق 

 .الإثبات، حكم لها بما طلبت

 لها عوضا عن الطلاق للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن ما تجمد -

 .بأن أبرأت زوجها عن متجمد النفقة نظير أن يطلقها
                                                 

 817 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج:  و انظر كذلك د208 ص 1مصطفى السباعي المرجع السابق ج: د )247(

– 818.  
  .328 – 327 ص 1 عثمان التكروري المرجع السابق الملحق :د )248(
  .226محمد كمال الدين إمام المرجع السابق الملحق ص : د )249(



 

النشوز الطارئ لا يسقط متجمد النفقة، و إنّما يمنع النشوز من وجوبها في حينه، أي وقت نشوز المعتد 

   )250( .فقط

  الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية1929 لسنة 25 المرسوم بالقانون رقم 1929و قد صدر سنة 

 لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد عن السنة من تاريخ «:  منه على أنه 17/1فنص في المادة 

  .»الطلاق 

 25 بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن بمقتضى القانون رقم «: و قد جاء في المذكرة الإيضاحية 

نها إذا كانت مرضعة قد تدعي  تستطيع المطلقة أن تأخذ نفقة عدة مدة طويلة دون حق، فإ1920لسنة 

أن الحيض لم يأتها طول مدة الرضاعة و هي سنتان، ثم تدعي بعد ذلك أنه لا يأتيها إلا مرة واحدة كل 

سنة، و قولها مقبول في ذلك، و تتوصل إلى أن تأخذ نفقة لمدة خمس سنوات، و إذا كانت غير مرضع 

ل أن تأخذ نفقة عدة مدة ثلاث سنوات و لما كان قد تدعي أن الحيض يأتيها مرة واحدة كل سنة، فتتوص

 هذا الإدعاء خلاف العادة الشائعة بين النساء، كثرت شكوى الزواج من تلاعب المطلقات و احتيالهن

لأخذ نفقة عدة دون حق، فرأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى تعديل هذا الحكم، بناء على ما ثبت من 

أن أقصى مدة الحمل سنة، و لأولى الأمر حق منع القضاة من سماع تقرير الطبيب الشرعي، و هو 

بعض الدعاوي التي شاع فيها التزوير و الاحتيال فوضعت الوزارة الفقرة الأولى من المادة من 

   )251(»مشروع القانون 

   )252(» نفقة المعتدة واجبة على مطلّقها «: و قد حكم القضاء المصري بأن 

عترفت المعتدة بأن ليس لها حق شرعي قبل مطلّقها منعها ذلك من المطالبة  إذا ا«: كما قضي بأنّه 

   )253(»بشيء من حقوق الزوجية التي منها نفقة العدة 

 ما دام المحكوم عليه بنفقة العدة لا ينازع في كون مطلقته في العدة في المدة «: و قضى كذلك بأنّه 

ن تاريخ تنفيذها الحكم الصادر بها فلا يجاب لطلب التي استولت على نفقتها فيها بعد مضي السنة م

   )254(»استرداد ما استولت عليه من ذلك بطريق التنفيذ لأن النفقة صلة لا تسترد إذا اتصل بها القبض 

  

  

                                                 
  .325 – 324أحمد فراج حسين المرجع السابق ص : د )250(
 129 ص 1962محمد حلمي عبد العاطي المبادئ العامة في تشريعات الأحوال الشخصية مكتبة القاهرة الحديثة ط  )251(

– 130.  
  .2488 ص »ن-م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م874/ بني سو يف م ش 880/32قرار رقم  )252(
  .2488 ص »ن- م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م5/359 السيدة م ش 106/31قرار رقم  )253(
 – 2488 ص »ن-م«رجع السابق أحمد نصر الجندي الم:  أنظر م784/5 بني سويف م ش 881/33قرار رقم  )254(

2489.  



 

  حكم مجلة الأحوال الشخصية التونسية في نفقة المعتدة من طلاق رجعي: خامسا 

 الزوج أن ينفق على زوجته المدخول بها أثناء  يجب على«:  من المجلة على أنه 38نص الفصل 

  »مفارقته إياها مدة عدتها 

  حكم مدونة الأسرة المغربية في نفقة المعتدة من طلاق رجعي: سادسا 

 المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون «:  من مدونة الأسرة المغربية على أن 196تنص المادة 

  »... ن موافقة زوجها أو دون عذر مقبولالنفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دو

  

  حكم قانون الأسرة الجزائري في نفقة المعتدة من طلاق رجعي: سابعا 

  »و لها الحق في النفقة عدة الطلاق  ... «:  في فقرتها الأخيرة على 61تنص المادة 

وجية و لم تقض و يرى الأستاذ عبد العزيز سعد أن هذا الحق يسقط شرعا إذا تركت المطلقة مقر الز

العدة فيه دون مبرر شرعي سواء كليا أو جزئيا، فتعتبر و كأنّها ناشز و يجب على القاضي أن يراعي 

   )255( .حال كل من الزوجين عند تقدير قيمة نفقة المعتدة

لكن بالرجوع إلى الأحكام القضائية، فإن المحكمة العليا اجتهدت في قرار شهير لها، إجتهادا أصبح 

تبعة لدى المحاكم و المجالس القضائية حيث قررت أن نفقة العدة تستحق للمطلقة سواء كانت سنّة م

  .ظالمة أو مظلومة

 من المقرر شرعا أن نفقة العدة تظل واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت «: حيث جاء في القرار 

  .»حكام الشريعة الإسلاميةظالمة أو مظلومة، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لأ

إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف أيدوا الحكم المستأنف فيما قضى به و من ذلك تقرير نفقة عدة 

الزوجة، فإن وجه الطعن المؤسس على خرق قواعد الشريعة الإسلامية باعتبار أن الزوجة اعترفت 

ق الزانية، يكون غير مقبول فيما ذهب بارتكاب فاحشة الزنا و أنه من المقرر شرعا إسقاط جميع حقو

   )256( .إليه حول حرمان المطلقة من تقرير نفقة العدة و متى كان ذلك استوجب رفض الطعن

هذا الاجتهاد بلا محل، و قول ما أنزل االله به من سلطان، و لا قال به أحد من الفقهاء في جميع 

   )257( .المذاهب المعتمدة

  

  

                                                 
  .291عبد العزيز سعد المرجع السابق ص : أ )255(
غير  (38620 و كذلك م رقم 69 ص 1989 س 3 م ق ع 22/0/1984 بتاريخ 4327م ع غ أ ش م رقم  )256(

  .211بلحاج العربي المرجع السابق ص :  أنظر د30/2/1985بتاريخ ) منشور
  .مية من نفقة المعتدة من طلاق رجعيموقف فقهاء الشريعة الإسلا )257(



 

 ما جرى به قضاء المحكمة العليا، هو تعميم لخطأ أصبح شائعا و جعل و إن إطراد عمل المحاكم على

الصواب مجهورا، مما يقتضي من قضاء المحكمة العليا مراجعة اجتهاده في المسألة، لأن الاستمرار 

   )258( ...في اتجاه واحد قد يحمل المشروع على تعديل القانون فيقنن الخطأ

  

حق في نفقة العدة، فإنه توجد سابقة تشريعية و اجتهاد فقهي و أما بالنسبة للمدة الزمنية لسقوط ال

 لا تأخذ «:  بأنه 1925 لسنة 25 من القانون رقم 17 من المادة 1قضائي ثري في مصر تطبيقا للفقرة 

  »المعتدة نفقة عدة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق 

  

ة العدة و لا تضع مدة زمنية لسقوط  من قانون الأسرة تقرر حق المطلقة في نفق61في حين أن المادة 

الحق فيها مثل المشرع المصري حيث أن الطب الشرعي نفسه يؤيد هذا الطرح، إذ المقرر طبيا أن 

 )259(النساء اللواتي توقفن عن تناول مانع حمل عن طريق الفم قد يعانين من انحباس طمث ثانوي

الحمل أو الرضاع بل يكون التوقف عن لبضعة أشهر، و بالتالي تأخر الحيض لا يكون سببه دائما 

تناول حبوب منع الحمل الطبية، و بالتالي تمتد مدة العدة، و تطول مدة استحقاق نفقتها لكن في الجزائر 

عمليا لا تثار مثل هذه المسائل رغم كثرتها في الواقع، لأن المطلقات لا تعرف أكثرهن حقوقها المقررة 

 قانون الأسرة للمطالبة بتلك الحقوق، و بالتالي لا يرد في هذا الشأن شرعا، و لا حسن استعمال أحكام

اجتهاد قضائي لأن القاضي لا يحكم بما لم يطلب منه، فضلا عن قلة بل انعدام الدراسات الأكاديمية و 

الرسائل الجامعية في مثل هذه المواضيع، رغم أن قانون الأسرة صريح و أحكام الشريعة الإسلامية 

بإمكان القاضي إذا استشكل عليه الأمر في طول مدة العدة و تأخر الحيض عن الزوجة واضحة و 

   )260( .المدعى عليها في الطلاق أن يلجأ إلى الخبرة الطبية الشرعية قطعا للشك باليقين

  

  

  

  

  

                                                 
ابن داود عبد القادر الآثار المالية للطلاق بالنسبة للزوجة في قانون الأسرة الجزائري الإشكاليات و حلها دورية  )258(

  .262 ص 1 ع2001العيار س 
  .Absence de périodes secondairesانحباس طمث ثانوي  )259(
  .265 – 264السابق ص ابن داود عبد القادر المقال : أ )260(



 

وجوب التنفيذ المعجل للأحكام القضائية و الأوامر الاستعجالية الصادرة : المطلب العاشر 

  .زوجةفي نفقة ال
، و اقتنع القاضي بطلبات الزوجة، قرر الحكم لها )261(إذا ما طالبت الزوجة قضائيا بالإنفاق عليها

بالنفقة بمبالغ معينة و لمدة معينة، فيجب أن يكون حكمه معجل التنفيذ بمعنى أنّه ينفذ في الحين حتى و 

 من قانون 40/1ا لنص المادة لو وقع الطعن فيه بالمعارضة أو بالإستئناف من الزوج، و ذلك تطبيق

 يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم المعارضة أو «: التي نصت على أنه  )262(الإجراءات المدنية الجزائري

الاستئناف في جميع الأحوال التي يحكم فيها بموجب سند رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق 

  »نهائي، أو قضايا النفقة 

 حق 84/11 المعدل و المتمم لقانون الأسرة رقم 05/02مر  مكرر من الأ57و لقد دعمت المادة 

 يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر «: الزوجة في النفقة بنصها على ما يلي 

على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لاسيما ما تعلق منها بالنفقة و الحضانة و الزيارة و 

  .»المسكن

خير دعم حق الزوجة في النفقة فبعدما كان إصدار الأمر الإستعجالي المتعلق و المشرع في التعديل الأ

من  )263(183/1بنفقة الزوجة مخولا لرئيس المحكمة بصفته قاضي الأمور المستعجلة حسب المادة 

 مكررا خولت إصدار الأمر الإستعجالي المتعلق بنفقة الزوجة 57قانون الإجراءات المدنية، فإن المادة 

لموضوع متى طرحت عليه الدعوى و طال الفصل فيها لأجل يحتمل معه إلحاق الضرر لقاضي ا

  .بالزوجة

  

  

  

                                                 
 و في الدعاوى المتعلقة بالنفقة، أمام المحكمة التي «:  من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي 8/7تنص المادة  )261(

  .»يقع بدائرة اختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة
  .1971 ديسمبر 29 المؤرخ في 80 – 71الأمر  )262(
 في جميع أحوال الإستعجال أو عندما يقتضي «: ون الإجراءات المدنية على ما يلي  من قان183/1تنص المادة  )263(

البث في تدبير الحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى 

  .»رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى 



 

و يكون الأمر الإستعجالي الصادر في نفقة الزوجة معجل النفاذ بكفالة أو بدونها، و في حالة الضرورة 

 من 2 – 188/1القصوى يجوز التنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر و هذا ما نصت عليه المادة 

   )264( .قانون الإجراءات المدنية

  

  . مقدار نفقة الزوجة:المبحث الثاني 
أحاول في هذا المبحث أن أوضح بداية كيفية استيفاء نفقة الزوجة و ذلك لمعرفة متى يكون للزوجة 

  الحق في المطالبة بالنفقة ؟

  و إذا كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها، فكيف نعرف مقدارها ؟

  .عرفة مقدارها ضروري حتى يمكن للزوجة مطالبة زوجها بها إذا امتنع عن إيصالها إليهاإن م

و معرفة مقدار نفقة الزوجة يتوقف على معرفة ما تقدر به النفقة، و كذا معرفة من تقدر على أساس 

  .حاله النفقة بالإضافة إلى مسائل أخرى هي مطالب هذا المبحث و فروعها

  

  .ة استيفاء نفقة الزوجة كيفي:المطلب الأول 
  .طريقة التمكين و طريقة التمليك: تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق على الزوجة له طريقان هما 

  

  . طريقة التمكين:الفرع الأول 
و خلاصة هذه الطريقة أن يكون في بيت الزوجية، ما تنفق منه الزوجة على نفسها، فتأخذ منه ما 

   )265( .يكفيها

 الكيفية في استيفاء الزوجة نفقتها هي الطريقة المعتادة بين الناس، و الطريقة المثلى و الواقع أن هذه

لذلك، بل و هي الملائمة و اللائقة بزوجين جمعتهما كلمة االله، و ربطت بينهما رابطة النّكاح، و جعل 

مِن أَنْفُسِكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها ﴿ ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم : االله تعالى بينها مودة و رحمة، قال تعالى 

   )266(وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً ﴾

                                                 
 تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة «: انون الإجراءات المدنية على أنه  من ق188تنص المادة  )264(

  .النفاذ بكفالة أو بدونها

  .»و في الحالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر
  .182كمال الدين إمام المرجع السابق ص : د )265(
  .21سورة الروم الآية  )266(



 

كما أن هذه الطريقة أو هذه الكيفية في استيفاء الزوجة لنفقتها تزيد من الألفة بين الزوجين و تزيد من 

تشعرهما بالتعاون و مسارعة الزوج الترابط فيما بينهما و تسهم في تحقيق حسن العشرة فيما بينهما و 

   )267( .بتقديم ما تحتاجه الزوجة

 و قد نص الفقهاء على استيفاء الزوجة نفقتها بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية، و أشار بعضهم إلى أن

الزوجة إذا استوفت نفقتها بهذه الكيفية لم يكن لها حق المطالبة بها مستقبلا و أذكر فيما يلي بعض 

  :الدالة على ذلك أقوالهم 

 الزوج هو الذي يلي الإنفاق «:  لابن عابدين في فقه الحنيفة » رد المحتار على الدر المختار«جاء في 

   )268(»على زوجته، إلاّ إذا ظهر عند القاضي مطله فحينئذ يفرض لها النفقة 

 على – زوجها  أي أكلت الزوجة مع– و لو أكات معه «:  في فقه الشافعية » مغني المحتاج «و في 

 و بعده من – صلى االله عليه و سلم –العدة سقطت نفقتها في الأصح لجريان العادة به في زمن النبي 

   )269(»غير نزاع و لا إنكار و لا خلالاف، و لم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده 

 لو كانت مقررة،  و سقطت نفقتها إن أكلت معه، و«: في فقه المالكية ) الشرح الكبير للدردير(و في 

   )270(»الكسوة كالنفقة، فإذا كساها معه، فليس لها غيرها 

و إذا لم يقم الزوج بالإنفاق المطلوب منه على زوجته شرعا جاز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها 

   )271( .الذي تصل إليه يدها بقدر ما يكفيها للحديث

عسقلاني في هذا الحديث قال القرطبي  لابن حجر ال» فتح الباري بشرح صحيح البخاري «و جاء في 

إن :  أمر إباحة و هذه الإباحة و إن كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معنى، كأنه قال » خذي «: قوله : 

   )272( ...صح ما ذكرت

  

  

  

  

                                                 
  .206 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج )267(
  .649 ص 2ابن عابدين المرجع السابق ج )268(
  .155 ص 5شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني المرجع السابق ج: ش )269(
شية الدسوقي دار الكتب العلمية أبو البركات سيدي أحمد بن محمد العدي الشهير بالدردير الشرح الكبير في حا: ش )270(

  .487 ص 3 ج1996 1بيروت لبنان ط
  .207 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د )271(
 مكتبة –الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري مكتبة دار السلام الرياض : إ )272(

  .630 ص 9 ج1997 1دار الفيحاء دمشق ط



 

  . طريقة التمليك:الفرع الثاني 
 مال يمكن للزوجة إذا لم ينفق الزوج على زوجته، و لم يكن هو ذا طعام يمكن الوصول إليه، و لا ذا

أن تأخذ منه كفايتها لطعامها و كسوتها، فللزوجة الحق في رفع الأمر إلى القاضي، و الطلب منه 

   )273( .فرض النفقة على زوجها

 الزوج هو الذي يلي الإنفاق إلاّ إذا ظهر عند القاضي «:  لابن عابدين » رد المختار «: فقد جاء في 

   )274(»ليه، و يأمره ليعطيها لتنفق على نفسها نظرا لها مطله، فحينئذ يفرض النفقة لها ع

 شرط فرض نفقة الزوجة على زوجها، ظهور مطله و عدم إنفاقه «و القضاء المصري قضى بأن 

عليها، فإذا ثبت للقاضي قيامه بالإنفاق عليها فلا يفرض عليه نفقتها و لا يأمره القاضي بأدائها إليها، و 

   )275(»كذا كفيله في هذه الحال 

   )276(» شرط القضاء بالنفقة المطل و لا يكفي مجرد الشكاية «و قضى كذلك أن 

و قد نص قانون الأحوال الشخصية السوري و الأردني على طريقتي الإنفاق السابقتي الذكر فنص 

 يلزم الزوج بدفع النفقة إلى «:  على ما يلي 66/2 و نص الثاني في المادة 71/2الأول في المادة 

   )277(» إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره زوجته

  

  . ما تقدر به النفقة:المطلب الثاني 
  :اختلف الفقهاء فيما تقدر به نفقة الزوجة على زوجها على قولين 

  – نفقة الطعام – النفقة مقدرة بنفسها :القول الأول 

  . النفقة غير مقدرة بنفسها، بل بكفايتها للزوجة:القول الثاني 

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .208 ص 7 الكريم زيدان المرجع السابق جعبد: د )273(
  .649 ص 2ابن عابدين المرجع السابق ج )274(
  .2473 ص »ن- م« أنظر م أحمد نصر الجندي المرجع السابق 19/75 منوف م ش 462/42قرار رقم  )275(
  .2473 ص »ن- م« أنظر م أحمد نصر الجندي المرجع السابق 2/454 مصر م ش 740/24قرار رقم  )276(
عثمان التكروري المرجع السابق الملحق ص :  و أنظر د202 ص 1صطفى السباعي المرجع السابق جم: د )277(

324.  



 

  . قول الشافعية و أدلتهم في ذلك:الفرع الأول 
  .رأي الشافعية: أولا 

أن نفقة الطعام تقدر من الحب بمقادير معينة بحسب حال الزوج يسارا أو إعسارا، فعلى : قال الشافعية 

و )278(الزوج الموسر لزوجته كل يوم مدان من الطعام، و على المعسر مد و على المتوسط مد ،

   )279( .نصف

و لا تقدير في أدم غالب البلد الذي يقدمه الزوج إلى زوجته مع مقادير نفقة الطعام من الحنطة أو 

الشعير أو التمر أو مما هو غالب قوت البلد، و إنّما يتقدر الأدم بالتراضي بين الزوجين، و عند 

ن جهة الشرع، فيتفاوت القاضي اختلافهما و تنازعهما يقدره القاضي باجتهاده إذ لا توقيف في مقداره م

   )280( .في مقداره بين موسر و غيره و بين نوعه و نوع القوت الواجب و ما يحتاجه الأدم

  

  .أدلة الشافعية: ثانيا 

   )281(﴿ لِينْفِقَ ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينْفِقْ مِما آتَاه االلهُ ﴾:  قال تعالى -1-

وجه الدلالة بهذه الآية أن الشرع فرق بين الموسر و المعسر و أوجب على كل واحد منهما على قدر 

حاله، و لم يبين المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد، و أشبه ما تقاس عليه النفقة هو الإطعام في الكفارة، 

الجوع و أكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مد ان، و ذلك في كفّارة الأذى لأنه إطعام يجب بالشرع لسد

في الحج و أقلّ ما وجب له مد في نحو كفارة الظهار، فأوجبوا في نفقة الزوجة على المسر الأكثر و 

هو مدن، لأنه قدر الموسع و على المعسر الأقل و هو مد، و على المتوسط ما بينهما، لأنه لا يمكن 

   )282( .قه، فجعل عليه مد و نصفإلحاقه بالموسر و هو دونه و لا بالمعسر و هو فو

﴿ مِن : فقال  )283( اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل– سبحانه و تعالى – و اعتبروا كذلك أن االله -2-

﴾ لِيكُمأَه ونا تُطْعِمطِ مس284(أَو(   

                                                 
 675الأصح أن المد في تقدير الشافعية هي مائة و واحد و سبعون درهما و ثلاثة أسباع الدرهم و المد يساوي  )278(

  . الهامش800 ص 7 السابق جوهبة الزحيلي المرجع:  غراما أنظر د2.975غراما، و الدرهم العربي 
  .798 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج: د )279(
  .190 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د )280(
  .07سورة الطلاق الآية  )281(
  .190 -  189 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د )282(
  .800 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج: د )283(
  .89ة الآية سورة المائد )284(



 

تها لا سبيل  و احتجوا كذلك لمذهبهم بأن النفقة مقدرة بنفسها لا بكفاية الزوجة، لأن الاعتبار بكفاي-3-

إلى علمه للقاضي و لا لغيره، فيؤدي إلى الخصومة، لأن الزوج يزعم أنها تريد فوق كفايتها، و هي 

   )285( .تزعم أن الذي تطلبه قدر كفايتها، فجعلُها مقدرة بنفسها يقطع الخصومة بين الزوجين

  

  . قول الجمهور و أدلتهم في ذلك:الفرع الثاني 
  . رأي الجمهور:أولا 

   )286( .تقدر بالكفاية، أي بما يكفي الزوجة من الطعام كنفقة الأقارب:  الجمهور غير الشافعية قال

   )287( .و على هذا فإن مقدارها يختلف باختلاف من تجب لها النفقة

  

  .أدلة الجمهور على نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية: ثانيا 

  : ما يأتي – أي بكفاية الزوجة –و الأدلة على أن نفقة الزوجة على زوجها مقدرة بالكفاية 

أوجب االله تعالى النفقة  )288(﴿ وعلَى المولُودِ لَه رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بِالْمعروفِ ﴾:  قوله تعالى 1-1

 . و رزق الإنسان كفايته في العرف و العادة» الرزق «مطلقا، غير مقيدة بالتقدير، و لأنه أوجبها باسم 

)289(   

 على رسول االله – امرأة أبي سفيان –دخلت بنت عتبة :  قالت – رضي االله عنها –ائشة  عن ع-2-

يا رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما :  فقالت – صلّى االله عليه و سلّم –

 خذي من «: يكفيني و يكفي بنّي إلاّ ما أخذت من ماله بغير علمه، فها علي في ذلك من جناح ؟ فقال 

  »ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك 

   )290(و فيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة

  

  

  

  

  

                                                 
  .190 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د )285(
  .798 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج: د)286(
  .192 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د)287(
  .233سورة البقرة الآية  )288(
  .193 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د)289(
  .415 – 414 ص 3لمرجع السابق جالصنعاني ا: متفق عليه أنظر إ )290(



 

  :و قد تضمنت هذه الفتوى أمورا منها 

 –أن نفقة الزوجة غير مقدرة بل المعروف ينفي تقديرها، و لم يكن تقديرها معروفا في زمن الرسول 

   )291( .و لا الصحابة و لا التابعين و لا تابعيهم –صلى االله عليه و سلم 

 اعتبار نفقة الزوجة بالكفارات و مقاديرها و قياسها بها غير سديد، لأن تقدير الكفارات بمقادير -3-

معينة ليس لكونها نفقة واجبة، بل لكونها عبادة محضة لوجوبها على وجه الصدقة كالزكاة، فكانت 

 الزوجة لم تجب على وجه الصدقة، بل على وجه الكفاية كنفقة مقدرة بنفسها كالزكاة، و نفقة

   )292(الأقارب

 في حديث الحج بطوله – صلى االله عليه و سلم – ، عن النبي - رضي االله تعالى – و عن جابر -4-

   )293(» و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف «:  قال في ذكر النساء –

 أن يكون بالمعروف، و ليس من المعروف إذا كان رزقهن أقل من إن المنظور إليه في الإنفاق عليهن

الكفاية و لو كان أكثر من مدين من الطعام و هي نفقة الزوجة على الزوج الموسر كما قال الشافعية و 

كذلك فإن إيجاب قدر الكفاية يعتبر من الإنفاق بالمعروف و إن كان أقل من مدين أو أقل من مد، فعلم 

   )294(» رزقهن بالمعروف «إليه في نفقة الزوجة أن تكون بقدر كفايتها، و بهذا يتحقق أن المنظور 

  . القول الراجح:الفرع الثالث 
و القول الراجح أن نفقة الزوجة مقدرة بكفايتها، و ليست مقدرة بنفسها، و دلالة هذا الترجيح ما ذكره 

  :أصحاب هذا القول بالإضافة ما يلي 

 لم يقدرها و لا ورد عنه ما يدل على تقديرها، و إنّما رد –صلى االله عليه و سلم  – أن النبي :أولا 

  .الأزواج فيها إلى العرف

و االله و رسوله ذكرا الإنفاق مطلقا من غير تحديد و لا تقدير و لا تقييد فوجب رده إلى العرف لو لم 

 يدل على تقديرها، و إنّما رد  لم يقدرها و لا ورد عنه ما– صلى االله عليه و سلم –يرده النبي 

  .الأزواج فيها إلى العرف

و االله و رسوله ذكرا الإنفاق مطلقا من غير تحديد و لا تقدير و لا تقييد فوجب رده إلى العرف لو لم 

 فكيف و هو الذي رد ذلك إلى العرف و أرشد أمته إليه، و من – صلى االله عليه و سلم –يرده النبي 

 – صلى االله عليه و سلم –العرف إنّما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم، و النبي المعلوم أن أهل 

                                                 
شمس الدين أبي عبد االله محمد أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية أعلام الموقعين عن رب العالمين دار الكتب  )291(

  .273 ص 4 ج1991 1العلمية بيروت ط
  .193 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د  )292(
  .419 ص 3سابق جالصنعاني المرجع ال: أخرجه مسلم أنظر إ )293(
  .195 -  194 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د )294(



 

و أصحابه إنّما كانوا ينفقون على أزواجهم دون تمليك الحب و تقديره، و لأنّها نفقة واجبة بالشرع فلم 

  .تتقد بالحب كنفقة الرقيق

  

 هندا أن تأخذ المقدر لها شرعا، و لما – سلم  صلى االله عليه و– لو كانت مقدرة لأمر النبي :ثانيا 

أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير و رد الاجتهاد في ذلك إليها، و من المعلوم أن قدر كفايتها لا 

ينحصر في مدين و لا في رطلين بحيث لا يزيد عليهما و لا ينقص، و لفظه لم يدل على ذلك بوجه و 

 .مدين أو رطلين جبرا قد يكون أقل من الكفاية فيكون تركا للمعروفلا إيماء و لا إشارة و إيجاب 

)295(   

في :  و الذي دل عليه القرآن و السنة أن الواجب في الكفارة الإطعام فقط لا التمليك، قال تعالى :ثالثا 

، و قال في كفارة )296(م ﴾إِطْعام عشَرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهلِيكُ.... ﴿ : كفارة اليمين 

و قال في فدية الأذى ﴿ فَفِديةً مِن صِيامٍ أَو  )297(﴿ فَمن لَم يستَطِع فَإِطْعام سِتِين مِسكِينًا ﴾: الظهار 

و ليس في القرآن في إطعام الكفارات غير هذا، و ليس في موضع واحد فيها  )298(صدقَةٍ أَو نُسكِ ﴾

 أنه قال لمن وطئ في نهار – صلى االله عليه و سلم – رطل، و صح عن النبي تقدير ذلك بمد و لا

، و كذلك قال للمظاهر و لم يحدد ذلك بمد و لا رطل، فالذي دلّ » أطعم ستين مسكينا «: رمضان 

عليه القرآن و السنة أن الواجب في الكفارات و النفقات هو الإطعام و لا التمليك، و هذا هو الثابت عن 

 يقول في إطعام – رضي االله عنه –عن الحرث، كان علي : رضوان عليهم، قال إسحاق –حابة الص

   )299(» يغذيهم و يعيشهم خبزا و سمنا «: المساكين في كفارة اليمين 

 و قيل أن الزوجة منوطة بالكفاية كنفقة القريب لظاهر «: و قد اعترف بعض فقهاء الشافعية : رابعا 

 خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك و يكفي و لدك «:  لهند –و سلم  صلى االله عليه –قوله 

  »»بالمعروف

 – أي الشافعية – و هذا الحديث يرد على أصحابنا «: و قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث 

  .»تقدير نفقة بالإمداد 

  

  

                                                 
  .145 – 144 ص 4الحافظ أبي عبد االله بن القيم الجوزي، زاد الميعاد دار الكتب العلمية بيروت دون طبعة ج : إ )295(
  .89سورة المائدة الآية  )296(
  .04سورة المجادلة الآية  )297(
  .196سورة البقرة الآية  )298(
  .145ابن القيم المرجع السابق ص : إ )299(



 

 سلفا في التقدير –  رحمة االله– أي محمد بن إدريس الشافعي – لا أعرف لإمامنا «: قال الأذرعي 

   )300(»الصواب أنّها بالمعروف تأسيا و إتباعا : ، و لولا الأدب لقلت )جمع مد(بالأمداد 

  

و الحق ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير : و يقول صاحب الروضة الندية في هذه المسألة : خامسا 

أن بعض الأزمنة، قد يكون أدعى لاختلاف الأزمنة و الأمكنة، و الأحوال، و الأشخاص، فإنه لا ريب 

، قد تكون مستدعية لمقدار من )301(للطعام ثلاثا، و في أخرى أربعا، و كذلك الأحوال، فإن حالة الجدب

، و كذلك الأشخاص، فإن بعضهم قد يأكل كلّ )302(الطعام أكثر من المقدار الذي تستدعيه حالة الخصب

  .بعضهم دون ذلكفما فوق، و بعضهم يأكل نصف الصاع، و  )303(الصاع

و هذا الاختلاف معلوم بالاستقراء التام، و مع العلم بالاختلاف يكون التقدير على طريقة واحدة ظلما و 

 صلى االله عليه و –حيفا، ثم أنه لم يثبت في هذه الشريعة المطهرة التقدير بمقدار معين قط، بل كان 

 . عائشة في قصة هند مع زوجها أبي سفيان يحيل إلى الكفاية مقيدا ذلك بالعرف، كما في حديث–سلم 

)304(   

  

و هناك من يرى أنه إذا كانت الزوجة أكولة فيجب إشباعها و لو بلغ ذلك ما بلغ، و إذا كانت : سادسا 

قليلة الأكل فلا تحاسبه بما نقص من أكلها عن المعتاد، و إذا كانت مرضعا فيزاد لها ما تتقوى به على 

   )305 (. فيجب لها من الأطعمة ما يناسب حالهاالرضاع، و إذا كانت مريضة

  

  .)306( و الراجح لدى الدكتور وهبة الزحيلي رأي الجمهور بدليل ما قال الأذرعي الشافعي:سابعا 

كما يرى الأستاذ عبد المؤمن بلباقي في أن التقدير الذي ذهب إليه الشافعي إلى كونه مخالف لظواهر 

  رأة التي لا يكفيها المقدار الذي حدوده لها، و لو النصوص الشرعية فيه إحجاف في حق الم

  

                                                 
  .152 ص5شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني المرجع السابق ج: ش )300(
  .320الجدب جمع جدوب، و هو ضد الخصب أنظر جبران مسعود المرجع السابق ص )301(
رغده، بلد خصب أو الجمع أخصاب و يعني كثرة العشب و النبات في المكان، و نعمة العيش و : الخصب  )302(

  .401أخصاب ذو خصب أنظر جبران مسعود المرجع السابق ص 
الجمع أصواع و أصوع، و صيعان، و صوعان و هو يعني مكيال للحبوب أو غيرها، و مقداره أربعة : الصاع  )303(

  .563أمداد تقريبا أنظر جبران مسعود المرجع السابق ص 
  .76 ص 2العلامة القنوجي المرجع السابق ج )304(
  .969 مسألة رقم 195محمد العلوي العابدي المرجع السابق ص  )305(
  .800 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج: د )306(



 

كان مدين ، وقد تكون الزوجة عديمة الشهية فيكفيها المد أو الأقل منه، ففرض مدين لها إذا كان   

   )307( .زوجها موسرا إلزام لها بشيء زائد لم يلزمه به الشرع

  

  . الكسوة و المسكن مقدران بالكفاية:ثامنا 

 عند – أي بكفاية الزوجة –ن نفقة الكسوة للزوجة على زوجها مقدرة بالكفاية  لا خلاف في أ-1-

 و هم القائلون بتقدير نفقة الطعام –أصحاب القولين السابقين في نفقة الإطعام للزوجة، فقد قال الشافعية 

كفايتها  و يجب لها كسوة تكيفها لإجماع على أنه لا يكفي ما ينطبق عليه الاسم، و تختلف « -بنفسها 

فإن قيل لما اعتبرتم ... بطولها و قصرها و سمتها و هزالها، و باختلاف البلاد في الحر و البرد، 

الكفاية في الكسوة و لم تعتبروها في الطعام ؟ أجيب بأن الكفاية في الكسوة متحققة بالمشاهدة، و كفاية 

   )308(»الطعام ليست كذلك فلم يعتبروها للجهل بها 

  

 و «:  )309( في فقه الحنفية» في شرح فتح التقدير «لمسكن للزوجة مقدر بكفايتها، جاء  كما أن ا-2-

على الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلاّ أن تختار ذلك لأن السكنى من كفايتها، 

:  في قوله تعالى  و قد أوجبه االله تعالى مقرونا بالنفقة– أي كنفقة الطعام و الكسوة –فتجب لها كالنفقة 

﴾ دِكُموِج مِن كَنْتُمثُ سيح نَّ مِنكِنُوه310(»﴿ أَس(   

  

  . تقدير نفقة الزوجة:المطلب الثالث 
سبقت الإشارة إلى أن الأصل هو قيام الزوج بالإنفاق على زوجته و إذا لم يقم بالإنفاق عليها، و لم 

حق اللجوء إلى القضاء لطلب فرض النفقة لها على فلها ... تتمكن من أخذ كفايتها لطعامها و كسوتها 

  .زوجها

فإذا ما عرض الأمر على القاضي و طلب منه فرض النفقة، و ظهر له مطل الزوج، فهل المطلوب 

منه مراعاة حالة الزوج أو حالة الزوجة أو حالتيهما من اليسار و الإعسار في تقديره للنفقة ؟ و هل 

ك اعتبارات أخرى يجب مراعاتها في النقدير، و هل يمكن مراجعة تقدير تقدر عينا أو نقدا ؟ و هل هنا

  القاضي للنفقة ؟

  
                                                 

  .27عبد المؤمن بلباقي المرجع السابق ص : أ)307(
  .157 ص 5شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيلي المرجع السابق ج: ش)308(
لسيراسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي شرح فتح التقدير على كمال الدين محمد بن عبد الواحد ا: إ)309(

  .357 ص4 ج1995 1الهداية دار الكنب العلمية بيروت لبنان ط
  .06الطلاق الآية  )310(



 

  . آراء الفقهاء في تقدير نفقة الزوجة:الفرع الأول 
أبين في هذا الفرع الأصل الذي أساسه تقدر النفقة للزوجة و تقدير النفقة عينا أو نقدا، و تغيير تقدير 

  ...النفقة

  . نفقة الزوجةمعيار تقدير: أولا 

   )311( .و يقصد بمعيار تقدير نفقة الزوجة ما يؤخذ في الاعتبار عند تحديد نفقة الزوجة

و قد اختلف الفقهاء في المعتبر حاله عند تقدير نفقة الزوجة على ثلاثة أقوال، قولان شهيران، و ثالث 

  .ضعيف، و هذا بيانها

  . المعتبر حال الزوجين: القول الأول -1-

 الزوجان موسرين فلها عليه نفقة الموسرين، و إن كانا معسرين، فعليه نفقة المعسرين، و إن فإذا كان

  .كان متوسطين فلها نفقة المتوسطين

   )312( .و إن كان أحدهما معسرا و الآخر معسرا، فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر

  .مالكية، و رواية عن أبي حنيفة و هو المعتمد كذلك عند ال–و هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

فإذا ما اختلف الزوجان، و كانت الزوجة فقيرة، وجبت لها نفقة الوسط، بحيث تكون زائدة عن حالها 

أن النفقة : قد يقال : ناقصة عن حاله، و هذا لا إشكال فيه، أما إذا كانت غنية و هو فقير، قال الحنفية 

بأنّه تجب عليه نفقة الوسط، و لكن لا يكلّف إلا بدفع نفقة : وا الزائدة عن حاله يعجز عن أدائها و أجاب

  .الفقير، و الباقي يبقى دينا في ذمته و هذا أحد الرأيين عند الحنفية

   )313( .إن كان فقيرا و هي غنية، قدر لها أكثر مما لو مات فقيرة تحت فقير: و قال المالكية 

  

  .الزوج وحده في الإنفاق حال  المعتبر: القول الثاني -2-

  .و هذا مذهب الشافعي

أن الإطعام و الكسوة يقدران بحسب حال الزوج إعسارا و يسارا، و لا نظر فيهما : حيث قال الشافعية 

  .لحال الزوجة، و أما المسكن فيفرض لها حسب حالها هي لا بحسب حاله هو

  

                                                 
  .180محمد كمال الدين إمام المرجع السابق ص : د )311(
م 1997 1مسائل الخلافية دار طبية الرياض طعلي بن سعيد الغامدي اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر ال: د )312(

  .360 – 359 ص 3ج
  .564 – 563 ص 4عبد الرحمن الجزيري المرجع السابق ج )313(



 

يملكها إياهما، و هو لا يملّك إلا ما و ذلك لأن الإطعام و الكسوة يعتبر فيهما التمليك، بمعنى أن الزوج 

يقدر عليه، أما المسكن فالمعتبر فيه المتعة، حيث أن الزوج لا يملّك زوجته المسكن بل هو ملزم بأن 

   )314( .يمتعها حسب حالها

نْفِقْ مِما آتَاه االلهُ لاَ ﴿ لِينْفِقَ ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْي: و حجة الشافعية قوله تعالى 

   )315(يكَلِّفُ االلهُ نَفْسا إِلاَّ ما آتَاها ﴾

 أن االله تعالى أمر المؤمن إذا طلّق أن ينفق على مطلقته التي « :و جاء في تفسير هذه الآية الكريمة 

ذ لا يكلّف ترضع له ولده أو التي هي في عدتها في بيته بحسب يساره و إعساره أو غناه و افتقاره، إ

االله نفسا إلاّ ما أعطاها من قدرة أو غنى و طول، و القاضي هو الذي يقدر النفقة عند المشاحة و تكون 

   )316(»بحسب ذلك الرجل و ما يملك من مال 

 رأي ثان – في حالة اختلاف الزوجين من حيث اليسار و الإعسار –و تجدر الإشارة إلى أن للحنفية 

الزوج فقط، فإن كان غنيا و هي فقيرة فرضت عليه نفقة الموسرين، و إن كان يتمثل لفي اعتبار حال 

  .فقيرا و هي غنية فرضت عليه نفقة المعسرين

و يرى عبد الرحمن الجزيري أن هذا الرأي هو المنضبط في باب الأحكام، فحيث كان صحيحا فينبغي 

   )317( .تقدير حسب حالهما معاالأخذ به، بالرغم من أن المتون على الرأي الأول المتمثل في ال

  

  . المعتبر حال المرأة مطلقا: القول الثالث -3-

حيث أن للحنفية رأي ثالث و هو أن النفقة تقدر بحسب حال الزوجة فقط، حيث جاء في حاشية ابن 

   )318(»قال بعض الناس يعتبر حال المرأة ... «: عابدين أنه 

  :و حجة من قال بهذا ما يلي 

   )319(﴿ وعلَى المولُودِ لَه رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بِالْمعروفِ ﴾ :  قوله تعالى-أ-

  .و المعروف عندهم هو الكفاية، و لأنه سوى النفقة و الكسوة، و الكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة

عتبر ، فالحديث ا» خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف «:  لهند – صلى االله عليه و سلم – قوله -ب-

  .كفايتها دون مراعاة لحال زوجها

                                                 
  .380 ص 5عبد الرحمن الجزيري المرجع السابق ج )314(
  .07الطلاق الآية  )315(
  .380 ص 5أبو بكر جابر الجزائري المرجع السابق ج: إ )316(
  .563 ص 4رجع السابق جعبد الرحمن الجزيري الم )317(
  .645 ص 2ابن عابدين المرجع السابق ج )318(
  .233سورة البقرة الآية  )319(



 

 و لأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها، فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه، -ج-

  .كنفقة المماليك

  . و لأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية، فكان معتبرا بها كمهرها و كسوتها-د-

بلي القول الأول المتمثل في اعتبار حال الزوجين معا عند تقدير نفقة و قد اختار الإمام ابن قدامة الحن

 و لنا أن فيما ذكرناه جمعا بين الدليلين، و «: الزوجة، و قال في تأييد اختياره كلاما جامعا مختصرا 

  .»عملا بكلا النصين، و رعاية لكلا الجانبين فيكون أولى 

حجة للأحناف فيما ذكروا من الآية و الحديث، لعدم و يرى الدكتور علي بن سعيد الغامدي أنه لا 

بالمعروف فقد فوض التقدير إلى العرف، : النص على وجوب الإنفاق اعتبارا بحال الزوجة و إنّما قال 

و إنّما الحجة مع الشافعي لصراحة الآية في الموضوع و ما اختاره الموفق فيه خير و بركة للجمع بين 

   )320( .، و هذا أولى من الترجيحالنصوص و العمل بها جميعا

 كلن يعلم – صلى االله عليه و سلم –و هناك من رد على أصحاب هذا القول من الأحناف، بأن النبي 

   )321(» خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف «: غنى أبي سفيان مما دعاه أن يقول لها 

زوج هو أعدل الآراء و يتفق مع أما الدكتور عبد الرحمن الصابوني فيرى أن تقدير النفقة حسب حال ال

إذ أن تقدير النفقة حسب حال الزوجين  )322(﴿ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينْفِقْ مِما آتَاه االلهُ ﴾: قوله تعالى 

   )323( .قد يحمل الزوج أكثر مما يستطيع لو كانت زوجته غنية و كان متوسط الحال أو فقيرا

  

  .تقدير نفقة السكن: ثانيا 

إن الزوج هو الذي يهيء المسكن المناسب للزوجة، فإذا هيأه و رضيت به، فلا إشكال في ذلك، و إن 

لم يفعل أو لم يكن مناسبا و كافيا لها، و لم ترض به، و لجأت إلى القاضي، فإن هذا الأخير يأمره 

 لحالها و حال بإعداد مسكن شرعي لها وفق الضوابط المبينة في المسكن الذي تستحقه الزوجة نظرا

الزوجين، فإذا لم يفعل الزوج جاز للقاضي أن يفرض للزوجة نفقة السكن، و هذا ما صرح به الحنابلة، 

 أي لزوجته أو – و لو غاب من لزمته السكنى لها « في فقه الحنابلة » كشاف القناع «فقد جاء في 

  يه اكتراها الحاكم مطلقته الرجعية أو البائن و نحوها، أو منعها السكنى الواجبة عل

  

                                                 
  .360 ص 3علي بن سعيد المرجع السابق ج: د )320(
أبا :  إلا أن هذا الرأي الذي حكاه ابن عابدين ضعيف عندهم انظر إ24عبد المؤمن بلباقي المرجع السابق ص : أ )321(

  .239سابق ص زهرة المرجع المرجع ال
  .07سورة الطلاق الآية  )322(
  .108عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ص : د )323(



 

 –من ماله إن وجد له مالا أو اقتراض عليه ما تسكن فيه إن لم يجد له مالا، أو فرض الحاكم أجرته 

   )324(» لتأخذ منه إذا حضر زوجها نظير ما فرضه –أي أجرة ما وجب على الغائب من المسكن 

لسكنى زوجته، أن القاضي و من الواضح، إذا كان الزوج حاضرا و امتنع عن إعداد البيت الشرعي 

يفرض عليه نفقة السكن، و هي أجرة البيت الذي تستحقه لسكناه كما يفرض عليه نفقة الطعام و 

   )325( .الكسوة

 لا يصح الأمر بتهيئة مسكن مع كون المطلوب بالدعوى هو أجر «: و قد حكم القضاء المصري بأنه 

  .مسكن

 المدعى عليه بتهيئة مسكن لا لحكم به، مما يجوز حيث أنه بالنسبة لرفض تقدير أجرة مسكن و أمر

استئنافه، لأن مجموع ما طلبته المدعية يزيد عن النصاب القانوني، و هو غير صحيح لأنها طلبت 

   )326(»أجرة المسكن و أمره بتهيئة منزل لها غير مقبول شرعا و يتعين إلغاؤه و تقدير أجرة المسكن 

 327(»للزوجة تملكه لا يمنع من فرض أجرة مسكن لها  وجود مسكن «: و قضى كذلك أن(   

  

  .تقدير النفقة عينا أو نقدا: ثالثا 

  .لقد فصل فقهاء المذاهب الأربعة في هذه المسألة

أن ذلك موكول للقاضي، فإنّه يجب عليه أن ينظر إلى حال الزوج أو إلى حالهما نعا، ثم : قال الحنفية 

 مصلحتها أن يفرض لها أصنافا من حبوب و قماش و آنية و نحو ينظر إلى حالة الزوجة، فإن كان من

ذلك فعل، و إن كان من مصلحتها النقود فرض لها نقودا بعدما ينظر إلى سعر البلد، و ينظر إلى ما 

هما عليه من عادة و عرف، و ينظر إلى الأصناف اللازمة لها، و لا يجب في تقدير النفقة نقودا 

، لأن لكل زمان ما يناسبه من ذلك، و يفرض لها كل يوم أو كل شهر أو كل معينة، بحيث لا تقل عنها

سنة، حسبما يرى المصلحة في الصرف، فإذا كان موظفا يتقاضى راتبا شهريا فرض لها كل شهر، و 

إذا كان عاملا يتسلم أجرته كل أسبوع فرض لها أسبوعيا، و إذا كان زارعا يأتيه المحصول سنويا 

   )328( .ليه سنويا لتأخذ قوت السنة دفعة واحدة، و هكذا بحسب الحالفرض لها النفقة ع

  

                                                 
منصور بن يونس البهوي الحنبلي كشاف :  نقلا عن ش211 – 20 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د )324(

  .القناع
  .211 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د )325(
 – 2482 ص »ن- م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م 3/664 مصر م ش 114/31قرار رقم  )326(

2483.  
  .2483 ص »ن-م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م8/5/308 أسيوط م ش 111/36قرار رقم  )327(
  .564 ص 4عبد الرحمن الجزيري المرجع السابق ج )328(



 

و رجح ابن عابدين أن يكون تقدير النفقة و مواعيد تسلمها لكل شهر، أي يقدر القاضي نفقة الطعام لكل 

شهر و أن يكون دفعها من قبل الزوج و تسلُّم الزوجة لها في كل شهر أيضا، إلا إذا اختارت الزوجة 

الذخيرة « فالأولى في زماننا ما نقلناه عن «: لنفقة و تسليمها لمدة أقل من الشهر كيوم، فقد قال تقدير ا

   )329(» من التقدير بالشهر و جعل الخيار لها في الأخذ كل يوم »

و الراجح لدى الدكتور عبد الكريم زيدان ما رجحه ابن عابدين و هو فرض النفقة للزوجة كل شهر، و 

 .جة لجعل النفقة لمدة أقل من شهر كأسبوع أو يوم إذا رأى القاضي المصلحة في ذلكجعل الخيار للزو

)330(   

تفرض النفقة أصنافا من طعام و كسوة و لوازمها على الوجه الذي تقدم بيانه، و : أما المالكية فقالوا 

ناف و تفرض للزوج أن يعطيها الثمن المناسب لسعر البلد إذا رضيت بذلك، و إلاّ فلها الحق في الأص

على الزوجبحسب ما يجد، فإذا كان موظفا له راتب شهري، قدرها شهريا، و إن كان عاملا يتقاضى 

  ...راتبا أسبوعيا أو يوميا قدرها كذلك

لابد من تقدير النفقة أصنافا، على الوجه المتقدم، و هي لا تلزم بأخذ ثمنه، و ليس لها : و قال الشافعية 

مستقبلة لأنها لم تجب لا من الزوج و لا من غيره، أما النفقة المتجمدة فلها أن أن تأخذ ثمن النفقة ال

   )331( .تأخذ بدلها نقدا أو غيره، إذا لم يكن ربا من الزوج وحده

لابد من تقدير النفقة أصنافا، و إذا أراد الزوج أن يعطيها ثمنها نقدا أو عوضا : أما الحنابلة فقالوا 

، و كذا إذا طلبت منه نقودا، فإنه لا يلزم بها، إلاّ إذا تراضيا على ذلك، فإنه آخر، فإنه لا يلزمها أخذه

   )332( .يصح، و مع ذلك فكل واحد منهما أن يرجع بعد الرضا

تقدير النفقة بالنقود بما يكفي الزوجة لطعامها و شرابها و : و الراجح لدى الدكتور عبد الكريم زيدان 

 في بلد الزوجة، و اعتبار تقدير النفقة بالنقود هو الأصل لأنه كسوتها على أساس الأسعار السائدة

الأيسر و الأرفق بالزوجة، لأنها تستطيع أن تشتري بالنقود المفروضة ما تحتاجه فعلا لطعامها و 

كسوتها، إلاّ إذا رأى القاضي أن الأصلح و الأيسر للزوجة فرض النفقة لها بالمواد العينية، في مكان 

 معين، و كذلك يفرضها القاضي مواد عينية إذا طلبت الزوجة ذلك لكون هذا الفرض معين أو زمان

أيسر لها و أسهل كما لو كان الزوجان من أهل القرى النائية أو من أهل البوادي، فإن الأيسر للزوجة 

   )333( .أن تأخذ نفقتها للطعام و الكسوة مواد عينية

  

                                                 
  .650 ص 2ابن عابدين المرجع السابق ج )329(
  .211 ص 7عبد الكريم زيدان المرجع السابق ج: د )330(
  .565 – 564 – 560 ص 4كخبز عن بر، أو دقيق عن حب أنظر عبد الرحمن الجزيري المرجع السابق ج )331(
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  .داتغيير تقدير النفقة إذا كان نقو: رابعا 

إذا فرض القاضي النفقة للزوجة نقودا، فغلا الطعام أو رخص فإن القاضي يغير ذلك بالزيادة أو 

  .النقصان بطلب من صاحب الشأن

م الزوج أن يزيدها إن غلا سعر الأعيان بعد أن قبضت ثمنها، و  و يلز«: جاء في حاشية الدسوقي 

يرجع عليها إن نقص سعرها، ما لم يسكت مدة، و إلاّ حمِلَ على أنه أراد التوسعة عليها، و هذا كله ما 

لم تكن اشترت الأعيان قبل الغلاء أو قبل الرخص، و إلا فلا يزيدها شيئا في الأول و لا يرجع عليها 

   )334(»لثاني شيء في ا

 يراعى في كل وقت أو مكان بما يناسبه و في البرازية إذا فرض «: و جاء في حاشية ابن عابدين 

القاضي النفقة ثم رخص تسقط الزيادة و لا يبطل القضاء، و بالعكس لها طلب الزيادة و كذا لو 

  »....صالحته على شيء معلوم ثم غلا السعر

مرأة النفقة فغلا الطعام أو رخص فإن القاضي يغي ذلك الحكم  إذا فرض القاضي لل«: و جاء كذلك 

«)335(   

و معنى ذلك أن الكسوة إذا غلا سعرها أو رخص فإن القاضي يغير ذلك بالزيادة أو بالنقصان أيضا 

   )336( .بطلب من صاحب الشأن، الزوج أو الزوجة

  

رة الجزائري من  موقف قوانين الأحوال الشخصية العربية و قانون الأس:الفرع الثاني 

  .مسألة تقدير نفقة الزوجة
  .موقف قانون حقوق العائلة اللبناني من مسألة تقدير نفقة الزوجة: أولا 

 النفقة تصير لازمة بتراضي الزوجين على «:  من قانون حقوق العائلة اللبناني على 92نصت المادة 

 تزييدها و تنقيصها بتغيير الأسعار أو شيء معين أو حكم القاضي، و النفقة المقدرة بهذه الصورة يجوز

  »بتبدل أحوال الزوجين عسرا أو يسرا، و يتحقق أنها أقل أو أكثر من قدر الكفاية 

 إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته و «:  من نفس القانون على 94و قد نصت المادة 

  الطلب، و يأمر بإعطائها سلفا عن طلبت النفقة، يقدر الحاكم النفقة حسب حال الطرفين من يوم 

  

                                                 
حمد بن عرفة الدسوقي المالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير دار الكتب العلمية بيروت العالم العلامة الشيخ م )334(

  .487 ص 5 ج1996 1لبنان ط
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 و من هذا يتضح أن القانون قد اختار مذهب المالكية و الحنابلة، و هو اعتبار حال »المدة التي يعينها 

   )337( .الزوجين

  

  .موقف قانون الأحوال الشخصية السوري من مسألة تقدير نفقة الزوجة: ثانيا 

تقدير نفقة الزوجة حسب حال الزوج، و لكنه  جرى قانون الأحوال الشخصية السوري على -1-

اشترط أن تكون النفقة المفروضة في حال عسر الزوج كافية للقدر الضروري الذي يسد الحد الأدنى 

 تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال «:  منه بنصها 76لكفاية المرأة، و إلى هذا ذهبت المادة 

  .»وجة على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية المرأة الزوج يسرا و عسرا مهما كانت حالة الز

  : تعديل النفقة -2-

  .إذا قدرت النفقة بقدر معين، جاز إعادة النظر في هذا التقدير في حالتين اثنتين

 تبدل حالة الزوج من عسر إلى يسر، فإن ذلك من شأنه أن تستحق المرأة نفقة أكثر من النفقة -أ-

  .المقدرة في حال عسر زوجها

 تبدل أسعار الحاجيات تبدلا ملموسا، من رخص إلى غلاء أو بالعكس، و لاشك في أن النفقة -ب-

حين تقدر إنّما تراعى فيها أسعار الحاجيات، فإذا تبدلت الأسعار تبدلا ملموسا كان لابد من إعادة النظر 

  .في تقدير النفقة

عامة المفاجئة كالحرب و القحط أو الجوائح و و تبدل الأسعار تبدلا ملموسا لا يكون إلا في الطوارئ ال

  .الكوارث العامة

فإذا لم يقع شيء من ذلك لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة، لأن 

  .الغالب أن الأسعار لا تتبدل في أقل من تلك المدة

نفقة و نقصها بتبدل حال الزوج و  تجوز زيادة ال- «:  بقولها 2-77/1و هذا ما نصت عليه المادة 

  .أسعار البلد

 لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلاّ في -

   )338(»الطوارئ الاستثنائية 

 و يقدر القاضي النفقة بالاستناد لمعرفة حاجات الزوجة و تكاليف المعيشة و أسعار السلع، -3-

 يقدر القاضي «:  من نفس القانون 81ء أهل الخبرة فيها، و هذا ما نصت عليه المادة مستعينا بآرا

  »النفقة و يجب أن يكون تقديره مستندا إلى أسباب ثابتة، و له الاستئناس برأي الخبراء 

                                                 
  .247 ص 1بدران أبو العينين بدران المرجع السابق ج )337(
  .205 ص 1مصطفى السباعي المرجع السابق ج: د )338(



 

 أن يأمر الزوج بإسلاف زوجته مبلغا من المال لا يزيد – أثناء النظر في دعوى النفقة -و للقاضي 

 من القانون السابق الذكر 82ة شهر واحد، يمكن تجديد الأمر، و قد نصت على ذلك المادة عن نفق

 للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة و بعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف «: بقولها 

فذ هذا زوجته مبلغا على حساب النفقة ر تزيد عن نفقة شهر واحد، و يمكن تجديد الإسلاف بعده، و ين

   )339(»الأمر فورا، كالأحكام القطعية 

  

  .موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من مسألة تقدير نفقة الزوجة: ثالثا 

 تفرض نفقة الزوجة بحسب « من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه 70 تنص المادة -1-

ي و الرأي المعتمد عند الحنفية، و  و قد أخذ القانون ذلك من مذهب الشافع»حال الزوج يسرا و عسرا 

  ﴿ علَى الموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره ﴾: دليل ذلك قوله تعالى 

و يجري العمل في المحاكم على أن يفرض القاضي مبلغا من النقود لسائر لوازم الزوجة الشرعية وفق 

  .حال الزوج و أمثاله

  :ق  وفي إثبات حال الزوج هناك ثلاث طر

  . إقرار الزوج و مصادقته على دعوى المدعية من بيان حاله المالية-أ-

  . التحري، بمعرفة قلم كتاب المحكمة بالطريق الإداري-ب-

  . شهادة الاستكشاف-ج-

و يلجأ القاضي إلى التحري أو شهادة الاستكشاف عندما يفوض الطرفان الرأي للمحكمة في تقدير ما 

ختلفان في أهم عناصر الدعوى في الأعباء العائلية، كاختلافهم في يفرض حسب حال الزوج، أو ي

  .مقدار دخل الزوج أو في الأعباء العامة

و لا يشترط في شهادة الاستكشاف تحليف الشهود اليمين، بل يكفي مجرد الإخبار بما يوثق به، كما لا 

س الحال في باقي مسائل يلزم إحالة الدعوى للتحقيق وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية، بعك

  .الإثبات التي تكون اليمين فيها واجبة قبل سماء الشهود

  

  : تعديل مقدار نفقة الزوجة -2-

و يجوز زيادة النفقة و نقصها تبعا لحالة الزوج، على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القوت و الكسوة 

   )340( .الضروريين للزوجة

                                                 
  .810 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج: د )339(
و لا تجوز زيادتها تبعا لحالته على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القوت و  ..... «:  من القانون 70تنص المادة  )340(

  .325حق ص عثمان التكروري المرجع السابق المل:  د»الكسوة الضروريين للزوجة 



 

 لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في الفقة المفروضة قبل مضي « : من القانون 71و لكن وفقا للمادة 

  »ستة أشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار 

 نفقة الزوجة تقدر حسب حال الزوج من حيث الغنى و الفقر، و «: و قد قضى القضاء الأردني أن 

 و الملابس غلاء و رخصا، كما يتأثر بالمكان و الزمان يتأثر تحديد مقدار النفقة بأسعار المواد الغذائية

لذا فإن الكفاية في النفقة ترتبط ارتباطا وثيقا بحال الزوج و تبدل أسعار الحاجيات، فإذا ارتفعت 

   )341(.»الأسعار أصبح مقدار النفقة أقل كفاية، و إذا انخفضت أصبح أكثر من الكفاية 

 إلاّ في أحوال نادرة استثنائية أما التغيير العادي للأسعار فيتم غير أن تبدل الأسعار لا يكون مفاجئا

بشكل بطيء، لذلك فإنه في مثل هذه المدة يتصور ارتفاع الأسعار و تبدلها فتصبح مبررا لطلب 

 لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة «:  بقولها 71الزيادة، و هذا ما نصت عليه المادة 

   )342(»ة أشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار المفروضة قبل مضي ست

و ما قيل بالنسبة للزيادة يصدق أيضا على نقص الأسعار و انخفاض التكاليف أو تبدل حال الزوج من 

   )343( .اليسار إلى عدم اليسار

  

  .موقف قانون الأحوال الشخصية المصري من مسألة تقدير نفقة الزوجة: رابعا 

 تقدر «:  على ما يلي 1985 لسنة 100المصري رقم  من قانون الأحوال الشخصية 16نص المادة ت

نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألاّ تقل النفقة في حالة العسر عن 

  .القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية

فر شروطه أن يفرض للزوجة و لصغارها و على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة و تو -

بحكم غير ) بحاجتها الضرورية(منه في مدى أسبوعين على الأثر من تاريخ الدعوى نفقة مؤقتة 

  مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ

عليه نهائيا، بحيث لا للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة و بين النفقة المحكوم بها 

   )344(.»يقل ما تقبضه الزوجة و صغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية 

  

                                                 
عثمان التكروري المرجع السابق          : ، أنظر د18686، 27241، 24523، 19745القرارات الاستثنائية رقم  )341(
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 أن المناط أصلا في تقدير النفقة هو حالة الزوج «: جاء في المذكرة الإيضاحية أو التفسيرية  -1-

ن المدة الماضية على المالية في اليسر و العسر و هذا أمر نسبي غاية الأمر أن النفقة إذا كانت ع

  .تاريخ الحكم و تغيرت حال الزوج كان التقدير على قدر حاله وقت الاستحقاق لا وقت القضاء

و هذا إذا كان حدث تغير في الحالة المالية و القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية هو ما يعبر عنه في 

﴿ لِينْفِقَ ذُو : عيار هو قول االله تعالى  لا أن يكون فوق طاقته لأن الم»بنفقة الفقراء«العرف القضائي 

  » )345(سعةٍ مِن سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينْفِقْ مِما آتَاه االلهُ ﴾

ثم عللت المذكرة الإيضاحية ضرورة القضاء بنفقة مؤقتة للزوجة في مدى أسبوعين على الأكثر من 

تحقاق النفقة، و توفر شروطه و ذلك بحكم غير مسبب واجب تاريخ رفع الدعوى في حال قيام سبب اس

 إن الملحوظ في هذا هو ألا تترك «:  بقولها –النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ 

الزوجة مدة قد يطول فيها التقاضي دون أن يكون لها مورد تعيش منه، فكان من واجب القاضي أن 

لمؤقتة بالمقدار الذي يفي بحاجتها الضرورية في ضوء ما استشفّه من الأوراق يبادر إلى تقدير النفقة ا

   )346(.»و المرافعة ما دامت قد توافرت أمامه أسباب استحقاق النفقة و تحققت الشروط 

: ويلاحظ أن المذكرة الإيضاحية قد جانبها الصواب إذ اعتبرت النفقة الضرورية هي النفقة المعروفة 

 روعي فيها أن تفي بحاجة الزوجة و – الضرورية – و سبب ذلك أن النفقة المؤقتة »  بنفقة الفقراء«

صغارها من الزوج، و لذلك فهي نفقة كفاية و الفقهاء يقولون أن ما وجب كفاية لا يتقدر شرعا في 

نفسه لأن في التقدير قد يكون إضرارا بالزوجة، خاصة و أن نفقة الكفاية متغيرة بحسب ظروف 

 عليه النفقة و المفروضة لهم من شباب و هرم و زمان و مكان، أما نفقة الفقراء ففيها شبهة المفروض

تقدير ابتداء وهي تميل إلى القلة غالبا، و النص لم يقصد ذلك، فمن ثم يتعين على القاضي ألا يلتزم بما 

قراء، حتى لا يحرج  بأنها نفقة الف– المؤقتة –ورد في مذكرة النص في شأن تفسير النفقة الضرورية 

   )347( .الزوجات إذا كان الأزواج ذوي سعة، و لم يقدر عليهم رزقهم

  

  : شروط فرض النفقة المؤقتة و ميعاد تقديرها و طبيعة الحكم الصادر بها -2-

  : شروط فرض النفقة المؤقتة -أ-

على الزوج في قرر النص نفقة مؤقتة للزوجة من الزوج، و أوجب على القاضي أن يفرض هذه النفقة 

  :مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، و يشترط لفرضها ما يلي 

                                                 
  .07سورة الطلاق الآية  )345(
  .265 – 264محمد كمال الدين إمام المرجع السابق الملحق ص : د )346(
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 أن تكون حالة الزوجة تستدعي فرض نفقة مؤقتة، ولذلك يتعين أن تكون الزوجة بحاجة للحكم -1-أ

اضي لها بنفقة ضرورية مؤقتة و أن تثبت هذه الحاجة أمام القاضي، بدليل أو قرينة، أو يستظهرها الق

من أوراق الدعوى، و يجوز للزوج إثبات أن زوجته ليست بحاجة إلى نفقة ضرورية مؤقتة، لعملها أو 

يسارها و يكون إثبات ذلك بكافة الطرق القانونية التي لا تتعارض مع الفصل في الطلب على وجه 

  .السرعة

 –ل طلبها أو رفضه  تؤثر في قبو– عند طلب نفقة مؤقتة ضرورية –هذا و يلاحظ أن حالة الزوجة 

أما حالتها من يسر أو عسر فلا تأثير لها على طلب نفقة زوجية لأن هذه الأخيرة مقابل الاحتباس، أما 

  .النفقة المؤقتة فهي لمواجهة حالة الضرورة، فإذا انتفت الضرورة رفض طلب النفقة الضرورية

لها و هذا يقتضي أن تبين  أن تطلب الزوجة صراحة من القاضي فرض نفقة ضرورية مؤقتة -2-أ

 – سواء بالدليل أو القرينة –الزوجة حالة الزوج في صحيفة دعواها، و أن تقيم الدليل على هذه الحالة 

  .و يكون للقاضي استكشاف حال الزوج من واقع الأوراق

  . توافر سبب استحقاق النفقة من امتناع الزوج عن الإنفاق، و الحاجة الضرورية للنفقة-3-أ

   )348( . أن تتوافر شروط استحقاق النفقة بالنسبة للزوجة-4-أ

 إعلان الزوج تقدير النفقة المؤقتة، هذا الطلب يجب أن تتضمنه صحيفة افتتاح دعوى النفقة، و -5-أ

يعلن معها، و ذلك يعد قرينة على حاجة طالبها للنفقة الضرورية، و إن كانت القرينة بسيطة تقبل إثبات 

  .العكس

 – عند نظر دعوى النفقة – بشأن تعديل أحكام بعض النفقات للزوجة 62/1976قانون رقم كما أجاز ال

  .أن تستصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له

و قد قصد المشرع من ذلك تمكين الزوجة من الحصول على النفقة من غير تعقيد، لأن المرأة التي 

عض الأحيان مقاومتها الأمر الذي يعرض مجتمعنا لما يتفق و تقاليدنا و أحكام تعاني الجوع تفقد في ب

 تنظر الدعاوى المتعلقة «: و ذلك نص القانون المذكور في مادته الأولى على أن .... ديننا الحنيف

على وجه السرعة و لطالب النفقة أن يستصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها ..... بنفقة الزوجة

  .»وى بتقدير نفقة وقتية له الدع

  

  

  

                                                 
 حقيقيا أو حكما و صلاحيتها للدخول بها، و عدم تفويت حق من عقد زواج صحيح، و تسليم الزوجة لزوجها تسليما)348(

 – 2448 ص »ن-م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق : الزوج في احتباس زوجته بدون مبرر شرعي، أنظر م

2449.  



 

و مؤدى هذا دعوى النفقة تنظر على وجه الاستعجال، و قد استحسن المشرع هذا التعبير حثا للقاضي 

على الفصل في الدعوى و لم يعتبرها دعوى وقتية اكتفاء بنظرها على وجه الاستعجال و هذا الوصف 

موضوعية، أو يخضعها للقواعد الخاصة من المشرع ليس من شأنه أن يغير من طبيعة الدعوى ال

   )349( .بالدعوى المستعجلة

  : ميعاد تقدير النفقة المؤقتة -ب-

أن ....  و على القاضي « ضرورية للزوجة –حدد القانون للقاضي ميعادا يفرض فيه نفقة مؤقتة 

د التي  و هذا النص يدل على أن الميعاد من المواعي»يفرض للزوجة في مدى أسبوعين على الأكثر 

يجب أن يتم العمل خلالها، أي أن يصدر الإجراء المطلوب خلال الميعاد، و يسمى بالميعاد الناقص، 

  .إلاّ أن مخالفة الميعاد الوارد به، و بدء الميعاد هو تاريخ رفع الدعوى

  : طبيعة الحكم الصادر بالنفقة المؤقتة -ج-

ة مؤقتة للزوجة هو حكم نافذ فورا إلى حين جاء بالمذكرة الإيضاحية أن الحكم الصادر بتقدير نفق

صدور حكم من محكمة أول درجة في الدعوى، و عندئذ يكون النفاذ لهذا الحكم الأخير دون المؤقت، 

و مفاد ذلك أن نفاذ الحكم الصادر بتقدير نفقة مؤقتة هو أيضا نفاذ مؤقت تنتهي قوته التنفيذية في تاريخ 

الزوجة، فبصدور هذا الحكم الأخير يقف النفاذ الفوري للغرض صدور حكم محكمة أول درجة بنفقة 

   )350( .المؤقت للنفقة بقوة القانون

  

  : المقاصة بين النفقة المؤقتة و النفقة المقضي بها نهائيا -3-

 للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه فعلا و بين المحكوم بها عليه نهائيا بحيث « 16/3تنص المادة 

  .»ه الزوجة و صغارها عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية لا يقل ما تقبض

 المشرع رخص للزوج في حالة سداده نفقة لزوجته «: للقانون أن  و ورد في المذكرة الإيضاحية

بمقتضى الحكم المؤقت أن يجري المقاصة بين ما أداه فعلا و بين المحكوم به عليه نهائيا على ألا يقل 

   )351(»ه فعلا عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ما يبقى للزوجة و تقبض

  

  

                                                 
  .2456 – 2452 – 2451 – 2450 ص »ن- م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق : د )349(
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و شروط إجراء المقاصة هو أن يطلب الزوج ذلك سواء أثناء نظر دعوى النفقة أو بعدها فلو طلب 

ذلك أثناء نظر الدعوى أجرى القاضي هذه المقاصة أما إذا لم يطلب الزوج ذلك فلا يستطيع القاضي 

   )352(» للزوج أن يجري المقاصة «ذلك لصراحة نص الفقرة الثالثة إجراء المقاصة من تلقاء نفسه و 

أما إذا كان طلب الزوج بعد الدعوى فيتم ذلك إما عن طريق رفع دعوى مستقلة أو عن طريق إشكال 

في تنفيذ حكم النفقة، و أيا كان الأمر فقد وضع المشرع شرطا لابد من توافره و هو ألا يقل ما تقبضه 

  )353( .الذي يفي بحاجتها الضروريةالزوجة عن القدر 

  
 

: أحكام القضاء المصري في تقدير نفقة الزوجة -4-  

 من 16تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا طبقا للمادة « :قضى بأنه 

(3)القانون                                                    ية  والمذكرة التفسير1929 سنة 25رقم 

. .                        »الخاصة بهذه المادة  (4) لو فرضت النفقة لمستحقها ثم قال  «:وقضى كذلك 

(5)                       »لا يكفيني سمعت دعواه طلب زيادة النفقة لا يجوز إسناده  «:كما قضى أن 

(6)     .»إلى تاريخ حصول اليسار  ا طرأ ما يوجب زيادةها لا تزداد نفقة الزوجة إذ «:وقضى أنه

زيادة نفقة الزوجة لا تكون إلا من تاريخ الحكم  «: كما قضى أن »إلا من وقت الطلب والمخاصمة 

بها بعد ثبوت استحقاقها أمام القضاء،                                                                 

         (7)       .»ليه فلا يجوز الحكم بها من تاريخ سابق ع
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                       (1)  » لا يصلح تزوج من فرضت عليه النفقة سببا لتخفيضها «:وحكم كذلك 

سوء الحالة الإقتصادية العام وانخفاض أسعار الحاجيات يوجبان تخفيض « :وحكم أن   

   (2)    »... نفقة الزوجة

حسبه، فإذا آان معسكرا في وقت تفرض  تفرض النفقة على الزوج في آل وقت ب« :وقضى كذلك أنه 

                            (3)    » عليه نفقة المعسكرين و إن آان موسرا في وقت تفرض عليه نفقة المرسرين

 
 

موقف مجلة الأحوال الشخصية التونسية من مسألة تقدير نفقة الزوجة         :خامسا 
تقدر النفقة بقدر وسع المنفق  «:سية على ما يلي  من مجلة الأحوال الشخصية التون52نص الفصل 

»وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار   
وعلى الزوج بصفة رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة  «: منها قد نص على 23/1بعد ما كان الفصل 

                                                            ..(4) م في نطاق على قدر حاله وحاله
    »مشمولات النفقة 

 
 
 

موقف مدونة  الأسرة المغربية من مسألة تقدير نفقة الزوجة : سادسا   

 يراعي في تقدير آل ذلك ، التوسط « : من مدونة الأسرة المغربية على ما يلي 189/2نصت المادة 

دة في الوسط الذي تفرض ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائ

  »فيه النفقة 

 

هما ج تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحج«:  منها على أنه 190ونصت المادة 

 أعلاه ، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك يتعين البت في القضايا 189 و 85مراعية أحكام المادتين 

»حد  المتعلقة في النفقة أجل أقصاه شهر وا  

                                                 
.         2481 ص »ن-م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق :  أنظر م 3/890 مفاغة م ش 198/30قرار رقم  )1(

                                 
             2481 ص »ن-م«أحمد نصر الجندي المرجع السابق : م  أنظر 4/207مصرم ش767/31 قرار رقم )2 (
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                           .                 1993 جويلية 12 المؤرخ في 1993 لسنة 74هذا الفصل نقع بالقانون ع )4(
                                          



 

لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتقن علها أو  «: من نفس المدونة على ما يلي 192كما نصت المادة 

  »المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنة ، إلا في ظروف استثنائية

 
  .موقف قانون الأسرة الجزائري من مسألة تقدير نفقة الزوجة  : سابعا

 يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين «ن الأسرة الجزائري على أنه من قانو79نصت المادة 

 وعليه فإن تقدير النفقة في قانون » وظروف المعاش ، ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم

الأسرة الجزائري يخضع للسلة التقديرية للقاضي المختص على حسب حال الطرفين اعتبار من يوم 

أساس مراعاة حال الزوج المالية وتغير الأسعار في الأسواق وظروف المعيشة، الطلب، وهذا على 

على أن يراعي في هذا ألا تقل النفقة عن الحاجات الضرورية مهما كان وضع الزوج من العسر، ومن 

هنا تجوز زيادة النفقة وتنقيصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد، غير أنه لا تسمع دعوى الزيادة أو 

ستثنائية الطارئة ، لأن الغالب أن لا تتبدل                قص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاالن

  (1)في أقل من تلك المدة 

   من الأمر الجديد10 الذي عدل وتمم بشكل كامل بموجب المادة 37وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 

إذا ثبت  ى الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية إلايجب عل«كان قد نص في الفقرة الأولى منه

  (2)»نشوزها

                         

  .وبالرجوع إلى أحكام القضاء، نجدها في مجملها تأخذ بعين الاعتبار حال الزوج عند تقدير النفقة 

الإطلاع  من المقرر قانونا أن عدم « :أنه ) المحكمة العليا حاليا ( حيث قضى المجلس الأعلى سابقا 

على الوضعية المادية والاجتماعية للزوج وعلى مرتبة الشهري وإغفال ذآر السندات التي اعتمدت عليها 

   (3)»في تقدير مبلغ النفقة يجعل القرار يسوجب النقض

بأن تقرير النفقة موكول لرأي القاضي على أساس إمكانيات الزوج المادية «كما أن قرر نفس الاتجاه

د مراعاة العادة والعرف والأسعار الجارية في البلد، وانه يجب على القاضي أن يراعي والاجتماعية بع

                                                 
.175-174 ص1بلحاج العربي المرجع السابق ج: د ) 1(  
والحقيقة أنه يجب تقدير النفقة بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا وهو ما جاء في المادة : بلحاج العربي: ويقول د ) 2(

  مهما كانت حال 37/1
.175 ص 1بلحاج العربي المرجع السابق ج: د...................الزوجة   

.105 ص 2 ع 1981 ن ق س 15/12/1980 بتاريخ 32812م ع  غ أ ش ، ملف رقم ) 3(  



 

 تحديد النفقة حال الزوج ووضعه المالي، وغلاء الأسعار وتطورها من ارتفاع وانخفاض، وقد خول له             في

  (4)  عند اللزومالقانون سلطة تقديرها بعد دراسة أحوال الطرفين ، وجعل الاستئناس بالخبرة فقط

 
 
 

 من المقرر شرعا وقانونا أن تقدير النفقة يكون حسب وسع الزوج، إلا إذا ثبت « :وقضي في قرار آخر 

نشوز الزوجة ومن المقرر أيضا أن يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين ، وظروف المعاش ، 

بما يخالف ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم ومن ثم فإن القضاء 

  .الإسلامية 

أن المجلس لما قضى بتحديد النفقة اعتبارا من تاريخ الدعوى القضائية -في قضية الحال-ولما آان ثابتا

دون أن يقدر ظروف الزوج ومدخوله ووسعه والمدة الزمنية التي مرت بها القضية وطول المرافعات 

 »القرار المطعون فيه سلامية ، ومتى آان آذلك استوجب نقصام الشريعة الايكون قد خالف القانون وأحك
(1)  

وقد صدر حكم من محكمة سيدي محمد يراعي فيه القاضي حال الزوج عند تقدير النفقة فجاء في 

 فنفقة المنفق لهم شرعا مع مراعاة الظروف المادية والاجتماعية للمنفق وحاجة المنفق لهم « :الحيثية

أن المدعي المذآور موسر ، وقد آانت الآية صريحة في تحديد حال الزوج وأخذه بعين الاعتبار والحال 

  (2) »»  لينفق ذو سعة من سعته«في قوله 

 من المقرر فقها « :قضى في إحدى قراراته أنه) المحكمة لعليا حاليا( إلا أن المجلس الأعلى سابقا 

ى حال الزوجين يسرا أو عسرا، ثم حال مستوى المعيشة، وقضاء أن النفقة المستحقة للزوجة يعتمد عل

 أن جهة -ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية ، ولما آان من الثابت

الأستئناف قضت بتخفيض النفقة المحكوم بها للزوجة بها للزوجة ابتدائيا دون أن تبحث دخل الزوج وحاله 

ون حساب مستوى المعيشة السائدة في المكان الذي يعيش فيه الزوجان، فإنها بقضائها               معيشة الزوجة، ود

ويجب على  (3)»آما فصلت خالفت القواعد الشرعية، ومتى آان آذلك استوجب نقص القرار المطعون فيه
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ولا -عةأن يراعي كل عناصر النفقة مجتم-في حالة النزاع حول النفقة الزوجية-قاضي الموضوع

   (4). للنفقة المطلوبة عتباره عندما يقرر الحكم بالمبلغ المناسبينسى أن يدخلها كلها في ا

  

                           

 
 من المقرر شرعا «: في إحدى قراراته) المحكمة العليا حاليا( وهذا ما قضى به المجلس الأعلى سابقا 

  (1) »ختلفة  مقابل النفقات الميأنه يجوز منح مبلغ إجمال

 يراعي في تقدير « : من مشروع العربي الموحد للأحوال الشخصية على ما يلي 48ونصت المادة 

   »النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا

   يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال -أ- « : منه على49ونصت المادة 

  .ى الزيادة أو النقص بمضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية لا تسمح دعو-ب-

     » يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية -ج-
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ثار الامتناع عن الإنفاق على آمسقطات نفقة الزوجة و :  لثالفصل الثا
 .الزوجة

  
  :يتضمن هذا الفصل ثلاث مباحث        

حيث أتطرق في المبحث الأول إلى حالات سقوط نفقة الزوجة من الناحية الشرعية و حالات سقوطها 

  . الشخصية العربية و قانون الأسرة الجزائريلفي قوانين الأحوا

مترتبة على الامتناع عن الإنفاق من الناحية الشرعية من خلال أما في المبحث الثاني فأوضح الآثار ال

  .لةأعرض آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في هذه المس

أوضح الآثار القانونية للامتناع عن الإنفاق على الزوجة و ذلك من خلال : و في المبحث الثالث

ختلفة في حالة الإعسار بالنفقة و التطرق إلى الأثر الذي رتبته قوانين الأحوال الشخصية العربية الم

المتمثل في حق الزوجة في المطالبة بالتطبيق، و كذا الأثر الجزائي المتمثل في الحبس للامتناع عن 

الإنفاق الواجب و الذي قال به بعض الفقهاء، و رتبته القوانين الوضعية بالرغم من الانتقادات الموجهة 

  .لهذا الإجراء

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :مسقطات نفقة الزوجة: حث الأولالمب
لقد تكلم فقهاء الشريعة الإسلامية بإسهاب في حالات سقوط نفقة الزوجة، كما تطرقت قوانين الأحوال 

 مفصل إلى حالات سقوط نفقة الزوجة، و ذلك بخلاف قانون الأسرة  غيرالشخصية العربية و لو بشكل

 و أن التعديل الأخير لقانون الأسرة عدل المادة لة خاصةأ هذه المس إلىالجزائري الذي أغفل التطرق

  . بشكل كامل37

  .و هذا ما سيتضح أكثر من خلال مطلبي هذا المبحث  

  

  .في الشريعة الإسلاميةحالات سقوط نفقة الزوجة : المطلب الأول
ت فيما  حالات سقوط نفقة الزوجة و يمكن إجمال هذه الحالافيلقد تكلم فقهاء الشريعة الإسلامية       

  : ييل

  حالة مضي الزمن من غير فرض القاضي أو التراضي:  الفرع الأول
 تسقط نفقة الزوجة عند الحنفية بمضي المدة بعد وجوبها قبل صيرورتها دينا، و تسقط في الحالات     

  . بعد أن تصير دينا في ذمة الزوجىالأخر

ن و ترجع الزوجة على زوجها بالنفقة و قال المالكية و باقي المذاهب لا تسقط النفقة بمضي الزم

 )354(المتجمدة، و هذا بخلاف نفقة الأقارب

فإذا ما ادعت المرأة النفقة و الكسوة لمدة ماضية، فقد اختلف في قبول دعواها، فمالك و أبو حنيفة لا 

وى يقبلان دعواها ثم اختلفا في مأخذ الرد، فأبو حنيفة يسقطها بمضي الزمان ، و مالك لا يسمع الدع

عنده فيها، و لا يقبل فيها بينة، كما لو كان رجل حائزا دارا حلف التي يكذبها العرف و العادة، و لا ي
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نفسه و يضيفها إلى ملكه، و ى لإو ينسبها  والهدم والإجارة والعمارة،متصرفا فيها سنين طويلة بالبناء

 يعارضه فيها، و لا يذكر أن له إنسان حاضر يراه و يشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، و مع ذلك لا

، قالوا و نةفيها حقا، و لا مانع يمنعه من خوف أو شركة في ميراث، و نحو ذلك فضلا عن إقامة بي

كذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناس و الجيران داخلا بيته بالطعام عليها و الفاكهة 

و كل دعوى ينفيها : ها، أو يسمع لها بينة، قالواعليينفق و اللحم و الخبز، ثم ادعت بعد ذلك أنه لم 

  )355( ادة، فإنها مرفوضة غير مسموعةعالعرف و تكذبها ال

   

  

و هذا المذهب هو الذي ندين االله به، و لا يليق بهذه الشريعة : " و يقول الإمام ابن قيم الجوزية  

عوى التي قد علم االله و ملائكته و الناس أنها الكاملة سواه، و كيف يليق بالشريعة أن تسمع مثل هذه الد

 أنها أقامت مع الزوج ستين سنة أو أكثر لم ينفق عليها فيها يوما أةكذب و زور، و كيف تدعي المر

ف ي، و ك. !  يقال الأصل معها؟ وواحدا و لا كساها فيها ثوبا، و يقبل قولها عليه، و يلزم بذلك كله

  .؟لعادة، و الظاهر الذي بلغ في القوة إلى حد القطعيعتمد على أصل يكذبه العرف و ا

والمسائل التي يقدم فيها الظاهر القوي على الأصل أكثر من أن تحصى، و مثل هذا المذهب في القوة 

مذهب أبي حنيفة و هو سقوطها بمضي الزمان، فإن البينة قد قامت بدونها، فهي كحق المبيت و 

  .الوطء

 مع أنهم أئمة في الورع والتخلص - ، - صلى االله عليه وسلم– االله ولا يعرف أحد من أصحاب رسول

صلى -ة منها، و لا أخبر النبي أ لامرأة بنفقة ماضيه، أو استحل امر قضى" أنه–من الحقوق والمظالم 

صلى االله -و إن شئت حللتيه ، و قد  كان :  امرأة واحدة منهن ، و لا قال لهاك بذل -االله عليه وسلم

هي باقية في ذمتي حتى يوسع : ، و لم يقل لهنياها يتعذر عليه نفقة أهله أياما حتى سألته إ -عليه وسلم

هذا عوض عما فاتك من : ة منهن ذلك، و لا قال لهاأاالله و أقضيكن، و لما وسع االله عليه لم يقض لامر

إما أن تطلقوا : " ؛ للغياب:الإنفاق، و لا سمع الصحابة لهذه المسألة خبرا، و قول عمر رضي االله عنه

فإن في إسناده ما "  عمر عنثبت: " في ثبوته نظر، فإن قال ابن المنذر" ن تبعثوا بنفقة ما مضىأو إما 

  .  يمنع ثبوته، و لو قدر صحته فهو حجة عليهم، و دليل على أنهم إذا طلقوا لم يلزمهم بنفقة ما مضى

بل نقول به، و إن الأزواج إذا : تقولون بذلك قيلو حجة عليكم في إلزامه لهم بها، و أنتم لا : فإن قيل

 المعذور العاجز فلا اأم و لزمهم ذلك، ، وعامتنعوا من الواجب عليهم مع قدرتهم عليه لم يسقط بالامتنا
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نه جعل النفقة دينا في ذمته أبدا، و هذا التفصيل أحسن ما يقال في هذه أحد من الصحابة أيحفظ عن 

   )356( "المسألة

  

  . حالة الإبراء من النفقة الماضية:لثانيالفرع ا
 لدين واجب، لكن قال الحنفية لا اتسقط النفقة الماضية بالإبراء أو الهبة، و يكون الإبراء إسقاط   

، لأن نفقة الزوجة تجب شيئا فشيئا على حسب وجود سبب ةيصح الإبراء أو الهبة عن النفقة المستقبل

  .الوجوب أيضا و هو حق الاحتباس

  

  

  . حالة موت أحد الزوجين:الفرع الثالث
لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة أن تأخذها من ماله و لو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن 

ها عنه لم فلسأيأخذوا نفقتها، فإن كان الزوج أسلفها نفقتها و كسوتها ثم مات قبل مضي الوقت الذي 

، و كذا لو ماتت هي لم يرجع الزوج في بي حنيفة وأبي يوسف ترجع ورثته عليها بشيء في رأي أ

  .تركتها في رأيهما
 

  )357(ز حالة النشو:الفرع الرابع
  . أو الموت هي النفقة المفروضة لا المستدانة في الأصحزال الحنفية أن النفقة التي تسقط بالنشو    ق

و الزوج حاضر، عادت نفقتها  زها ثم أطاعت و عدلت عن النشوزو إذا سقطت نفقة المرأة بنشو 

افعية ـلزوال المسقط و وجود التمكين المقتضى لها، و إن كان الزوج غائبا لم تعد نفقتها في رأي الش

و الحنابلة لعدم تحقق التسليم و التسلم إذ لا يحصلان مع الغيبة، و قال الحنفية أنه تعود نفقتها بعد 

  .ولو في غيبة الزوجز عدولها عن النشو

  

  .حالة الردة: ع الخامسالفر
 لخروجها عن الإسلام و امتناع الاستمتاع بسبب الردة، فإذا عادت إلى  نفقتهاإذا ارتدت المرأة سقطت

  .نفقتها عند الشافعية و الحنابلةت الإسلام عاد
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مدى استحقاق الزوجة للنفقة : ول تحت عنوانقد تم الحديث عن النشور بإسهاب في المبحث الثاني من الفصل الأ ) 357 (

  .بالنظر إلى مسألة الاحتباس



 

سقطت ز  و الردة أن المرتدة سقطت نفقتها بالردة و قد زالت بالإسلام، و الناشزو الفرق بين النشو  

تها بالمنع من التمكين و هو لا يزول بالعودة إلى الطاعة و إنما بالتمكين الفعلي، و لا يحصل نفق

  .المقصود في غيبة الزوج

  

  .ة بمعصيةأكل فرقة جاءت من قبل المر: الفرع السادس
 الزوج وظلت وثنية أو مجوسية أو تمكينها ابن الزوج من ها الإسلام إذا أسلمئمثل ردتها أو إبا     

، و يظل لها حق ز تسقط نفقتها لأنها منعت الاستمتاع بمعصية فصارت كالناشت، ففي هذه الحالاسهانف

  .رار حق عليها فلا يسقط بمعصيتهاقالسكنى في بيت الزوجية لأن ال

فإن حدثت الفرقة بغير معصية كخيار و البلوغ، و عدم الكفاءة و وطء ابن الزوج لها مكرهة فلا    

  .نها حبست نفقتها بحق لها، أو بعذر عذرت شرعا فيهتسقط نفقتها لأ

و لا تسقط نفقتها بفرقة جاءت من قبل الزوج، سواء كانت بغير معصية مثل الفرقة بطلاقة أو    

ه ئ بعد الخلوة في رأي الحنفية، أو بمعصية مثل الفرقة بتقبيله بنت زوجته، أو إيلاهته أوجبنّعنه، أو الع

، أو ارتد هو فعرض عليه  هية الإسلام إذا أسلمتئة أشهر، أو إباعربه حتى مضت أئمع عدم في

  .معصيته لا تحرم زوجته النفقةبالإسلام فلم يسلم  لأن 

لة ابن الزوج، معتدة أنه لا نفقة لإحدى عشر امرأة   و هي المرتدة، مقب: و الخلاصة أن الحنفية قالوا

طوءة بشبهة، صغيرة لا توطأ، خارجة من بيت موت، منكوحة بنكاح فاسد أو أثناء العدة منه، مو

 بيت زوجها أي لا يمكنها إلىما، مريضة لم تزف لالزوج بغير حق و هي الناشز، و المحبوسة و لو ظ

 رجل اغصوبة كرها و هي من أخذهم، وإن لم تمنعه نفسها لعدم التسليم تقديرا، و لاال معه أصـالانتق

فو لو مع محرم لا مع الزوج لة و لو فرضا وحدها و ذهب بها، و حاجت مع وات الاحتباس، فإن حج

خرجها معه فيلزمه أالزوج و خرج معها لأجلها فعليه نفقة الحضر فقط لا نفقة السفر و أجوره، أما لو 

  )358(جميع نفقات السفر

  

 سقوط نفقة الزوجة في قوانين الأحوال الشخصية ت حالا:المطلب الثاني

  .لجزائريربية و قانون الأسرة اعال
  .حالات سقوط نفقة الزوجة في قانون حقوق العائلة اللبناني: الفرع الأول
  ".تسقط نفقة المدة المارة قبل التقدير و التعجيل: "  من القانون على أنه95نصت المادة 

                                                 
  782-781-780-779-778 ص 7 وهبة الزحيلي المرجع السابق ج :د  )358(  



 

لا يسقط المتراكم من النفقة المقدرة قضاء أو رضاء بالطلاق أو بوفاة  " : أنه على100و نصت المادة 

  ".زبأمر الحاكم بالنشون  الزوجين، و لا يسقط غير المستداأحد

إذا تركت الزوجة بيت زوجها دون سبب مشروع و ذهبت منه، :  "  على ما يلي101كما نصت المادة 

عت زوجها من الدخول إليه قبل طلب نقلها إلى بيت آخر، تسقط نفقتها مدة دوام منأو كانت في بيتها و 

  )359 ("زالنشو

  

  . الشخصية السوريلحالات سقوط نفقة الزوجة في قانون الأحوا: انيالفرع الث
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا :" يلي  الشخصية السوري على مال من قانون الأحوا73نصت المادة 

  " خارج البيت دون إذن زوجهاتملع

  ".زمدة النشوت المرأة فلا نفقة لها زإذا نش: "  على أنه من نفس القانون74و قد نصت المادة 

 هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زالناش: "  بنصهاز فعرفت الناش75أما المادة 

  )360( " من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخرازوجه

اء لا تسقط إلا بالأداء أو ـروضة قضاء أو رضـالنفقة المف: "  منه على أن79و نصت المادة 

  )361( "الإبراء

  

  . الشخصية الأردنيلحالات سقوط نفقة الزوجة في قانون الأحوا: الفرع الثالث
  ." لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج: " نهأ على 68نصت المادة 

  ز هي التي تترك بيت الزوجية بلات الزوجة فلا نفقة لها، و الناشزإذا نش:"  فنصت69أما المادة 

 من المسوغات  الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخرويعتبر أو تمنع شرعيغومس

  ". الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرةيذاءالمشروعة لخروجها من المسكن إ

 "و تسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي: " .... يلي  على ما70ونصت المادة 
)362(  

  

  . الشخصية المصريلحالات سقوط نفقة الزوجة في قانون الأحوا: عالفرع الراب

                                                 
  262 -242 ص 1 المرجع السابق جبدران أبو العينين بدران   )359  ( 

  .790 ص 7 وهبة الزحيلي المرجع السابق ج:د  )  360 (

  .206 ص 1 مصطفى السباعي المرجع السابق ج:د  )361  (

  225-224 عثمان التكروري المرجع السابق الملحق ص :د)  362 (



 

و لا تجب : " يلي  على ما1985 لسنة 100 الشخصية رقم لمن قانون الأحوا 4/ 1  نصت المادة

و اضطرت إلى ذلك بسبب أتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، رالنفقة للزوجة إذا ا

  ".ن إذن زوجهاليس من قبل الزوج أو خرجت دو

  )363( "و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء".... يلي   من المادة السابقة على ما6كما نصت الفقرة 

  :و يتبين من خلال الفقرة الرابعة أنه لا تجب نفقة الزوجة في الأحوال التالية  

   . إذا ارتدت عن الإسلام:أولا

  :دون حق ، و لهذه الحالة صورتان إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها لزوجها :ثانيا

أن تمتنع الزوجة عن تسليم نفسها لزوجها دون حق قبل الدخول بها، و قد نصت الفقرة الرابعة  -1

 .على حكمها و هو أنه لا تجب لها النفقة

ا، و لا زدخول بها دون حق، و في هذه الحالة تكون ناشال أن تمتنع عن تسليم نفسها بعد  -2

  .ستحق النفقة على زوجها مدة نشوزها لا تزخلاف أن الناش

إذا اضطرت الزوجة إلى عدم تسليم نفسها لزوجها بسبب ليس من قبل الزوج، و يتناول هذا  :ثالثا

ها من ؤ إذا حبست و لو بغير حكم أو اعتقلت أو منعها أوليا": الاضطرار كما تقول المذكرة التفسيرية

  )364( "القرار في البيت

و لا تسقط إلا بالداء  " ..... :بالأداء او الإبراء حيث جاء في المذكرة التفسيريةو لا تسقط نفقتها إلا 

 )365(".أو الإبراء و هذا هو الحكم القائم و هو مأخوذ من فقه المذهب الشافعي
 

  . الشخصية التونسيةلحالات سقوط نفقة الزوجة في مجلة الأحوا: الفرع الخامس
لا تسقط نفقة الزوجة بمضي : "  التونسية على ما يلي من مجلة الأحوال الشخصية42نص الفصل 

  " المدة

تسقط النفقة بزوال سببها و يرد إلى المنفق ما أجير على دفعه بدون "  على أنه 51ونص الفصل 

  ".سبب

  

  .حالات سقوط نفقة الزوجة في مدونة الأسرة المغربية: الفرع السادس

و لا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها : "  ما يلي من مدونة الأسرة المغربية على195تنص المادة 

  " بالرجوع لبيت الزوجية و امتنعت

                                                 
   .245 محمد كمال الدين إمام المرجع السابق الملحق ص : د) 363 (

  .306 – 305راج حسين المرجع السابق ص  أحمد ف:د    ) 364(

  .263 محمد كمال الدين إمام المرجع السابق الملحق ص :د   ) 365(



 

  

  .حالات سقوط نفقة الزوجة في قانون الأسرة الجزائري: الفرع السابع
 02- 05 لم يبين إطلاقا حالات سقوط نفقة الزوجة خاصة و أن الأمر رقم يقانون الأسرة الجزائر   

انون ـمتضمن قال 11- 84قانون رقم ال من 37عدل و تمم بالكامل المادة ه ـ من10و في المادة 

  )366( الأسرة

 الفراغ في قانون الأسرة، خاصة بعد التعديل الأخير، بصدد حالات  هذا المشرع الجزائري لما تركو

سد سقوط نفقة الزوجة، كما هو الحال بالنسبة لكثير من المواضيع، فإنه لا يمكن تغطية هذا النقص و 

ختلاف في المذاهب الا من قانون الأسرة وذلك بالنظر إلى 222الفراغ عمليا بموجب أحكام المادة 

كون المذهب بحتجاج الاو لا يمكن . جزائريةالمحاكم ال ةالفقهية، و نقص التكوين العلمي الشرعي لقضا

  .ب الأخرىخذ بالمذاهالألكي، حيث أن ذلك لا يمنع من االسائد في الجزائر هو المذهب الم

ت عن استئناف نعتمو بالرجوع إلى الاجتهادات القضائية ، فإن الزوجة لا تفقد حقها في النفقة إلا إذا ا

و هذا ما .  بيت الزوجية و تبليغها بهإلىالحياة الزوجية و ذلك بعد صدور حكم نهائي يلزمها بالرجوع 

  :يتضح من خلال القرارين التاليين

 بعد الاطلاع على مجموع أوراق « أنه):المحكمة العليا حاليا( سابقا قضى المجلس الأعلى حيث -

ن بوضوح أن الزوجة امتنعت من استئناف بيحكام العديدة و المحاضر الثلاثة لتنفيذ تالملف و خاصة الأ

 فإن موقفها هذا يعتبر نشوزا منها و بالتالي فإن الزوجة ،الحياة الزوجية المحكوم بها بأحكام نهائية

  )367("زة تفقد حقوقها من النفقات و غيرهاالناش

لا بعد ثبوت أنها إ متى كان من المقرر شرعا أن سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون  «: وقضى كذلك-

بلغت بالحكم النهائي القاضي برجوعها لمحل الزوجية و بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما 

ي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق عن النيجعلها ناشزا عن طاعة زوجها، و من ثم فإ

 )368(.غير محله و يستوجب الرفض في الشريعة الإسلامية 

  

  . آثار الامتناع عن الإنفاق على الزوجة في الشريعة الإسلامية:المبحث الثاني

                                                 
يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا «:  قبل التعديل تنص على أنه37/1كانت المادة )  366(

  .»ثبت نشوزها

  بلحاج العربي المرجع السابق  :د أنظر 1986-03-05بتاريخ ) غير منشور ( 41718 : ملف رقمم ع غ أ ش )   367 (

  .152ص 

  .119 ص 1989 س3  م ق ع 09/07/84  بتاريخ 33762 : ملف رقمم ع غ أ ش  ) 368 (



 

ف إذا إنه لا خلاف بين الفقهاء أن نفقة الزوجة على زوجها سواء كانت موسرة أو فقيرة، إنما الخلا

  أعسر الزوج بالنفقة و لم ترض الزوجة البقاء معه، فهل لها أن تطلب من القاضي الطلاق؟

  .   لقد ظهر في هذه المسالة أربعة آراء

  .عدم التفريق بين الزوجين للإعسار: الرأي الأول

  . التفريق للإعسار في جميع الحالات التي يمتنع فيها الزوج عن الإنفاق:الرأي الثاني

عدم التفريق للإعسار، و إلزام الزوجة بالإنفاق من مالها على زوجها إن كانت غنية ما :   الثالثالرأي

  .دام معسرا

  : التفريق للإعسار في حالتين:الرأي الرابع

  .في حالة القدرة على الإنفاق و امتناع الزوج عن ذلك -

 .نه غني و الحال أنه فقيرأفي حالة تغرير الزوج بالزوجة  -

نه إجراء منتقد من الناحية الشرعية و حتى من بعض إص حبس الزوج للإعسار بالنفقة فو فيما يخ

  .رجال القانون

   خلال المطالب الأربعة لهذا المبحثهذه المسائل أحاول توضيحها من

  

  .المذهب القائل بعدم التفريق للإعسار: المطلب الأول
  . ذلكهم أو أدلتهم فيجفي هذا المطلب قول الحنفية، و حجأبين 

  . رأي فقهاء المذهب الحنفي:الفرع الأول
 أنه إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يمكن للزوجة أن تأخذ منه فليس لها أن تطلب التفريق فقال الأحنا

بينه و بينها موسرا كان الزوج أو معسرا، حاضرا كان أو غائبا، بل عليها أن ترفع أمرها إلى القاضي 

  )369(لاستدانة عليه ممن تجب نفقتها عليهم عند عدم الزواجباذن لها يأليفرض لها نفقة و 

  :و الفائدة من الإذن بالاستدانة تظهر في حالتين

  

صاحب الدين أن يأخذ دينه من الزوج أو الزوجة، و دون هذا الإذن بالاستدانة لا ل أن :الحالة الأولى

  .لى الزوجيكون لرب الدين أن يرجع على الزوج بل يرجع على الزوجة و هي ترجع ع

  

                                                 
 ص 1967 1ط دار المعارف، مصر" بحث مقارن" أحمد الغندور الطلاق في الشريعة الإسلامية و القانون  :د   ) 369( 

154.  



 

أن النفقة المستدانة لا تسقط بموت أحد الزوجين على القول الصحيح في مذهب الحنفية، : الحالة الثانية

ذن لها بالاستدانة كانت استدانتها كاستدانة الزوج نفسه، وإذا استدانها الزوج بنفسه لا أن القاضي لما لأ

  )370(ستدانها بإذن القاضي اتسقط بالموت فكذلك إذا 

لم تجد من تستدين منه عليه اكتسبت و أنفقت و جعلته دينا عليه بأمر القاضي، و إن لم تقدر على فإن 

ولها دينا عليه أيضا يأمره به، و ليس للقاضي أن يحبسه إذا ؤالاكتساب لها السؤال ليومها و تجعل مس

  )371(.كان معسرا

علم عجزه و عسره، لان الحبس إنما فالقاعدة عند الأحناف أن القاضي لا يحبس الزوج في النفقات إذا 

ي للقاضي حبسه في أول مرة بغيكون في حق من ظهر ظلمه، و حتى و لو كان الزوج موسرا، فلا ين

  .يقدم إليه

  

  "علاء الدين الكاساني الحنفي" مام للإ" بدائع الصنائع" فقد جاء في 

سر و طلبت المرأة حبسه،لها أن و لو فرض الحاكم النفقة على الزوج فامتنع عن دفعها و هو مو"... 

تحبسه لان النفقة لما صارت دينا عليه بالقضاء صارت كسائر الديون، إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في 

أول مرة تقدم إليه، بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يعظه في كل مجلس يقدم إليه، فإن لم يدفع 

  )372("حبسه حينئذ كما في سائر الديون

إن الحبس إنما يكون في حق من ظهر ظلمه ليكون زاجرا له عن الظلم، : " ..... لسرخسي و يقول  ا

و لكن ينظر لها بأن يأمرها بالاستدانة، فإذا استدانت بأمر  يحبسه،لاو قد ظهر هنا عذره لا ظلمه ف

 الزوج  كاستدانتها بأمر الزوج فترجع عليه بذلك إذا أيسر و إن كان القاضي لا يعلم منالقاضي كان 

ن الحبس عقوبة لا يستوجبها إلا عسره فسألت المرأة حبسه بالنفقة لم يحبسه القاضي في أول مرة لأ

نه أالظالم، و لم يظهر حيفه و ظلمه في أول مرة فلا يحبسه، و لكن يأمره بأن ينفق عليها و يخبره 

تناع عن إيفاء ما هو يحبسه إن لم يفعل، فإن عادت إليه مرتين أو ثلاثا حبسه لظهور ظلمه بالام

ى سبيله لأنه مستحق للنظرة إلى ميسرة بالنص، و ليس بظالم في مستحق عليه، فإن علم أنه محتاج خلّ

  )373(".الامتناع عن الإيفاء مع العجز

  .و يرى الإمام السرخسي أن مدة الحبس غير محددة، و إنما للقاضي تقدير مدته حسب أحوال الناس

                                                 
  .657 ص 2دين المرجع السابق جبن عاب ا ) 370 (
  .154 احمد الغندور المرجع السابق ص :د   )371 ( 
 علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار إحياء :إ ) 372 (

  .436 ص 3 ج 1998 2طالتراث العربي بيروت لبنان 

  .188-187 ص 5بق ج سي المرجع السا السرخ:إ )373( 



 

اك من حدد مدته بشهرين، و هناك من حددها بثلاثة أشهر، و في بعض و تجدر الإشارة إلى أن هن

 أنه قدرها بستة أشهر، و ذكر - رحمه االله–المواضع بأربعة أشهر و في رواية الحسن عن أبي حنيفة 

  )374( أن أدنى المدة فيه شهر- رحمهما االله تعالى–الطحاوي عن أبي حنيفة 

 رأوا الحرج فيما لو لم تجد الزوجة ما تنفقه، ف من الأحناكما تجدر الإشارة كذلك إلى أن المتأخرين

كما لو كانت فقيرة مثلا و لم تجد من يقرضها، لهذا استحسن بعضهم أن ينصب للقضاء في هذه 

، و لا يطبق هذا إلا إذا كان الزوج )375(المسألة قاض ممن مذهبه التفريق بين الزوجين للإعسار

  .حاضرا

إن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي : " ... قلا عن غرر الأذكارو في ذلك قال ابن عابدين ن

ن دفع الحاجة لأ عن الطلاق، بىالحنفي نائبا ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضرا أو أ

لا أمر متوهم حال آ الزوج مغنىرضها و نة، إذا الظاهر أنها لا تجد من يقالدائمة لا يتيسر بالإستدا

  )376(" ن العجز لم يثبتهد فيه لأت لأنه ليس في مجؤه قضى بالتفريق لا ينفذ قضاغيبيته و إن

  

  

  .أدلة فقهاء المذهب الحنفي: الفرع الثاني
 الكريم، و ما ورد في آناستدل أصحاب هذا المذهب على عدم التفريق للإعسار، بما جاء في القر

  .لقياس، و ما روي عن بعض الصحابة و التابعين و بانبويةالسنة ال

  .القرآن الكريم: أولا
 لاَ يكَلِفُ اللَه  ه اللَاهتَا آَم مِقْفِنْيلْ فَهقُز رِهِيلَ عردِ قُن م وهِتِع سن مِةٍع س ذوقْفِنْيلِ﴿ : قول االله تعالى -

  )377 (﴾ااهتَا أَ مالّا إِسفْنَ

ساره و إعساره أو غناه و افتقاره، إذ لا يكلف بحسب ي.............إذ أمر االله تعالى المؤمن أن ينفق 

  )378(....االله نفسا إلا ما أعطاها من قدرة و غنى و طول

  )379(﴾  يكَلِفُُّ االلهُ نَفسا إِلاََّ وسعها  لاَ﴿ تعالى وقوله  -

                                                 
  .188 ص 5 السرخسي المرجع السابق ج :إ )  374 (

دراسة مقارنة مع الشرائع "  عبد الرحمن الصابوني مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية :د   ) 375 (

  .228 ص 2 ج 1968 2ط دار الفكر بيروت ةالسماوية و قوانين الأحوال الشخصية العربية و الأجنبي
  .656 ص 2ابن عابدين المرجع السابق ج    )376( 
  .7سورة الطلاق الآية  )377(

  380 ص 5 أبو بكر جابر الجزائري المرجع السابق ج :إ)   378(

  .286سورة البقرة الآية ) 379(



 

 الاستدلال في هاتين الآيتين أن االله لم يكلف المرء فوق طاقته فلم يكلفه النفقة في حال هو وج  

عساره، و طالما ترك ما وجب عليه فلا إثم عليه، و بالتالي لا يكون سببا للتفريق إذ كيف يفرق بين إ

  )380(شخص و زوجه و هو لم يرتكب إثما و لا معصية
  

   السنة النبوية:ثانيا
 رضي االله – دخل أبو بكر و عمر «:و روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر

 واجما ساكتا فقال أبو ؤه فوجداه جالسا حوله نسا- صلى االله عليه و سلم–  على رسول االله-عنهما

 صلى –ت عنقها، فضحك رسول االله أيا رسول االله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت فوج: بكر

 إلى - رضي االله عنه–بو بكر أني النفقة، فقام نهن حولي كما ترى يسأل:  و قال-االله عليه و سلم

 - رضي االله عنها– إلى حفصة - رضي االله عنه– يجأ عنقها، و قام عمر -ضي االله عنها ر–شة ئعا

  - صلى االله عليه و سلم–تسألن رسول االله : يجأ عنقها، كلاهما يقول

 شيئا أبدا ما ليس عنده، ثم - صلى االله عليه و سلم–ل رسول االله أ نسو االله لا:  ما ليس عنده، فقلن

  )381( » شهرا– االله عليه و سلم  صلى-اعتزلهن رسول االله

  :و وجه الاستدلال

 صلى االله عليه و سلم النفقة، و هو لا –لتا رسول االله أ ابنتيهما إذ ساأن أبا بكر و عمر ضرب - 1

 فعلت ابنتاهما و لما أقرهما ايجدها، فلو كان الطلب حقا و مشروعا لما استنكر الصحابيان الجليلان م

  )382(  على ضربهما لأن من يطالب بحقه لا يجوز ضربه- عليه الصلاة و السلام–

ن يكون طلب التفريق إذا كان الزوج معسرا أو إذا كانت المطالبة ظلما تستحق عليه العقاب فأولى 

   )383( يجابلاظلما 

 اعتزلهن شهرا فدل على أن الاعتزال عقوبة لهن على ما - ثم أن النبي صلى االله عليه و سلم-2

 و لو كان هذا من حقهن لما فعل ذلك - صلى االله عليه و سلم- عند رسول االله–طالبن به ما ليس 

  - صلى االله عليه وسلم–رسول االله 

و على هذا فإذا كان طلب النفقة في حال الإعسار غير مشروع فكيف تمكن المرأة من طلب الطلاق 

  )384 (  بالنفقةنه لا يجوز التفريق لإعسار الزوجأمن القاضي لأمر لاحق لما فيه فدل على 

                                                 
  .832 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج :د   ) 380(

  .155-154 ص 4بن القيم المرجع السابق ج  ا :إ )381 ( 
  833 ص 3 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج :د ) 382(

  .350 أبو زهرة المرجع السابق ص :  إ) 383 (
  .833 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج :د )384  



 

  

  . ما روي عن الصحابة و التابعين:ثالثا
لم ينقل إلينا أن أحدا من الصحابة طلق زوجته أو طلبت زوجته الطلاق لإعساره و فيهم الكثير من 

  .المعسرين

من لا  علت عطاءأ س:و هذا قول جماعة من السلف و الخلف، ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال

  .الا ما وجدت و ليس لها أن يطلقهإليس لها : النفقة قاليجد ما يصلح امرأته من 

: "  و روى حماد بن سلمة عن جماعة عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يعجز عن امرأته قال-

  .تواسيه و تتقي و تصبر و ينفق عليها إن استطاع

أته أيفرق  سألت الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على امر: و ذكر عبد الرزاق عن معمر قال-

 رٍس عدع ب االلهُلُعجيا ساهتَا آَ ملاَّإِا سفْ نَ االلهُفُّلِكَ يلاَ: " ني به و لا يفرق بينهما و تلاأبينهما قال تست

يس385( "ار(  

  

  

  

  

  . عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء بلغنيو :  و قال معمر-

 هي امرأة ابتليت فلتصبر : المرأة يعسر زوجها بنفقتها قال و ذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري في-

  و لا تأخذ بقول من فرق بينهما

  .اد العزيز ثلاث روايات هذه إحداهبو عن عمر بن ع -

 شهدت عمر بن عبد العزيز :بيه قالأ و الثانية روى ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن -

ق عليها اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا ينف

  .قوا بينه و بينهاجل فرالأذلك 

ن أن رجلا شكى إلى عمر بن عبد اة عن محمد بن عبد الرحمعبن و هب عن ابن لهيا و الثالثة ذكر -

و يعلم انه ليس لي العزيز بأنه أنكح ابنته رجلا لا ينفق عليها فأرسل إلى الزوج فأتى فقال أنكحني و ه

 )386(فما الذي أصنع اذهب بأهلك : نعم، قال : شيء فقال عمر أنكحته و أنت تعرفه قال

  

  ني القياس على الدَ:رابعا
                                                 

  .7سورة الطلاق الآية  )385( 

  .154 -153 ص 4بن القيم المرجع السابق ج  :إ )386( 



 

 ةٍرسو ع ذُان كَنإِ و ﴿  إن االله تعالى أمر صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة، قال تعالى-

  )387( ﴾ ةرسيى ملَ إِةٌرظِنَفَ

  )388( معنى الآية إن وجد مدين لكم في حالة إعسار فالواجب انتظاره إلى ميسرتهو 

  :ورد في فضل إنظار المعسر أحاديث منهاو

 منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم عنعن زهير :  عن أحمد بن عبد االله بن يونس-1

: ممن كان قبلكم، فقالواتلقت الملائكة روح رجل " :- صلى االله عليه و سلم–قال رسول االله : قال

  أعملت من الخير شيئا؟

مر فتياني أن ينظروا المعسر و يتجوزوا عن الموسر آكنت أداين الناس، ف: تذكر، قال: لا، قالوا: قال

  )389( " تجوزوا عنه- قال االله عز و جل- قال–

  

  

  

  

بعي بن عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير، عن ر: نىث محمد بن المعن-

ما كنت : أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له:" - صلى االله عليه وسلم –حراش، عن حذيفة، عن النبي 

وز في نظر المعسر، وأتجإني كنت أبايع الناس، فكنت اُ:  فقال-ركِّ، و إما ذَُركَفإما ذَ:  قال-تعمل؟ 

- صلى االله عليه و سلم–سول االله ، فقال أبو مسعود، و أنا سمعته من ر"السكة أو في النقد فغفر له
)390(  

ن الامتناع عن الإنفاق على الزوجة مع اليسار ظلم فإن التفريق بين الزوجين أ أنه مع التسليم ب:خامسا

 بيع ماله للإنفاق منه، و منها اليس هو الحل الوحيد لدفع هذا الظلم، فهناك أسباب أخرى لدفعه منه

ه، فالأجدر حسبهم سلوك إحدى هذه السبل و عدم اللجوء إلى ريحبسه لحمله على الإنفاق، و منها تعز

  ".الطلاق: " أبغض الحلال إلى االله تعالى
  

                                                 
  .280سورة البقرة الآية  )387( 
    .271 ص 1الجزائري المرجع السابق ج  جابرأبو بكر :إ )388(
  في باب إنظار المعسر و التجاوز في القضاء من 683 ص 3993حديث صحيح، رواه مسلم في صححه رقم  )389 (

    3993الموسر و المعسر رقم 

في باب إنظار المعسر و التجاوز في الاقتضاء عن  684حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، ص  )390  (

   3990المعسر، رقم والموسر 



 

 أن التفريق بين الزوجين بسبب عدم الإنفاق يترتب عليه : و استدلوا بموازنة بين حقين فقالوا:سادسا

تأخير حق الزوجة في إبطال حق الزوج في إبقاء زوجته أو تطليقها، و عدم التفريق يترتب عليه 

النفقة، و تأخير الحق أهون من إبطاله، فيجب أن نلجأ إليه إتباعا للأصل الشرعي و هو ارتكاب أخف 

  )391( حدهماأالضررين إذا لم يكن مفر من ارتكاب 

  

  المجيزون للتفريق بين الزوجين للإعسار :المطلب الثاني

و المذاهب الثلاثة و إن . ر من نقاش حولها أبين في هذا المطلب رأي الجمهور و أدلتهم، و ما ثا

عسار، إلا أنها اختلفت في بعض التفصيلات و هذا اتفقت من حيث المبدأ المتمثل في جواز التفريق للإ

  .ما سيتضح من خلال فروع هذا المطلب
  

  . رأي الجمهور:الفرع الأول

بالنفقة و لم تصبر، فلها أن ترفع ذهب المالكية و الحنابلة و الشافعية إلى أن الزوجة إذا عسر زوجها 

مرها للقاضي، فيأمر زوجها بالإنفاق أو التطليق، فإن أبى طلق عليه أو فسخ نكاحهما على خلاف في أ

 )392( هذه المذاهب
 

  أدلة أو حجج الجمهور: الفرع الثاني
  .استدل الجمهور على مذهبهم بالكتاب و السنة و ما أثر عن الصحابة و التابعين و بالقياس

  .القرآن الكريم: أولا
  )393 (.﴾انٍسحإِ بِيحٌرِس تَو أَوفٍرعم بِاكٌسمإِ فَ﴿قوله تعالى  -

  )394 (".ادوتَعتَا لِارر ضِنَّوهكُسِمِ تُ لاَو " - عز و جل–و قوله 

ا ن تعذر ذلك فمإزواج بإمساك زوجاتهم بالمعروف فأن  االله أمر الأ: و وجه الاستدلال بالآية الأولى

عليهم إلا الطلاق بإحسان، فإذا كان الزوج قادرا على الإنفاق فما عليه إلا أن ينفق على زوجته 

   -)395( أي طلاق زوجته–بالمعروف أما إذا أعسر و تعذر عليه الإنفاق فالواجب عليه التسريح بإحسان 

                                                 
" دراسة مقارنة بين المذاهب في الفقه الإسلامي" قارب  و الأد أحمد محمود الشافعي الطلاق و حقوق الأولا:د  ) 391 (

  .77-76 ص 1987طالدار الجامعية بيروت 

  .836 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج :د  ) 392(  

  
)393(

  .229سورة البقرة الآية   

  .231سورة البقرة الآية  )394( 
  .836 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج :د  )395 (



 

ب لها من حق على الإمساك بالمعروف هو القيام بما يج: " للقرطبي" الجامع لأحكام القرآن"جاء في 

إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على :  و لذلك قال جماعة من العلماء،زوجها

جل الضرر اللاحق أالزوجة أن يطلقها، فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف، فيطلق عليه الحاكم من 

  )396( ".بها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها، و الجوع لا صبر عليه

ن في هذا إن االله نهى الأزواج عن إمساك زوجاتهم للإضرار بهن، لأ: " و وجه الاستدلال بالآية الثانية

 يمسكها فلا هو يحسن إليها بالإنفاق، و لا هو ين الإمساك ضررا، حيث يعتدي الزوج على زوجته ح

ا و دون أن يطلق هو يتركها لعلها تجد سواه، فالمعسر إذن حينما يمسك زوجته دون أن ينفق عليه

ضار بزوجته معتد عليها، و القرآن منعه من ذلك فإن فعل فللقاضي رفع الظلم إذا ما اشتكت إليه 

  )397 (.الزوجة و ذلك بأن يأمره بطلاقه فإن لم يفعل طلقها القاضي

  

  

  

  

  

  . السنة النبوية:ثانيا
 رضي االله –هريرة حدثني أبو :  صالح قاليأبعن عمش ،  الأعن،ه أبيعن عمر بن حفص،عن -

أفضل الصدقة ما ترك غنى، و اليد العليا خير : " - صلى االله عليه و سلم–قال النبي :  قال-عنه

  )398( "إما تطعمني و إما تطلقني: من تعول، تقول المرأةبمن اليد السفلى، و ابدأ 

  )399( الإعسار أن تطلب الطلاق أو الإنفاقنزوجة حيللأن : و وجه الاستدلال -
 

  .ما روى عن الصحابة :ثالثا
أن يأخذوا : " همئ في رجال غابوا عن نساجناد أنه كتب إلى أمراء الأ- رضي االله عنه–عن عمر  -1

   )400(" ن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسواأب

                                                 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجامع لأحكام القرآن منشورات محمد علي بيضون دار الكتب  أبو عبد االله )396(

  .103 ص 3 ج1986 5العلمية بيروت لبنان ط
  .836 ص 2 السابق ج عبد الرحمن الصابوني المرجع:د  ) 397 (
 و العيال رقم ل في باب وجوب النفقة على الأه956حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه ص   )398  (

5355.  
  .837 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج :د   )  399 (



 

 أخرجه –" يفرق بينهما: "  قال–له أه في الرجل لا يجد ما ينفق على –ب يسمو عن سعيد بن ال -2

 .ةسنّ: ة ، فقال قلت لسعيد بن المسيب سنّ: سفيان عن أبي الزناد أنه قال  عن بي المسسعيد بن

  

 –و الذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة، سنة رسول االله : و هذا مرسل قوي، و يقول الشافعي هنا

عليه  صلى االله – و أما بعد سؤال الراوي فلا يريد السائل إلا سنة رسول االله -صلى االله عليه و سلم

 صلى – و لا يجيب المجيب إلا عنها لا عن سنة غيره، لأنه إنما سال عما هو حجة و هو سنته -وسلم

قطني و البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا، بلفظ قال رسول االله   و قد أخرج الدار-االله عليه و سلم

  )401( "ق بينهمايفر: " ق على امرأته قال ـفي الرجل لا يجد ما ينف- صلى االله عليه و سلم–
  

  

  

  

  

  القياس: رابعا
أن تطلب الطلاق من القاضي و ذلك لتضررها، و الضرر  )402(يننِّفقد أجمع الفقهاء على أن لزوجة العِ

403( ةنَّلعدم الإنفاق أشد وقعا من الضرر بالع(  

بالعجز و لأنه إذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الوطء، و الضرر فيه أقل، فلأن يثبت : " بهذجاء في الم

  )404(" أكثر و أولىهعن النفقة و الضرر في

  

  .مناقشة أدلة الجمهور: الفرع الثالث
                                                                                                                                                         

  .427 ص 3الصنعاني المرجع السابق ج :إأخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن أنظر   )400(
  424-423 ص 3الصنعاني المرجع السابق ج :  إ ) 401 ( 
يل بمعنى مفعول مثل عتي النساء و لا يريدهن أو اعترضه ما يحبسه عن النساء، و هو فِأالذي لا ي: ن لغةيِنّالعِ  )402(

 منظور المرجع ة من عن يمينه و شماله فلا يقصده، انظر العلامة ابنأنه يعن ذكره لقبل المرينا لأنَّيج و سمي عِرخِ

  .3 العمود 908 ص 4السابق ج 

وهبة الزحيلي المرجع السابق :د  أنظرصغر الذكر جدا: فتعني " ة شرعا كما جاء في الفقه المالكي الميسرنَّأما الع 

  208 ص 3ج 
  .837 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج:د  ) 403( 
يروزا بادي الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي دار الكتب العلمية لفإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف او أب  )404(  

  .154 ص 3 ج1995 1طبيروت لبنان 



 

  )405( "انٍسحإِ بِيحٌرِس تَو أَوفٍرعم بِاكٌسمإِفَ: "  أما قوله تعالى:أولا

ن يقال للمسك المعسر أنه ممسك بغير معروف و أنه ظالم لزوجته، و إلا للزم أفإن من غير المعقول 

  . كثر الذين كانوا ظالمين لهن غير ممسكين بالمعروفمون فقراء الصحابة و هأن يك

  )406( "ادوتَعتَا لِارر ضِنَّوهكُسِم تُ لاَو: " و قوله تعالى

فالرد أن إمساك المعسر لا يعد ضررا، و إلا كان التفريق واجبا و لو لم يطلبه الزوجان و لم يقل بهذا 

  .أحد

 و االله تعالى )407( يعتبر إضرار كما أن إمساك المعسر لزوجته لا يعتبر مضارةفالعجز عن الإنفاق لا 

  )408( "اهعسلا وا إِسفْ نَ االلهُفُلِكَ يلاَ: " يقول

و يرى الدكتور بدران أبو العينين بدران أن الآيتين مقصود منهما إحسان العشرة و عدم الإضرار 

  ، و هذا لا يتحقق إلا إذا كان الزوج قادرا علىبالزوجة فيما يدخل تحت قدرة الزوج و اختياره

  

 الإنفاق و امتنع عنه، أما إذا كان الزوج عاجزا عن النفقة فلا يكون ممسكا لها بغير معروف، و لا 

  )409(ممسكا لها إضرارا و عدوانا، إذ لا دخل له في هذا العجز

  

 بل من استنتاج - عليه و سلم صلى االله– ل وردوا حديث أبي هريرة بأنه ليس من كلام الرسو:ثانيا

  .أبي هريرة

 صلى –يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول االله : فقالوا: بي هريرةأحيث أخرجه البخاري موقوفا على 

  )410( لا هذا من كيس أبي هريرة: قال؟ -االله عليه و سلم

  .إشارة إلى أنه من استنباطه، حسب الناظرين في الأحاديث

 –قال رسول االله : و الذي يظهر بل و يتعين أن أبا هريرة لما قال لهم: " ي الإمام الصنعان: و يقول

 - صلى االله عليه وسلم–هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول االله :  ثم قالوا-صلى االله عليه وسلم

 صلى االله عليه و –قوله من كيسي جواب المتهكم بهم، لا مخبرا أنه لم يكن عن رسول االله بأجاب 

                                                 
   .229  الآيةسورة البقرة   )405 (
  .231الآية سورة البقرة   ) 406 (
  838 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج :د )407  (

  .286 الآيةسورة البقرة   )  408( 
  432 ص 1 أبو العينين بدران المرجع السابق ج  بدران-د ) 409 (
هل و العيال رقم  في باب وجوب النفقة على الأ956حديث صحيح، رواه الإمام البخاري في صحيحه ص  ) 410 (

5355  



 

 صلى –قال رسول االله :  الحقيقة، و قد قالديف يحمل قوله من كيس أبي هريرة على أنه أرا و ك-سلم

  -االله عليه و سلم

 و هل هذا إلا كذب منه على رسول االله - صلى االله عليه و سلم–فينسب استنباطه إلى قول رسول االله 

 من كذب علي متعمدا : " أبا هريرة عن ذلك فهو من رواة حديثا و حاش- صلى االله عليه و سلم–

 إنه يتعين أن ناتهكم بالسائل و لذا قلال واضحة انه لم يرد أبو هريرة إلا ئنارفالق" فليتبوأ مقعده من النار

 قد فسر قوله من كيس أبي   و الذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنهرادههذا م

 –و لو سلمنا أنه من حديث رسول االله : رو قال الجمهو )411("هريرة أي من حفظه و عبر عنه بالكيس

 فليس فيه دلالة قاطعة على إجازة التفريق و موضوعه الغني القادر الممتنع عن -صلى االله عليه و سلم

  .المعسرالإنفاق و ليس 

 لا يفيد أكثر من تخيير - رضي االله عنه– و كذلك فإن الأثر المروي عن عمر بن الخطاب :ثالثا

اق و الطلاق، و الطلاق هنا بإرادة الأزواج و ليس بحكم الحاكم، كما انه يدل على أن الأزواج بين الإنف

 المعسر لا يملك الإنفاق  فكيف ذير بين الإنفاق  أو الطلاق إخيالأزواج غير معسرين و إلا لما كان الت

  )412(له الخيار
  

 بل - صلى االله عليه و سلم– ة رسول االلهة لا يدل على أنه سنّ و قدر الأحناف أن قول سعيد سنّ:رابعا

ة كانت قولا لبعض الصحابة المشهورين بالعلم و الفتوى، و مرادهم بذلك أن الحكم بهذه الصورة سنّ

  )413(المتقدمين و طريقتهم
  

ة مرض دائم نَّنه قياس مع الفارق إذ أن  مرض العإة فعنَّ و أما قياس الإعسار على التفريق لل:خامسا

ا، و أن الإعسار أمر مؤقت لأن المال غاد و رائح فلا يجوز قياس أمر عارض لا يرجى زواله غالب

  )414(على أمر غير قابل للشفاء و الزوال

و يرى بدران أبو العينين بدران أن المال في الزواج من التوابع أما الاتصال بالزوجة فهو مقصود 

إذا كانت النفقة لا تسقط بعدم الإنفاق للتناسل و التوالد، و فوات التابع لا يقاس على فوات المقصود، و 

بل تصير دينا على الزوج، فالاتصال الجنسي يسقط حق الزوجة فيه إذا لم يوجد فلا يصير دينا على 

  )415(الزوج

                                                 
  422 ص 3 الصنعاني المرجع السابق ج : إ)411 ( 

  838 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج:د) 412( 
  432 ص 1ن بدران المرجع السابق جبدران أبو العيني )413( 
   838 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج:د  )414( 

  433 ص 1السابق جبدران أبو العينين بدران المرجع   )415( 



 

  

أدركت الناس يقولون إذا لم ينفق :  و قد تناظر مالك و غيره في القول بعدم التفريق فقال مالك:سادسا

 يعسرون و يحتاجون - رضي االله عنهم–قد كانت الصحابة : ما فقيل لهالرجل على امرأته يفرق بينه

  "ليس الناس اليوم كذلك إنما تزوجته رجاء: " فقال مالك 

 كن يردن الدار الآخرة و ما عند االله ، و لم يكن - رضي االله عنهم–و معنى كلامه أن نساء الصحابة 

زواجهن كانوا كذلك و أما النساء اليوم فإنما مرادهن الدنيا، فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن، لأن أ

يتزوجن رجاء دنيا الأزواج و نفقتهم و كسوتهم، فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنيا، فصار هذا 

 و نساءهم كالمشروط في - رضي االله عنهم–المعروف كالمشروط في العقد، و كان عرف الصحابة 

  )416(" العقد

ر وجاهة قول الإمام مالك لأنه ينظر إلى الأمور نظرة واقعية، و أن الناس و يرى الدكتور أحمد الغندو

قد تغيرت أخلاقهم و تركوا أمور دينهم، فما ذنب الزوجة إن كان زوجها سلك طريق الفساد حتى بدد 

  )417(أمواله، و لم يترك لها ما يستر عورتها أو يطفئ ظمأها أو يسد أوراها 

 الإنصاف أن نقول في هذا المقام أنه لم يرد نص صريح يجيز التفريق و يرى الإمام أبو زهرة انه من

لعدم الإنفاق من الكتاب أو الحديث أو أقوال الصحابة، بل كان ما ورد من الكتاب و السنة مما تختلف 

فيه التخريجات، لذلك فهو يميل إلى رأي الحنفية، و يرى أن الدليل معهم إذ لم يرد أن ذلك النوع من 

  )418( و قع في عهد الصحابة ريقفالت

أما الراجح لدى الدكتور وهبة الزحيلي رأي الجمهور لقوة أدلتهم و دفعا للضرر عن المرأة ، و لا 

 )419(مضرر في الإسلا

  

 . تفصيل الجمهور في مسالة التفريق للإعسار بين الزوجين:الفرع الرابع
نابلة و المالكية في هذه المسألة، مع بيان سأبحث في هذا الفرع التفصيلات التي قال بها الشافعية و الح

  :أوجه الاختلاف فيما بين هذه المذاهب، و ذلك من خلال المسائل التالية

  

   إذا كان الزوج قادرا على الإنفاق:أولا

                                                 
  .154 ص 4ابن القيم المرجع السابق ج :  إ)416( 

  .161-160 أحمد الغندور المرجع السابق ص :د )417 (
  

  352بق ص أبو زهرة المرجع السا:   إ)418 (
   - د 513 ص 7وهبة الزحيلي المرجه السابق ج  :د )419(  



 

 قال الشافعية أنه إذا امتنع الزوج القادر على الإنفاق، عن الإنفاق على زوجته، فللقاضي أن يجبره -1

يجوز لزوجته أن تطلب التفريق مادام زوجها غنيا، و عليها أن تأخذ من ماله و لو على ذلك، و لا 

بدون رضاه ، فإن لم تستطع فعليها أن ترفع الأمر إلى القاضي،  حيث يجبره على الإنفاق، و ذلك أن 

ود التفريق بسبب الإعسار، و الممتنع عن الإنفاق مع القدرة ليس بمعسر، و لأن الموسر الممتنع قد يع

  .عن ظلمه فينفق على زوجته

و كذلك  إن كان الزوج غائبا فلا تفريق للإعسار لأنه لا يعرف حاله فقد يكون موسرا، و على الزوجة 

أن تنفق على نفسها مادام غائبا، و ما تنفقه دين في ذمة زوجها أما إذا علم إعساره في غيبته بالمكان 

  )420(الذي يقيم فيه فيجوز طلب التفريق 

  )421(" الأصح أنه لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب" .....ي نهاية المحتاج في فقه الشافعية جاء ف

و لعل وجهة هذا النظر أن التفريق شرع للإعسار ، و مادام الزوج غير معسر فلا تفريق سواء أكان 

فقة، و لزوجة الغائب حق الفسخ ما دام لم يترك لها ن: على أن بعض الشافعية قالوا.حاضرا أو غائبا

هذا في رأي الدكتور عبد الرحمن الصابوني هو الأوجه إذ ما قيمة وجوده إذا لم يكن هناك مال تنفق 

كان موسرا أم فقيرا فالمهم أن يكون لدى الزوجة ما تنفق منه من مال زوجها فإن تعذر  منه،فسواء

  )422 ("يجب أن يكون لها حق الفسخ

فيه و جها  آخر أنه يثبت لها الفسخ لأن تعذر النفقة و من أصحابنا من ذكر : " و قال في المهذب

  "بانقطاع خبرة كتعذرها بالإعسار

و كذلك لا يثبت للزوجة حق الفسخ إذا كان لزوجها دين على آخر و كان المدين موسرا فلها أن تطالبه 

  . معسربوفاء دينه لتنفق منه أما إذا كان المدين معسرا فلها حق طلب الفسخ لتعذر حصول الدين من

و إن كان له دين على موسر لم يثبت لها الفسخ و عن كان على معسر ثبت لها : " قال في المذهب

  )423(" الفسخ

 و قال الحنابلة إذا امتنع الزوج الموسر عن الإنفاق سواء كان حاضرا أم غائبا، فللزوجة أن تأخذ -2

 يبيع من عقاراته إن كان غائبا و من ماله لتنفق على نفسها و إلا فالقاضي يجبره إن كان حاضرا أو

  .ذلك للإنفاق على زوجته

أما إذا غاب الزوج و لم يترك نفقة لزوجته و لم يترك شيئا يبيعه القاضي للنفقة كان للزوجة أن تطلب 

  )424(التفريق

                                                 
  .840-839 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج:د  )420  (
نصاري الشهير بالشافعي شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المصري الأ  ) 421 (

  .216 ص 7 ج1992 1طدار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الصغير نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
  .840 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج :د  ) 422 (
  .154 ص 3 إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي المرجع السابق جو أب:إ  ) 423( 



 

إذا كان له مال و كان غائبا كان للحاكم أن يبيع و لو من عقاراته لتنفق على : " جاء في الإنصاف

  "  و إلا كان لها الفسخنفسها،

فلها : و إن غاب و لم يترك لها نفقة، و لم تقدر له على مال و لا الإستدانة عليه: " و جاء أيضا

  )425("الفسخ

 النفقة من ماله ت و ذهب المالكية إلى أن الزوج إذا امتنع عن الإنفاق و كان له مال ظاهر أخذ-3

ا أم غائبا بعد أن يؤجله القاضي مدة لعله ينفق وتباع في ذلك عروضه و ما يملكه سواء كان حاضر

  .خلالها

أما إذا لم يكن له مال ظاهر فإن ادعى العسر، منحه القاضي مهلة للإنفاق فإن مضت و لم ينفق طلق 

  :عليه، أما إذا ادعى القدرة و أصر على عدم الإنفاق ففي المذهب قولان

  .قأولهما التطليق عليه و ثانيهما السجن حتى الإنفا

فإن لم يثبت عسره و امتنع عن الإنفاق و الطلاق فتارة يقر … : " حيث جاء في مواهب الجليل

  .بالملاءة و تارة يدعي العسر

  :تلوم له، و إن أقر الملاءة فحكى ابن عرفة في ذلك قولين: فإن ادعى العسر

  .أنه يسجن حتى ينفق : أنه يعجل عليه للطلاق، و الثاني: أحدهما

  )426(" ان له مال ظاهر أخذت النفقة منه كرهاو عليه إن ك

و يباع عقار الغائب في نفقة زوجته إذ لم يكن له مال و لا دين و لا وديعة : " و في حاشية الخرشي

427(" نة بعد ثبوت ملكه له بالبي(  

ادرا و يبدوا للدكتور عبد الرحمن الصابوني أن الشافعية حينما ذهبوا إلى أنه لا تفريق إذا كان الزوج ق

با و لم يترك مالا خلافا لما ذهب إليه المالكية ائعلى الإنفاق ، بل يجبر على ذلك حتى و لو كان غ

والحنابلة  يعتبرون علة التفريق هو ذات الإعسار فإذا لم يثبت ذلك فلا تفريق، أما عند المالكية 

 امتنع عن الإنفاق أم كان والحنابلة فإن علة التفريق هو الضرر من عدم الإنفاق فسواء كان موسرا و

                                                                                                                                                         
  .841 ص 2 عبد الرحمن الصابوني المرجع السابق ج- د )424(  
م الديمشقي  الصالحي الحنبلي علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ثّ يخ الإسلام العلامة الفقيهش )425(

 9 ج1997 1 على مذهب الإمام أحمد بن حنبل دار إحياء التراث العربي طالإنصاف  في معرفة الراجح من الخلاف

  .288ص 
  

لمغربي المعروف بالحطاب الرعيني مواهب الجليل لشرح ن ااعبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحموأب:إ  )426 (
  .564 ص 5 ج1995 1طمختصر خليل دار الكتاب العلمية بيروت لبنان 

اشية الخرشي على مختصر سيدي خليل منشورات محمد علي حبن عبد االله بن علي الخرشي المالكي محمد : إ )427 (
  .220  ص5 ج 1997  1طبيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان 



 

معسرا ولم ينفق فالنتيجة واحدة والضرر حاصل للزوجة في  كلا الأمرين و لهذا أجازوا التفريق 
)428(.  
  

  . إذا لم يكن للزوج مال:ثانيا
لا خلاف في المذاهب الثلاثة أن الزوج إذا امتنع عن الإنفاق و كان معسرا فللزوجة أن تطلب التفريق 

تصبر على فقره، أما لو أنفقت على نفسها خلال مدة إعساره ، فلها أن ترجع بما من القاضي إن لم 

  .أنفقته على زوجها حين يساره، لأن نفقة الزوجة على زوجها و لو  كانت غنية

 فإن صبرت زوجته و لم تمنعه تمتعا - أي النفقة–إذا أعسر الزوج بها : " جاء في نهاية المحتاج

 عليه، و إن لم يفرضها حاكم لأنها اما سوى المسكن لما مر أنه إمتاع دينمباحا، صارت كسائر المؤن 

في مقابلة التمكين، و إن لم تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عن  أو ظهر  لها الفسخ، فلها الفسخ، 

  )429(..."و هي متمكنة من خلاص حقها بالحاكم

  

  

 ببعضها، أو بالكسوة و كذا ببعضها، خيرت بين و إن أعسر الزوج بنفقتها، أو: " و جاء في الإنصاف

  )430(" فسخ النكاح، و المقام، و تكون النفقة دينا في ذمته

  )431(" و لها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية:" و في البهجة 

  

   هل التفريق فوري أم يخضع للتأجيل؟:ثالثا
ض ألم و كان مرجو الزوال إذا عجز الزوج عن النفقة فإن كان سبب ذلك مر: قال الشافعية -1

انتظرت الزوجة و صبرت حتى شفائه،  أما إذا كان المرض طويل الشفاء فلها أن تطلب من 

 .القاضي الفرقة

  . و في وقت الفسخ قولان، الأول يفسخ في الحال، و الثاني يخضع للتأجيل

ن مرضه و إن كانت نفقته في عمل فعجز عن العمل بمرض نظرت، فإن كا: " جاء في المهذب

يرجى زواله في اليومين و الثلاثة لم يثبت لها الفسخ، لأنه يمكنها أن تستقرض ما تنفقه ثم تقتضيه، 

                                                 
  843 ص 2ن الصابوني المرجع السابق جا عبد الرحم:د ) 428(
  .212 ص 3الشافعي الصغير المرجع السابق ج  ) 429(
 ص 9ي المرجع السابق ج للفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ثم الدمشقي الصالحي الحنب ا ) 430 (

282.  
لتسولي البهجة في شرح التحفة منشورات محمد علي بيضون دار الكتب  الحسن علي بن عبد السلام المالكي اوأب  )431 (

  .633 ص 1 ج1997 1طالعلمية بيروت لبنان 



 

و في : " و إن كان مرضا مما يطول زمانه ثبت لها الفسخ لأنه يلحقها الضرر لعدم النفقة و قال

  )432(..."ة أيامأنه يمهل ثلاث: أحدهما أن لها الفسخ في الحال و الثاني: وقت الفسخ قولان

و ذهب الحنابلة إلى أن الزوجة بالخيار في حق الفسخ، فإن شاءت أن تطلب ذلك فور إعسار  -2

 .الزوج كان لها ذلك، و إن شاءت التراخي في الطلب فهي بالخيار

و حق الفسخ بالتراخي إن شاءت لأنه كخيار العيب، و لها الفسخ من غير : " جاء في كشاف القناع

  )433 ("انتظار

ال المالكية إذا رفعت الزوجة أمرها للقاضي للتفريق لإعسار زوجها فعلى القاضي إمهال و ق -3

الزوج فترة من الزمن لعله ينفق أو يتدارك سبل العيش و لا تحديد لهذه المدة، بل تخضع لتقدير 

  .القاضي حسب ظروف كل زوج و زوجته

دة المرض في المهلة المقررة إن و إذا مرض الزوج خلال مدة الانتظار فعلى القاضي أن يزيد م

و زيد في مدة التلوم إن مرض أو سجن : " كان المرض يسيرا يرجى برؤه خلال أيام قال الدردير

بعد إثبات العسر لا في زمن إثباته فيزاد بقدر ما يرجى له شيء، و هذا إذا رجي برؤه وخلاصه 

   )434 (من السجن عن قرب و إلا طلق عليه 

 و لما كان الأجل المذكور غير محتم بحيث لا يعدل عنه بل هو من جملة : "و جاء في البهجة

الآجال التي هي موكولة لاجتهاد الحكام فيوسعونها على من يرجى يسره، و لا يوسعونها على من 

 )435("لا يرجى منه ذلك، و على ما يرونه من حاجة صبر المرأة و عدم صبرها

لقائلون بالفسخ في تأجيله بالنفقة فقال مالك يؤجل شهرا، و و قد اختلف ا: " و يقول الإمام الصنعائي

قال الشافعي ثلاث أيام، و قال حماد سنة وقيل شهرا أو شهرين ، ولا دليل على التعيين بل ما 

  )436(" يحصل به التضرر  الذي يعلم
  

  الرضا أو العلم بالإعسار: رابعا
سار زوجها لا يسقط حقها في طلب التفريق إن رضا الزوجة أو علمها بإع: قال الشافعية و الحنابلة -1

لأن هذا الحق متجدد في كل يوم و كذلك لو اشترط عليها أن لا نفقة لها عليه، فلا يسقط حقها لأنه 

  .شرط يخالف مقتضى العقد

و لو رضيت بإعساره بالنفقة أبدا أو نكحته عالمة بإعساره بذلك   فلها : " جاء في نهاية المحتاج 

 )437(...."جدد الضرر كل يوم و رضاها بذلك و عدالفسخ بعده لت
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إذا رضيت بعسرته ثم اختارت الفسخ فلها ذلك أو تزوجته عالمة به أي بأنه : " و في كشاف القناع

  )438(" أي بعسرته بالنفقة ثم اختارت أو شرط ألا ينفق عليها" بها" معسر و في نسخة  

ها في طلب التفريق للإعسار، لأنها رضيت و يرى المالكية أن علم الزوجة بفقر زوجها يسقط حق -2

  .به فلا خيار لها

إذا علمت حين العقد فقره فليس لها الفسخ إلا إذا كان مشهورا بالعطاء : " جاء في حاشية  الدسوقي

  )439("وانقطع و كذلك إذا علمت عند العقد أنه من السؤال فليس لها الفسخ إلا إذا تركته فلها الفسخ

 أنهم قاسوا إسقاط حق الزوجة في النفقة -ب الدكتور عبد الرحمن الصابوني حس-و حجة المالكية 

  )440( ت حقها فلا تفريق حينئذـنَّة، فإذا ما رضيت و أسقطاط حقها في طلب الفسخ للعـعلى إسق
 
  

  

  . مقدار النفقة التي إن أعسر بها الزوج حق للزوجة طلب التفريق:خامسا
  

لتفريق للإعسار حددت النفقة بالقوت الضروري الذي لولاه لما إن المذاهب الثلاثة التي أجازت ا

يكفي الجبر دون إلا دام، فإن عجز عن الخبر كان لها طلب : استطاعت الزوجة الحياة، حتى أنهم قالوا

التفريق و إن كان في كل من المذهبين الحنبلي و المالكي قولا بأنه يعتبر بالنسبة للزوجة الغنية نفقة 

  )441(ما أنهم اتفقوا على أنه لا تفريق لنفقة ماضيةالأغنياء، ك

و إن أعسر بما زاد على نفقة المعسر لم يثبت لها الفسخ لأن ما زاد : " قال الشافعية في المهذب -1

غير مستحق بالإعسار، و إن أعسر بالأدم لم يثبت لها الفسخ لأن البدن يقوم بالطعام من غير أدم و 

  )442(" وة كما لا يقوم بغير القوتـ، لأن البدن لا يقوم بغير الكسإن أعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ

و إن أعسر الزوج بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط، أو : و قال الحنابلة في الإنصاف -2

  )443(..."الأدم، أو نفقة الخادم فلا فسخ لها
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ت زوجته الكامل من الخبز و الزوج  إذا كان قادرا على قو: " و قال المالكية في حاشية الخرشي  -3

مأدوما أو غير مأدوم، كان ذلك من قمح أو غيره، فإنه لا قيام لها بحق الفسخ، و لو كانت ذات 

قدر غنى على المشهور، و كذا لا قيام لها إذا كان يقدر لها على ما يستر عورتـها و يواريها من 

  )444(" غليظ الكتان أو الجلد و لو كـانت غنية

ووجد من الكسوة ما يواري العورة أي جميع بدنها و لو من الخيش أو الصوف : " و قال الدردير

  )445("أو دون ما يلبسه فقراء ذلك المحل فلا يطلق عليه و إن كانت غنية

هذا على المشهور خلافا لأشهب، أي إذا كانت غنية فقد : " و قال الدسوقي تعليقا على هذا النص

  )446("اءلها نفقة الأغني: خالف أشهب و قال

  

  

  

  

  

  آثار الفرقة و هل هي فسخ أم طلاق: سادسا
  .ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أن الفرقة للإعسار هي فسخ و لا تصح إلا لدى الحاكم

و ذهب المالكية إلى أنها فرقة بطلاق و ليست بفسخ و الطلاق رجعي و للزوج إن أيسر الرجوع إلى 

  .زوجته ما دامت في العدة

و إن اختارت الفسخ لم يجز الفسخ إلا بالحاكم لأنه فسخ مختلف فيه فلم : " ي المهذبقال الشافعية ف -1

  )447(" يصح لغير الحاكم

  )448(و لا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم: " و قال الحنابلة في الإنصاف -2

كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولي والمعسر : " و قال المالكية في حاشية الخرشي -3

  .قة، فللمعسر الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلهابالنف
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ن من ذلك ، بل و لا يصح  إلا بعد أن يوجد معه فإذا أراد الزوج أن يراجعها فإنه لا يمكّ: و قال

يسار يقوم بواجب مثلها لا أقل لأن الطلقة التي أوقعها الحاكم كانت لأجل فقره، فلا يمكّن من 

  )449("موجب الطلقة و هو الإعسار إلا أن ترضى لأن الحق لهاالرجعة إلا إذا زال 

و يلاحظ أن النفقة في هذه الحالة يجب ألا تقل عن نفقتها المعتادة في حال يساره لا نفقة الإعسار 

  )450(التي نص عليها الفقهاء حين فقره 
  

  رأى ابن حزم الظاهري: المطلب الثالث
ن نفقة نفسه و امرأته غنية كلفت بالنفقة عليه، و لا اهري أن الزوج إذا عجز عـيرى ابن حزم الظ

علَى اَلْمولُودِ لَه رِزقُهنَّ وكِسوتُّهنَّ ﴿ و :الىـع بشيء من ذلك إن أيسر و استند إلى قوله تعـترج

ولاَ ما ولَدِهةٌ بِواِلِدارَّ وا لاَ تُضهعسوفِ لاَ تُكَلَفُ نَفْسٌ إِلاَّ ورعارِثِ مِثْلُ بِالْملَى الْْوعلَدِهِ وبِو لُودٌ لَه

﴾فقد جعل االله على الوارث القادر نفقة مورثه العاجز و الزوجة وارثة لزوجها فعليه إذا نفقة 451(ذَلِك

  )452("زوجها إذ كان معسر

دة دون و قد رد ابن القيم هذا الاستدلال بأن الكلام في الآية في النفقة الواجبة للوالدات بسبب الولا

غيرهن، و قد بينت الآية أن نفقتهن واجبة على المولود له و هو الأب فإذا عجز كانت نفقتهن على 

  )453( "وارث الأب أو وارث المولود

و يا عجبا لأبي محمد لو تأمل سياق الآية لتبين له خلاف ما : "   حيث قال بن القيم في زاد الميعاد

مولُودِ لَه رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بِالْمعروفِ ﴾ و هذا ضمير الزوجات  علَى الْ﴿و: فهمه فإن االله تعالى قال

 على وارث المولود له أو وارث – سبحانه –﴿ و علَى الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِك﴾، فجعل : بلا شك، ثم قال

قة على غير الولد من رزق الوالدات و كسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث ، فأين في الآية نف

)454("الزوجات حتى يحمل عمومها لما ذهب إليه؟  

  

  .رأي ابن القيم: المطلب الرابع
 المرأة أن الذي تقتضيه أصول الشريعة و قواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غر:" يقول ابن القيم

ته ولم تقدر  مال و ترك الإنفاق على امرأابأنه ذو مال فتزوجته فظهر معدما لا شيء له، أو كان ذ
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على أخذ كفايتها من ماله بنفسها و لا بالحاكم أن له الفسخ، وإن تزوجته عالمة بعسره، أو كان موسرا 

ثم أصابته جائحة أجاحت ماله فلا فسخ في ذلك، و لم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار و لم ترفعهم 

  )455(أزواجهم إلى الحاكم ليفرق بينهم و بينهن 

 للعباد، فيفتقر الرجل )456(تينو قد جعل االله الفقر و الغنى مطي: " ن القيم حين قالو قد أحسن اب

ت و يستغني الوقت فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأته عم البلاء و تفاقم الشر، و فسخت ـالوق

  ؟"يانا نساء فمن ذا الذي لم تصبه عسرة و لم يعوز النفقة أحالأنكحة العالم، و كان الفراق بيد أكثر 

 صلى االله عليه – يضربان ابنتها بحضرة رسول االله - رضي االله عنهما–ر و عمر ـو بكـهذا أبـف

 صلى - إذ سألاه نفقة لم يجدها، و من المحال أن تضربا لطالبتين للحق، و يقرهما رسول االله-وسلم

ا معسار، وإذا كان طلبهلإ على ذلك، فدل على انه لا حق لهما فيما طلبتاه في حـال ا-االله عليه و سلم

 قد أمر االله بعدم  ما ليس لها طلبه و لا يحل لهـا ولها باطلا فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح 

  رأة ـاية النفقة أن تكون دينا والمـانه و تعالى صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة و غـسبح

  

  

  

 قيل تسقط نإ إن قيل يثبت في ذمة الزوج ون هذار الزوج إلى الميسرة بنص القرآظابإن مأمورة 

وهم كان معسرسر وومعسر و المال و أيضا لم يزل في الصحابة ...بعدوأبعد أبمضي الزمان فالفسخ 

ا ـ قط امرأة واحدة من الفسخ بإعسار زوجه- صلى االله عليه وسلم–هم فما مكن النبي يأضعاف موسر

  )457( و إن شاءت فسختو ما أعلمها أن الفسخ حق لها فإن شاءت صبرت 

و في المسألة مذهب : "  يقول- رحمه االله–و فيما يخص حبس الزوج إذا أعسر بالنفقة فإن ابن القيم 

 أعسر بالنفقة حبس حتى يجد ما ينفقه، و هذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم   إذاآخر و هو أن الزوج

 الله العجب لأي شيء ياضي البصرة، وو صاحب المغني و غيرهما عن عبيد االله بن الحسن العنبري قا

يسجن و يجمع عليه من عذاب السجن و عذاب الفقر و عذاب البعد عن أهله،سبحانك هذا بهتان عظيم 

  )458(" يقول هذا و ما أظن من شم رائحة العلم
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لواجب فهو مانع عنه فيعود على في وقته و العشاء في وقته فهو واجب في وقته، فالحبس إن كان من خلال وجوب ا

غير واجب و إن كان بعده صار كالدين ولا يحبس  و إن كان قبله فلا وجوب فكيف يحبس لصالغرض المراد بالنق

  . 456 ص 3 الصنعاني المرجع السابق ج :إ مع ظهور الإعسار اتفاقا أنظر له



 

  

   في القانونثار الامتناع عن الإنفاق على الزوجة آ :المبحث الثالث
رتبته قوانين الأحوال الشخصية في حالة امتناع الزوج عن  أوضح في هذا المبحث الأثر الذي 

  .اق، كما أوضح الأثر المترتب من الناحية الجزائية على ذلكـالإنف

  

ثار الامتناع عن الإنفاق في قوانين الأحوال الشخصية العربية آ: المطلب الأول

  .  وقانون الأسرة الجزائري
 أن ترفع دعواها إلى القاضي لاستصدار حكم يلزم يحق للزوجة المتضررة من الامتناع عن النفقة

  :زوجها بالإنفاق عليها، على أن نفرق بين أمرين

ففي حالة نقصها فقط، وذلك من أجل بناء عش . هو عدمها: هو نقص النفقة وقلتها وثانيهما: أحدهما

ن على حساب الزوجية أو تسخير الأموال لأمر أكثر أهمية في حياة الزوجين، فإن هذا يجب ألا يكو

ولأنه من . حقوق الزوجة إلا بموافقتها ومشاورتها وهي لا تمانع في ذلك لأن الخير يعود عليهما معا

  .واجبها معاونة زوجها والوقوف إلى جانبه، وهذا الصبر على قلة النفقة من صور التعاون

  انون لا يطلق له ـالقوض بهذا الواجب، فـأما إذا كان نقص النفقة يعود إلى عجز من الزوج على النه

ينْفِقَ ذُو سِعةٍ مِن سِعتِهِ ﴿ لِ:  يقول - سبحانه وتعالى-زوجته ولو رفعت الأمر إلى القاضي لأن االله

 تعبر عن  وهذه الأحوال )459(ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينْفِقْ مِمَّا أَتَاه االلهُ لاَ يكَلِّفُ االلهُ نَفْسا إِلاََّ ما أَتَاها﴾ 

  .نقص النفقة دون انعدامها

 وهي حالة انقطاع الزوج عن » عدم الإنفاق«أما الحالة الثانية فهي التي نص عليها المشرع في قوله 

  .) 460(توفير النفقة بكل أجزائها ومشمولاتها ، وهي التي تكون مبررا لرفع طلب التطليق 

أو ما اصطلح على تسميته عند بعض هذه وقد أعطت كل قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية 

الدول بقانون أو مدونة الأسرة للزوجة حق طلب التطليق للإعسار بالنفقة بالرغم من اختلافها في كيفية 

  .منح هذا الحق، وهذا ما سأحاول توضيحه من خلال فروع هذا المطلب
  

  .نانيآثار الامتناع عن الإنفاق في قانون حقوق العائلة اللب: الفرع الأول
  

                                                 
    .7سورة الطلاق الآية  ) 459(

      .272 – 271 ص 1جفضيل سعد ، المرجع السابق : د  )460(



 

إن المحاكم السنية في لبنان تسير على ما يقضي به قانون حقوق العائلة وهو التفريق إذا تعذر 

 إذا اختفى زوج امرأة وذهب لمحل «:  تنص على أنه126الحصول على النفقة وطلبت التفريق فالمادة 

اكم بعد إجراء مدة سفر أو أقرب وتغيب أو فقد وتعذر تحصيل النفقة، وطلبت زوجته التفريق فالح

  .»التحقيقات اللازمة يحكم بالتفريق بينهما

  

وظاهر عبارة هذه المادة وإن كان في الزوج الغائب إلا أن حكمها لا يقتصر عليه، بل يشمل الحاضر 

، فمدار التفريق على تعذر » وتعذر تحصيل النفقة«أيضا الذي لا يستطاع أخذ النفقة منه بدليل عبارة 

أثر لكونه غائبا ، لأن المادة التي بعدها بينت حكم التفريق بالغيبة وإن ترك الزوج تحصيل النفقة ولا 

  .مالا من جنس النفقة

 «:131ثم أن القانون نص على أن التفريق الذي يوقعه الحاكم يكون طلاقا بائنا كما جاء في المادة 

  ) 461(.»الحكم الصادر بالتفريق بموجب المواد السابقة يتضمن الطلاق البائن

  

  

  

  .آثار الامتناع عن الإنفاق في قانون الأحوال الشخصية السوري: الفرع الثاني

   النص القانوني:أولا

   منه 111-110نص قانون الأحوال الشخصية السوري على أحكام التفريق لعدم الإنفاق في المادة تين 

الإنفاق على زوجته ولم  يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن -1- «:110المادة 

  يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة

 إن أثبت عجزه أو كان غائبا أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق فرق -2-

  .»القاضي بينهما 

أن  تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته في العدة شرط «: 111المادة 

  ) 462(.»يثبت يساره ويستعد للإنفاق 

  

   ما يستفاد من أحكام بموجب النصين القانونيين:ثانيا
  :  وخلاصة الأحكام الواردة في هذا  القانون بالنسبة للتطليق لعدم الإنفاق ما يلي

                                                 
   . 583 ص 1محمد مصطفى شلبي المرجع السابق ، ج: د) 461(

   .240ص ، 1مصطفى السباعي المرجع السابق ج: د) 462(



 

  . إن لم يكن للزوج مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله من غير حاجة إلى التفريق-1 -

م يكن له مال ظاهر فإن كان الزوج حاضرا ولم يثبت عجزه عن الإنفاق وأصر على  إن ل-2 -

الامتناع فرق القاضي بينهما في الحال، وإن أثبت عجزه عن الإنفاق أمهله القاضي مدة لا تتجاوز 

 .ثلاثة أشهر، فإن مضت المدة ولم ينفق فرق القاضي بينهما

اره وإمهاله إلى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن  إن كان غائبا وليس له مال ظاهر فيجب إعذ-3 -

 .مضت المدة ولم ينفق فرق القاضي بينهما

 والتفريق لعدم الإنفاق في هذا القانون طلاق رجعي إذا كان لعدم الدخول، فللزوج أن يراجع -4 -

 .زوجته إذا أثبت يساره وقدرته على الإنفاق

    )463(وهذه الأحكام مأخوذة من الفقه المالكي 
 

  

  

  .آثار الامتناع عن الإنفاق في قانون الأحوال الشخصية الأردني: الفرع الثالث
 إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على « من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه 127تنص المادة 

ة في ماله زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفق

، وإن لم يكن له مال ولم يقل أنه معسر أو موسر أو قال أنه موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق 

عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن 

  .»شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك 

 إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم  «: على أنه128كما تنص المادة 

النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله، وإن لم يكن له مال أعذر إليه القاضي وضرب له أجلا، فإن لم 

ي بعد الأجل،  وإن يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاض

كان  بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة  

  . طلق عليه القاضي بلا إعذار وضرب أجل

  

  ) 464( »وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة 

                                                 
   .512 -511 ص 7وهبة الزحيلي المرجع السابق ج : د) 463(

  .230عثمان التكروري المرجع السابق الملحق ص :  د )464(



 

 الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها،  ويتضح من هاتين المادتين أنه إذا امتنع الزوج عن-

وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه ليس للزوجة أن تطلب تطليقها لعدم الإنفاق، سواء كان الزوج 

  .حاضرا أم غائبا، بل ينفذ حكم النفقة في ماله

  .حاضرا، وما كان غائبا أما إذا لم يكن للزوج مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه، فنفرق بين ما إذا كان -

فإن كان الزوج حاضرا وادعى أنه معسر عاجز عن الإنفاق وأثبت ذلك بالبينة أو بمصادقة الزوجة 

يمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فإن أنفق عليها في أثناء هذه المدة لا 

  . طلقها منهيحكم القاضي بالتفريق، وإن لم ينفق عليها أثناء هذه المدة

  

أما إذا ادعى أنه معسر ولم يثبت ذلك، أو سكت ولم يقل أنه معسر أو موسر، أو قال موسر لكنه  -

  .أصر على عدم الإنفاق، طلق القاضي عليه في الحال

وإن كان الزوج غائبا، فإن كانت غيبته بعيدة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل،  -

 . الزوجة، طلق عليه القاضي في الحالوثبت أنه لا مال له تنفق منه

وإن كانت غيبته قريبة، أعذر إليه القاضي وضرب له أجلا بحسب ما يراه، ويقوم قلم كتاب  -

المحكمة بإعلان الغائب بصورة الإعذار والأجل المضروب له، فإن تحقق القاضي من وصول 

 طلقها القاضي على الإعلان إليه، ولم يحضر، ولم يرسل النفقة، ومضت المدة المضروبة،

 .زوجها

 وقد قررت محكمة الاستئناف  )465(وتسري هذه الأحكام على المسجون الذي يعسر بالنفقة  -

 أن مادة التفريق للإعسار مأخوذة من مذهب السادة المالكية وقد نصوا في كتبهم «:الشرعية

ى المعتمد وما بينهما المعتبرة أن الغيبة القريبة عشرة أيام والغيبة البعيدة جدا أربعة أشهر عل

ة في تعتبر غيبة بعيدة، وكان على المحكمة أن تتحقق فيما إذا كانت المسافة بين السلط وعز

 .الوقت الحاضر تعتبر غيبة بعيدة أو قريبة

فإذا تحقق لها أنها قريبة أعذرت إليه وإذا تحقق لها أنها بعيدة لا يسهل الوصول إليه طلقت عليه  -

وقد أفرد المشرع التفريق لعدم الإنفاق بحكم خاص فنص في  .  )466( »ردون حاجة إلى الإعذا

 تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول، أما إذا كان «:  عل أن 129المادة 

بعد الدخول فيقع بائنا، وإذا كان الطلاق رجعيا، فللزوج مراجعة زوجته في أثناء العدة إذا أثبت 

ة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها، وباستعداده للإنفاق فعلا، في أثناء يساره بدفع نفق

 »العدة فإذا لم يثبت يساره بدفع النفقة ولم يستعد للإنفاق فلا تصح الرجعة

                                                 
   . 231-230ص عثمان التكروري المرجع السابق :  د)465(
   .  في الهامش231عثمان التكروري، المرجع السابق ص :  انظر د 8567 القرار الإستئنافي رقم )466(



 

  

  : فجواز الرجعة في حكم هذه الحالة مشروط بثلاثة شروط

  .أن يقع التطليق بعد الدخول -1

 .العدة، بدفع نفقة ثلاثة أشهر من النفقة المتراكمة لها عليهأن يثبت الزوج يساره في أثناء  -2

 .أن يستعد للإنفاق -3
 

هذه الشروط معا بأن وقع التطليق قبل الدخول، أو كان بعد الدخول ولكن لم يثبت الزوج يساره إلا   

  ) 467(.بعد انقضاء العدة لم تصح الرجعة

  

  

  

  . الأحوال الشخصية المصريآثار الامتناع عن الإنفاق في قانون: الفرع الرابع
أحكام تطليق القاضي الزوجة على زوجها بناء على طلبها لعدم إنفاق زوجها عليها نصت عليه المواد 

  ) 468( 1920 لسنة 25 من قانون الأحوال الشخصية رقم 6 -5 -4

  

   نصوص المواد المتعلقة بالتطليق لعدم الإنفاق:أولا

 الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه  إذا امتنع الزوج عن«:  ) 469( 4المادة 

بالنفقة في ماله، فإن  لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق 

طلق عليه القاضي في الحال، وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا، وإن أثبته أمهله مدة لا 

  »م ينفق طلق عليه القاضي بعد ذلكتزيد على شهر، فإن ل

  ) 470 (» إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة« : 5المادة 

تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره واستعد  « : 6المادة 

   »للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة 

  

   ما يستفاد من نصوص المواد المتعلقة بالتطليق لعدم الإنفاق :نياثا

                                                 
       . 232-231عثمان التكروري المرجع السابق ص :  د)467(
  .  1985 لسنة 100 نصوص هذه المواد لم تعدل بالقانون رقم ) 468(
  .ك الذي يرى التطليق على الزوج لعدم الإنفاق مستمد من مذهب الإمام مال4 حكم المادة ) 469(
   . سبق عرض نص هذه المادة كاملا عند الكلام على نفقة زوجة الغائب ضمن خصائص نفقة الزوجة )470(



 

من خلال المواد المذكورة أعلاه نستنتج أنه إذا طلبت الزوجة من القاضي تطليقها من زوجها لعدم 

  :إنفاقه عليها بغير حق فإنه يكون أمام أمرين

ة أن تطلب تطليقها منه إن كان للزوج مال ظاهر سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا فليس للزوج -1

لعدم إنفاقه، وإذا رفعت دعواها أمام القضاء طالبة ذلك، فلا يحكم لها بالطلاق لأن حصولها على 

 .نفقتها ممكن في ماله الظاهر

إن لم يكن للزوج مال ظاهر وكان الزوج حاضرا ورفعت الزوجة دعواها بطلب تطليقها منه لعدم  -2

ه بنفقتها، فإن ادعى الزوج الإعسار وثبت إعساره بالبينة أو إنفاقه وليس له مال ظاهر تنفذ علي

بمصادقة الزوجة، أمهله القاضي مدة شهر للإنفاق عليها فإن أنفق لا يحكم بتطليقها منه وإن لم 

ينفق عليها أمره القاضي بأن يطلقها فإن أبى حكم القاضي بتطليقها منه والإمهال هنا لثبوت إعسار 

 .الزوج فلم يكن متعة

وإن ادعى الزوج في هذه الحالة أنه موسر أو ادعى الإعسار ولم يثبت إعساره أو سكت عن بيان 

حاله فلم يدع أنه موسر أو معسر وأصر على عدم الإنفاق، وأصرت هي على التطليق طلقها 

  . القاضي منه في الحال دون إمهال لتعنت الزوج في عدم الإنفاق

  

أو كان محبوسا وطلبت الزوجة تطليقها منه لعدم الإنفاق  )  471(بة وإن كان الزوج غائبا غيبة قري -3

 وأثبتت دعواها أمهله القاضي بحسب ما يراه وأعذره -   وليس لغيبة–وعدم وجود مال ظاهر له 

 .إذا لم يرسل إليها النفقة الواجبة لها، أو لم يحضر للإنفاق عليها طلقها عليه

ان مجهول المحل أو كان مفقودا ، ورفعت الزوجة دعواها وإن كان الزوج غائبا غيبة بعيدة أو ك

وأثبتت دعواها  طلقها القاضي منه دون إمهال – وليس لغيبته –بطلب تطليقها عليه لعدم الإنفاق 

  .أو إعذار

 والجدير بالذكر أن إغفال المحكمة إصدار القرار بإعذار الزوج وضرب أجل له لا يترتب عليه 

   )  472 (.بطلان الحكم

  

  :راجعة الزوج لزوجتهم -4

                                                 
 وفقا لتعليمات وزارة العدل يعتبر الزوج غائبا غيبة قريبة إذا كان بمكان يسهل وصول قرار المحكمة بضرب )471(

جاوز تسعة أيام، وإلا يعتبر غائبا غيبة بعيدة، وفي حكم الغائب غيبة قريبة المسجون، وفي الأجل إليه في مدة لا تت

دعاوى الطلاق والطاعة للمسلمين وغير المسلمين : فتحي حسن مصطفى : حكم الغائب غيبة بعيدة المفقود،انظر م

  .21 ص 1991 2معلقا عليها بأحكام النقض الحديثة منشأة المعارف الإسكندرية ط 
فتحي حسن مصطفى المرجع :  انظر م1985 / 5 /9 قضاء استئناف القاهرة جلسة 1985 سنة 81 طعن رقم )472(

  .21-20السابق ص 



 

  

تطليق القاضي الزوجة على زوجها لعدم الإنفاق طلاق رجعي إذا كان الطلاق بعد الدخول ولم يكن 

  .مكملا لثلاث، فللزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة وذلك بشرطين

  

  . أن يثبت الزوج يساره-أ-

   )  473 (. أن يستعد للإنفاق عليها في أثناء العدة -ب-

  

  

ا تخلف الشرطان كانت الرجعة غير صحيحة، وتقدير استعداد الزوج للإنفاق على زوجته في أثناء فإذ

العدة أمر موضوعي يقدره القاضي من ظروف الدعوى، هذا ويلاحظ أن النشوز مانع شرعا من طلب 

   )  474(. التطليق لعدم الإنفاق، ذلك أن الطاعة شرط من شروط دعوى التطليق للإعسار

  

  لاجتهادات القضائية الخاصة بالتطليق لعدم الإنفاق ا:ثالثا
  

 يجاب طلب الزوجة التطليق على زوجها لامتناعه عن الإنفاق «:   حكم القضاء المصري بأنه

   ) 475(  »باعترافه بهذا الامتناع

ا أعذر الزوج في الإنفاق ولم يدفع فطلق القاضي عليه للإعسار لا يلغيه    إذ« : وقضى بأنه 

للإنفاق وتقدمه بعد ذلك بالمال أمام الهيئة الإستئنافية وإن كان الاستئناف مما يجدد الدعوى، استعداده 

   )   476(»إلا أنه لا يشمل ما فات بوقته ولا يمكن تداركه كالطلاق  

 في الغيبة القريبة حكم القاضي ق إذا تعذر الإعذار إلى المدعى عليه بالإنفا«: وقضى كذلك أنه 

   )477(  »عذار إلحاقا للغيبة القريبة بالغيبة البعيدة بالتفريق بدون إ

                                                 
فتحي حسن : والمعمول به عدم الاكتفاء بمجرد الاستعداد للإنفاق، بل أن يدفع لها في الحال النفقة الواجبة انظر م)473(

  .22مصطفى المرجع السابق ص 
 وليس طبقا 1920 لسنة 25 من القانون رقم 5و 4 ودعوى التطليق لعدم الإنفاق يجب أن ترفع طبقا لمادتين )474(          

 باعتبار أنه ضرر، كما أن الزوجة التي ترفع دعواها بطلب التطليق لعدم 1929 لسنة 25 من القانون رقم 6للمادة 

 فإذا هي رفعت 1920 لسنة 25من القانون رقم  5و 4إنفاق زوجها عليها يتعين أن تؤسس دعواها على المادتين 

 باعتبار عدم الإنفاق هي إحدى صور الضرر فلا تقبل 1929 لسنة 25 من القانون رقم 6دعواها تأسيسا على المادة 

  .23 -22فتحي حسن مصطفى المرجع السابق ص : دعواها انظر م
  .411ر الجندي المرجع السابق ص أحمد نص:  انظر  م6/400 س ك مصر م ش 30/23 60 :رار رقم ق) 475( 
  .412-411أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر م518/275 س ك أسيوط م ش 322/25 : قرار رقم) 476( 



 

 دعوى امتناع الزوج عن الإنفاق في طلب التطليق للضرر لا تقبل، وإنما ترفع  طبقا «: وحكم أن

   )478(  » 1920 لسنة 25للقانون رقم 

 الضـرر بامتنـاع المدعى عليه عن دفع النفقة يدفعه تنازل الزوج عن «: بأن: كما حكم كذلك

   )479( »لنفقةا

  

  

 لا يرفع الضرر بعد ثبوت الإعسار والحكم بالطلاق بعرض نفقة شهر بعد امتناع «: وقضى بأنه

أشهر وبعد الإعذار بالطلاق، والقاضي هو الذي يقدر كفاية اليسار وعدمه وحقيقة الاستعداد 

   )480( »اق ــللإنف

 481( »ه، طلق عليه القاضي في الحال  إذا أصر المدعى على عدم الإنفاق رغم أمره ب«:  وقضى بأنه

 (   

ترفض دعوى الزوجة التطليق للامتناع عن الإنفاق متى كانت ناشزا وقاصدة « : بأنه: وقضى كذلك

     ) 482( »بدعواها الكيد 

 الحكم بالنشوز لا يدفع دعوى التطليق للإعسار متى ثبت أن المنع من الطاعة من «: كما قضى بأن 

      ) 483 ( »قبل الزوج 

       ) 484(»   لا تطلق الزوجة للإعسار إذا كان لها كفيل موسر وله مال ظاهر «: وقضى بأنه

       ) 485 ( » ترفض دعوى التطليق للإعسار متى كانت المدعية ناشزا «: وقضى كذلك بأنه 

          ) 486( » الامتناع عن الإنفاق لا يجيز طلب التطليق بائنا للضرر «: كما قضى بأن

مام أبو زهرة أن التفريق لعدم الإنفاق لم يكن إصلاحا، والأولى الرجوع إلى المعمول به من ويرى الإ

، وذلك لأنه إذا كان الزوج ممتنعا ظلما مع القدرة كإكراهه على الإنفاق  )  487(قبل وهو عدم التفريق  

                                                                                                                                                         
  .412أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر م6/183 المحلة م ش 576/33 : قرار رقم) 477( 
  .413 أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص : انظر  م1/818 المحلة م ش 432/29 قرار رقم ) 478( 
  .413أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر  م1/360 الوسطى م ش 96/29 : قرار رقم) 479(
  .414أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر م10/825 س ك إسكندرية م ش 219/38 : قرار رقم) 480(

  .414أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر  م1/9/235  جرجام م ش 1277/42:  قرار رقم)   481 (

  .415أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر  م4/470  الأقصر م ش 1254/13: قرار رقم)   482(

  .416-415أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر م6/790 الفيوم م ش 1049/23: قرار رقم)   483 (

  .416أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر  م3/569 م ش  سنورس349/31: قرار رقم)   484 (

  .416أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص : انظر  م4/97 كوم حمادة م ش 78/31: قرار رقم)   485(

  .416أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص : انظر  م434/ 3 منوف م ش 177/51: قرار رقم)  486 (



 

سرا تعلم ممكن فالحبس من غير سلوك طريق هو أبغض الحلال عند االله  أولى،وإن كان الزوج مع

إعساره عند العقد، فإن مالكا نفسه لم يجز التفريق، وأبو حنيفة أجاز الفسخ لعدم الكفاءة عند جهلها 

بإعساره، وإن طرأ الإعسار فإن الكريمة تأبى الافتراق عن زوجها، وقد تزوجها  موسرا فأعسر، بل 

ير الكريمات، وذلك ما كان بل يتعاونان على شدائد الحياة وعلى ذلك لا يلجأ إلى طلب التفريق إلا غ

إنه اتخذ سبيلا للعبث بالحياة الزوجية ، فيكون الزوج معها يؤاكلها ولكنها تتجه إلى غيره فتطلب 

 الحكم بالتفريق لإعساره وتدعي الغيبة وهو لا يعلم  ويصدر الحكم
 
 
 
 
 
 
 
 

م التفريق للإعسار غيابيا،  غيابيا، وربما يكون كل ذلك وهو يعاشرها، ومن أجل هذا وجدنا أكثر أحكا

  ) 488(فالتفريق لعدم الإنفاق غير صالح للبقاء  
 

  .ثار الامتناع عن الإنفاق في مجلة الأحوال الشخصية التونسيةآ: الفرع الخامس
 لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوم له «:  من المجلة على ما يلي39نص الفصل 

تمامهما عن الإنفاق طلقت عليه زوجته وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين بشهرين فإن عجز بعد إ

   »العقد فلا حق لها في طلب الطلاق 

  

  .ثار الامتناع عن الإنفاق في مدونة الأسرة المغربيةآ: الفرع السادس
 للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج «:  من مدونة الأسرة المغربية على أنه102نصت المادة 

  :النفقة الحالة الواجبة عليه وفق الحالات والأحكام الآتية ب

إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة ولا تستجيب  -1

  .لطلب التطليق

في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا  -2

 . إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائيطلقت عليه،

                                                                                                                                                         
 هو مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يقضي بعدم جواز 1920 لسنة 25ور القانون رقم المعمول به في مصر قبل صد)  487(

  .التفريق لعدم الإنفاق

  .355أبو زهرة المرجع السابق ص :إ)  488 (



 

  .»تطلق المحكمة حالا إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز -3

 تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد «:  من المدونة على103ونصت المادة 

  .توصله بمقال الدعوى

دة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساع

   »الزوجة، ثم تبث في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف

  

  ثار الامتناع عن الإنفاق في قانون الأسرة الجزائريآ: الفرع السابع
  :  في فقرتها الأولى أحكام التطليق لعدم الإنفاق53لقد تضمنت المادة 

  .يستفاد منه النص القانوني وما :أولا
  : النص القانوني-1-

      :يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية« :  على ما يلي53/1نصت المادة  

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد  -

  »من هذا القانون 80 -79 -78

  .التطليق لعدم الإنفاق شروط قيام حق الزوجة في طلب -2-

إن تحليل نص هذه الفقرة بشكل مبسط يساعد على استخلاص الشروط التي يجب توفرها لقيام حق 

  :الزوجة في طلب التطليق والتي يمكن حصرها فيما يلي

أن تكون الزوجة قد رفعت دعواها من قبل تطالب فيها بالنفقة وصدر حكم من المحكمة بذلك   )أ 

 عدم الإنفاق بعد صدور الحكم «: 53/1ذا الحكم، حيث نصت المادة لكنه امتنع عن تنفيذ ه

 فإن كانت الدعوى لأول مرة للمطالبة بالنفقة فإن القاضي لا يحكم له ويعيدها إلى »... بوجوبه

بيت الزوجية، إلا إذا أثبت الامتنـاع بعد الحكم، فإن رفعت دعوى التطليق فإن القاضي يستجيب 

  ) 489 (لها 

المة بإعساره وفقره وقت الزواج، فإن كانت عالمة بحالته المالية سقط حقها في ألا تكون ع )ب 

التطليق لعدم الإنفاق بسبب رضائها بحاله، ويقع عبء الإثبات هنا على عاتق الزوج بكافة 

وسائل الإثبات، أما إذا استطاعت الزوجة أن تثبت حالة تغرير الزوج أثناء عقد الزواج بحيث 

 على عدم لحال أنه فقير، أو أن عسره جاء بعد زواجهما وأنه عمدي وأصرتظاهر أنه غني وا

   ) 490(الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال  

                                                 
  .272 ص 1فضيل سعد المرجع السابق ج :  أ ) 489(
  .277-276 ص 1بلحاج العربي المرجع السابق ج:  د) 490(



 

أن يكون الإنفاق الممتنع عن تقديمه للزوجة والتي يحق لها طلب التطليق بسببه هو إنفاق مثل   )ج 

ن تزعم عدم الإنفاق زوجها على مثلها، وبحسب مدخولاته وموارد رزقه، لأنه لا يجوز لها أ

    ) 491(عليها إذا طلبت طلبات تفوق دخل زوجها وتعجزه عنها 

  

    » 53/1 المادة «النقائص التي ميزت النص القانوني : ثانيا
 تجدر الإشارة إلى أن قانون الأسرة الجزائري وإن نص على عدم الإنفاق كسبب من الأسباب -1-

ق من زوجها، فإنه لم يفرق بين حالتين وهما حالة عدم التي تمنح للزوجة طلب الحكم لها بالتطلي

الإنفاق مع قدرة الزوج على ذلك وهو ما نسميه بالامتناع عمدا عن الإنفاق المقرر شرعا وقانونا، 

وحالة عدم الإنفاق مع عجز الزوج عجزا جسديا يقعده عن العمل من أجل كسب رزقه ورزق 

تاذ عبد العزيز سعد، أنه يجب التفريق أو التمييز بينهما زوجته وأولاده ، وهما حالتان يعتقد الأس

     ) 492(ويجب ألا يكون حكمهما في القانون حكما واحدا 

  

      ) 493( كما أنه لم يفرق بين الزوجة الغنية والزوجة الفقيرة في التفريق للإعسار -2-

انون للمرأة الغنية الموسرة ويعتقد الأستاذ عبد العزيز سعد أنه ليس منطقيا ولا معقولا أن يمنح الق

حق طلب التطليق من زوجها المعسر إذا كان إعساره عن الإنفاق ناتجا عن أسباب لا دخل له فيها 

أو أسباب لا طاقة له بها، ولا قدرة له على تحاشيها أو ردها وكانت الزوجة ثرية وغنية أو لها 

      ) 494(دخل مالي معتبر  

دد مقدار النفقة التي إذا أعسر الزوج بها أو امتنع عنها فرق القاضي  كما أن قانون الأسرة لم يح-3-

  .بينهما

 كما أنه لم ينص على أي أجل يتعين مروره بين تاريخ الحكم بوجوب النفقة وتاريخ إقامة الدعوى -4-

  .أو طلب التطليق

باعتبار المالكية  ويرى الدكتور بلحاج العربي ضرورة الرجوع إلى أحكام الفقه المالكي لتكملة النص 

 من قانون 222هي مصدر التشريع في هذه المسألة، وليس كما ذهب بعض الشراح استنادا إلى المادة 

الأسرة، باعتبار أن بعض المذاهب لا تعترف أصلا بالتطليق لعدم الإنفاق، أو التفريق للإعسار 

      ) 495(كالمذهب الحنفي مثلا  
                                                 

  .257-256لسابق ص عبد العزيز سعد المرجع ا:  أ) 491(
  .257عبد العزيز سعد المرجع السابق ص :  أ) 492(
  279 ص 1بلحاج العربي المرجع السابق  ج:  د) 493(
  .258عبد العزيز سعد المرجع السابق ص :  أ)494( 
  .280 -279 ص 1بلحاج العربي المرجع السابق  ج:  د)495( 



 

 عدم الإنفاق التي يجب على الزوجة مراعاتها في هذا المجال ويرى الأستاذ عبد العزيز سعد أن مدة

 من قانون 331لإمكانية تمتعها بحق طلب التطليق هي المدة التي وردت الإشارة إليها في المادة 

  العقوبات وهي شهرين متتاليين 

ر الزوج  قانون الأسرة الجزائري لم يفرق بين ما إذا كان عدم الإنفاق قد وقع أثناء حالة إعسا-5-

    ) 496 (وعجزه أو أثناء يساره وقدرته 

 وتجدر الإشارة إلى أن التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته في العدة -6-

بشرط أن يثبت يساره ويظهر استعداده للإنفاق، فإذا لم يتحقق هذان الشرطان فليس للزوج مراجعتها 

 الأسرة فإن التطليق بعدم الإنفاق يحتسب في عدد ن  من قانو ) 497( 48في العدة، وانطلاقا من المادة  

الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج، والزوج إذا راجع زوجته وهو ما يزال فقيرا ورضيت هي بذلك 

              )  498(صحت الرجعة، لأن ذلك من حقوقها ، وهو ما نص عليه فقهاء المالكية 

  

  . الخاصة بالتطليق لعدم الإنفاقجتهادات القضائيةالا :ثالثا
 متى كان من المقرر فقها «: في إحدى قراراتها أنه) المحكمة العليا حاليا( قضى المجلس الأعلى سابقا

وقضاء في أحكام الشريعة الإسلامية أن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة تزيد على شهرين متتابعين 

 الزوج إن ":قا لما نص عليه الفقيه ابن عاصم بقوله يكون مبررا لطلبها  التطليق عن زوجها وذلك وف

  فإن "عجز عن الإنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله 

  .القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد فقهية مستمدة من الشريعة الإسلامية

ين جزائيا من محكمة الجنح بتهمة الإهمال العائلي وحكم عليه إذا كان الثابت أن المطعون ضده أد

غيابيا بسنة حبسا منفذة، فإن قضاة الإستئناف برفضهم طلب الطاعنة المتعلق بالتطليق خرقوا أحكام 

هذا المبدأ الشرعي، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من 

              )  499( »أنالطاعنة في هذا الش

 من المقرر قانونا أنه يجوز تطليق الزوجة عند «: كما قضت المحكمة العليا في إحدى قراراتها بأنه 

تضررها ومن المقرر أيضا أنه إذا تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر 

  . بهاقاللاح

                                                 
  .257عبد العزيز سعد المرجع السابق  ص :  أ) 496( 
 الطلاق حل عقد الزواج، ويتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من «:  على ما يلي 48المادة  تنص )497( 

   »  من هذا القانون 54  و 53الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 
   .279 ص 1 السابق ج بلحاج العربي المرجع:  د)498( 

  .1989 س 3ع  ، م ق 19/11/1984 بتاريخ 4791م ع غ أ ش ملف رقم ) 499 ( 



 

يق لتضررها من ضرب الزوج وطردها  أن الزوجة طلبت التطل– في قضية الحال –ومتى تبين 

وإهمالها مع أولادها وعدم الإنفاق عليهم الأمر الذي يجعلها محقة في طلب التطليق والتعويض معا 

لثبوت تضررها، وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة وتعويضها طبقوا صحيح 

   ) 500( »القانون

حوال الشخصية أحكام التطليق لعدم الإنفاق في المادتين وقد نظم مشروع القانون العربي الموحد للأ 

  : على ما يلي115 منه حيث نصت المادة 115-116
 للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت -أ- 

  .إعساره

  .ة أشهر لا تطلق الزوجة على زوجها المعسر إلا بعد منحه أجلا لا يتجاوز ثلاث-ب-

 لا تطلق الزوجة إذا كان الإعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج، أو علمت بعسره قبل الزواج -ج-

  .ورضيت بذلك

 يعتبر التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، فإن تكررت الشكوى بسببه كان «:   على أنه116ونصت المادة 

              .»التطليق بائنا 

     

 على متناع عن الإنفاقلائية المترتبة على اثار الجزالآا: المطلب الثاني

  .الزوجة
نظرا لأهمية النفقة واعتبارها من أهم الآثار المالية المترتبة في ذمة الزوج بموجب عقد الزواج،لم 

  .تكتف القوانين بإعطاء الزوجة حق طلب التطليق للإعسار بالنفقة

ى حبس الزوج الممتنع عن ، بل تعدت ذلك إل-والذي تم توضيح أحكامه في المطلب الأول -

الإنفاق على زوجته، وذلك عقابا له على جريمة هجر الأسرة أو جريمة الإهمال العائلي أو 

  .جريمة إهمال عيال وذلك حسب المصطلح الذي أطلقه كل قانون على هذا النوع من الجرائم

  .وهذا ما سأحاول توضيحه من خلال فروع هذا المطلب

  

  زائية المترتبة على الامتناع عن الإنفاق في القانون المصري ثار الجالآ: الفرع الأول
رأى المشرع المصري أنه لابد من استصدار تشريعات تحول دون تهرب رب الأسرة من تحمل 

 من 347مسؤولياته والوفاء بالتزاماته، وأهمها الإنفاق على من يعولهم، وأولهم الزوجة، فجاءت المادة 

عية التي تنص على حبس المحكوم عليه في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم لائحة ترتيب المحاكم  الشر
                                                 

مجلة تصدر عن قسم ( الاجتهاد القضائي لـ غ أ ش 21/07/1998 بتاريخ 192665  ملف رقم م ع غ أ ش) 500 ( 

  .116 ص 2001ع خاص س) الوثائق بالمحكمة العليا 



 

الصادر في النفقات، ولما ألغيت الامتيازات الأجنبية كان من اختصاص المحاكم المختلطة وقتئذ  

  .الفصل في مواد الأحوال الشخصية للأجانب طبقا لاتفاقية منترو ولائحة التنظيم القضائي

ضمن قانون العقوبات نصا يعطي للمحاكم الأهلية والمختلطة حق عقوبة وكان من الضروري أن يت

 عن دفعها - مع يساره-الحبس بالنسبة لمن صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة وامتنع

 من قانون العقوبات، وهذه المادة استحدثت في القانون 293ولذلك أوجد المشرع المصري نص المادة 

   )  501(  1904لم يكن مقابل بقانون سنة  و1937 لسنة 58رقم 

 نص 1/2000 وتجدر الإشارة كذلك إلى أن قانون الأحوال الشخصية المصري الصادر بالقانون رقم 

   نهائي صادر في النفقات مكررا على حبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ حكم76في مادته 

  

  

فاق في قانون الأحوال الشخصية  الأثر الجزائي المترتب على الامتناع عن الإن:أولا

  .المصري
إذا امتنع الزوج عن أداء نفقة زوجته بعد فرضها وكان موسرا، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة 

  .المختصة طالبة حبسه لامتناعه عن أداء ما تجمد لها مع قدرته ويساره

اء، فإن امتثل وأدى لها النفقة ومتى ثبت للمحكمة أن الزوج قادر على أداء ما تجمد لها أمرته بالأد

    )  502(انتهت الخصومة، وإن امتنع حكمت بحبسه مدة معينة 

  . النص القانوني وما يستفاد منه-1-

   النص القانوني -أ-

على  )  503(  1/2000 مكررا من قانون الأحوال الشخصية المصري الصادر بالقانون 76نصت المادة 

ليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور  إذا امتنع المحكوم ع-1-«: ما يلي 

وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو التي يجري 

التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم 

  .مت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما يمتثل، وحك

                                                 
    1961 بحث في مجلة المحاماة المصرية تصدرها نقابة المحامين س ةالمحامي فكري أغا جريمة هجر العائل: أ) 501( 

  .  1605-1604 ص 1 ع

  . 316أحمد فراج حسين، المرجع السابق ، ص : د) 502 ( 

 ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لتاريخ نشره انظر المستشار أحمد نصر 18/05/2000صدر القانون يوم ) 503 ( 

  .65-64 ص 2005الجندي محكمة الأسرة واختصاصاتها دار الكتب القانونية مصر ط 



 

 فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله -2-

   ) 504(  »....وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية 

  

  .لصادر في نفقة الزوجةشروط حبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم ا -ب-

  :  فيما يلي– حسب نص المادة السابقة الذكر -تتمثل هذه الشروط 

 أن تكون طالبة التنفيذ قد حصلت على حكم نهائي في دعوى نفقتها أو ما في حكمها من أجرة – 1ب

  .المسكن وأجرة الخادم ومصاريف العلاج ومصاريف التعليم

رض النفقة قد فصل في كل فروع النفقة إذا يكفي أن يكون  ولا يشترط أن يكون الحكم الصادر بف

أو السكن أو أن يصدر الحكم بتقرير أجرة ... الحكم صادرا بطلب واحد منها لنفقة الطعام أو الكسوة

  .خادم

 أن يكون الحكم الصادر بالنفقة نهائيا بطبيعته كأن يكون صادرا في حدود النصاب ألانتهائي – 2ب

  .ائيا بانقضاء ميعاد الطعن بالطرق العاديةللمحكمة أو يكون نه

 «:  أن يثبت لدى محكمة الحبس امتناع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، وهذا الشرط ثابت بالنص-3ب

  .»إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها 

  .ا حكم به عليه أن يثبت لدى المحكمة أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء م– 4ب

وتجدر الإشارة إلى أن الإثبات في دعوى الحبس قائم بذاته، ومنفصل عن الإثبات الذي تم أمام 

 «:  مكررا 76المحكمة التي أصدرت الحكم بنفقة الزوجة موضوع دعوى الحبس، فقد نصت المادة 

 قبل –يقتضي أن يثبت   وهذا »ومتى ثبت لديها  أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به

 لدى محكمة الحبس دليل يسار المحكوم عليه ، فلا يكون حكم النفقة بذاته دليلا على –الحكم بالحبس 

  .  لم يطلب المحكوم عليه إثبات إعسارهايسار المحكوم عليه ، وإن كان يعتبر قرينة على اليسار إذ

وى الحبس في كون اليسار والإعسار لا ويكمن السبب في اشتراط يسار المحكوم عليه بالنفقة في دع

يثبتان على الدوام وإنما يتغير الأمر فيهما بحسب الظروف الاجتماعية ولذلك فإن أحكام النفقات تحوز 

  .حجية مؤقتة

                                                 
 لسنة 78 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون 347عليه تقريبا المادة وهذا ما نصت ) 504 ( 

 إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة «: ، حيث نصت على ما يلي1931

كم أو التي بدائرتها محل التنفيذ، الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت الح

ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به، وأمرت ولم يمتثل حكمت بحبسه، ولا يجوز أن تزيد 

مدة الحبس على ثلاثين يوما، وأما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به، أو أحضر كفيلا فإنه يخلى سبيله، وهذا لا يمنع 

  المحاماة المصرية وليم اسكاروس دعوى الحبس لدين النفقة مجلة:  انظر أ»حكم بالطرق الاعتياديةمن تنفيذ ال

  . 529 ص 1 العدد 1966تصدرها نقابة المحامين سنة 



 

 سواء قاضي –كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن شهادة الإستكشاف تكفي لإظهار اليسار أمام القاضي 

   )505( شهادة على حال المحكوم عليه يسرا أو عسرا   لأنها-النفقة أو قاضي الحبس

إن اشتراط ثبوت قدرة المحكوم عليه بالنفقة أو يساره لا يتخذ سببا لزيادة المطل من جانبه، وإنما يتعين 

عل قاضي الحبس أن يكون بصيرا خبيرا بطباع الناس، فلا يدع المماطل يزيد مطلا ولا يدع المحكوم 

 ولإنما يتعين أن يكون أمر الإثبات جادا لا يظلم فيه صاحب النفقة ولا يضيع .له بالنفقة يتضور جوعا

  .فيه المحكوم عليه

 المحكوم عليه بأداء ما حكم به عليه إن كان حاضرا – محكمة الحبس – أن تأمر المحكمة -5ب

   ) 506(. بالجلسة

محكوم به، فإن ذلك لا يخلوا وإذا ما أمر القاضي المحكوم عليه بالنفقة أو ما في حكمها بأداء ما هو 

  :من

  .أن يسدد المحكوم عليه بالجلسة وفي هذه الحالة تنقضي دعوى الحبس -

أن يطلب المحكوم عليه أجلا للسداد، وفي هذه الحالة يقدر القاضي هذا الطلب، فإن رأى جديته  -

وقت كان إعطاء الأجل أيسر حتى تصل النفقة إلى الزوجة، بشرط ألا يكون في ذلك مضيعة لل

 .على مستحق النفقة

أن يصر المحكوم عليه على عدم الأداء أو يسكت دون الإجابة بشيء، ففي هذه الحالة يعتبر  -

الزوج مماطلا في التنفيذ بدون عذر مقبول، ويتعين الحكم عليه في الحال دون إمهال أو ضرب 

  ) 507(أجل 

 ويجوز أن تكون أقل من المدة وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس يجب ألا تتجاوز ثلاثين يوما، -

المذكورة وسبب ذلك أن الحبس للامتناع عن دفع النفقة المستحقة للزوجة ليس عوضا عن المبلغ 

المحكوم به، وإنما جعل للحمل على التسديد والردع على المطل، و لايلزم قياس مدة الحبس 

راها كافية لحمله على وعلى القاضي حبس المماطل المدة التي ي. بمقدار المبلغ المقضي به

 .الامتثال لما أمر به من أداء المحكوم به

وإذا ما صدر حكم بحبس المحكوم عليه بالنفقة، أو ما في حكمها فإنه يجوز له رغم حكم الحبس أن 

يؤدي ما حكم به من النفقة أو أن يحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم، وفي هذه الحالة يخلى 

 .سبيله

                                                 
  . 69-28أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص : م) 505 ( 

محكوم له بها، ويرون أن القاضي يأمره إن الأحناف لا يحبسون المحكوم عليه بالنفقة بمجرد طلب الزوجة أو ال) 506 ( 

وقد تم توضيح هذه المسألة بأكثر تفصيل في المطلب الأول من المبحث ....بأن ينفق ويخبره بأنه سيحبسه إن لم يفعل 

  .  الثاني

  . 71-70أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص : م)  507 ( 



 

م عليه فعلا، لا يمنع المحكوم له من التنفيذ عليه بالطرق العادية، أي بطريق آخر وحبس المحكو

  .غير دعوى الحبس لأن الحبس ليس عوضا عن المبالغ المحكوم بها

ونص المشرع على إحضار كفيل يقبله الصادر لصالحه الحكم، لم يقصد من ورائه جعل قبول 

ستحقة للزوجة متروكا لمطلق تقدير المحكوم لها بالنفقة، الكفيل الذي يقدمه المحكوم عليه بالنفقة الم

وإنما يخضع ذلك للسلطة التقديرية لقاضي دعوى الحبس، وذلك حتى لا تكون دعوى الحبس وسيلة 

    ) 508(. للنكاية بالمحكوم عليه
  

  

  

  

 الأثر الجزائي المترتب على الامتناع عن الإنفاق، المقرر في قانون العقوبات :ثانيا

  :  يالمصر
 كل من صدر عليه حكم قضائي «:  من قانون العقوبات المصري على ما يلي 293تنص المادة 

واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن 

د على سنة الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزي

  .وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين

 ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم دعوى ثانية 

  .عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن سنة

جمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ  وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما ت

    ) 509(  »العقوبة 

  :وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة ما نصه

 هي مادة جديدة أضيفت إلى هذا الباب للمعاقبة على جريمة هجر العائلة وهي جريمة 293 المادة «

 وفي 1913 من مايو سنة 19نون الصادر في تعاقب عليها القوانين الحديثة، وقد أدخلت في بلجيكا بالقا

 وفي إيطاليا بقانون 1938 أفريل سنة 3 وفي 1934 فبراير سنة 7فرنسا بالقانونين، الصادرين في 

  .1930 أكتوبر 19العقوبات الصادر في 

                                                 
  . 72-71 أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :م) 508 ( 

  . 73أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص : م )509 ( 



 

والنص الجديد يعاقب كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو 

أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد أصهاره أو 

  .التنبيه عليه

ولما كانت هذه الجريمة مما يمس نظام الأسرة ويؤثر في الروابط العائلية فقد رؤي تعليق المحاكمة 

  .على شكوى صاحب الشأن

جريمة أن يعدل عن بلاغه ويتنازل عن  عن ال  على ذلك أن يكون لصاحب الشأن بعد تبليغهب ويترت

ة حالة كانت عليها الدعوى ما دام لم تنته بحكم نهائي ويترتب على هذا التنازل سقوط شكواه في أي

   .»الدعوى العمومية 

وقد فتح المشرع للمحكوم عليه باب الخلاص من العقوبة حتى بعد أن يصبح الحكم الصادر بها  -

أدى ما في ذمـته أو قدم كفيـلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ  إذا «: نهائيا، فنص على أنه 

     ) 510( »العقوبة
  

  1 مكررا من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 76 مقابلة بين المادة :ثالثا

  

  

  . من قانون العقوبات293 والمادة 2000/
د أثارت جدلا بشأن التوفيق بينها  من قانون العقوبات كانت ق293تجدر الإشارة بداية إلى أن المادة 

 76 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والتي نصت على نفس ما جاءت به المادة 347وبين المادة

     ) 511( 1/2000مكررا من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 

 1937لسنة  92وقد لاحظ المشرع المصري ذلك التعارض، فوضع حلاله بإصدار المرسوم بقانون 

     ) 512( من قانون العقوبات 293 التي تتخذ وفقا للمادة تخاص بالإجراءا

                                                 
  . 32-31 ص 1997المحامي بالنقض كمال صالح البنا موسوعة الأحوال الشخصية دار الكتب القانونية ط : أ) 510( 

وتبدو أهمية هذا الجدل وأثاره في المناقشات التي تمت بمجلس النواب والشيوخ وكانت نتيجتها أن وزير الحقانية ) 511( 

 إذا أقر المجلس «:  أنه26/07/1937لوقت قرر بجلسة مجلس النواب الثانية والستين المنعقدة في يوم في ذلك ا

نص هذه المادة لم يبق محل للنص الوارد في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فنحن نتمسك الآن بنص هذه المادة 

 في 347 ولكن لم تلغ المادة »لك اللائحةحتى إذا ما أقررتموه تقدمنا بمشروع قانون نلغي به النص الوارد في ت

 إليه وزير الحقانية السابق لأنه لم يكن محل لإلغائها، لعدم وجود تعارض بين المادتين ىذلك الوقت، بعكس ما انته

  .1605فكري أغا المقال السابق ص : انظر أ. السابقتي الذكر

  .34المحامي كمال صالح البنا المرجع السابق ص : أ) 512( 



 

 من قانون 293 الخاص بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 1937 لسنة 92وما جاء به القانون رقم 

ة  مكررا في فقرتيها الثالث76هو تقريبا ما نصت عليه المادة . العقوبات في مادتيه الأولى والثانية

  .والرابعة

 ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في -3- «:  مكررا 76حيث نصت المادة 

 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ 293الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

  الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة 

 على شخص وفقا لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها  وإذا نفذ بالإكراه البدني-4-

 من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس 293بعقوبة الحبس طبقا للمادة 

المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام 

     ) 513( »ي الذي سبق إنفاذه عليهالإكراه البدن

 من قانون العقوبات والإدعاء بتعارضها 293وهناك من يرى أن الضجة التي أثيرت عند نظر المادة 

 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ومن بعد إلغاء هذه الأخيرة أصبح التعارض 347مع نص المادة 

 ليس لها ما  يبررها أبدا ، ذلك أن المشرع  مكررا من قانون الأحوال الشخصية،76مع نص المادة 

أخذ بفكرة الإكراه البدني كوسيلة من وسائل التنفيذ في ديون النفقات، فلما استبان له أن الإكراه البدني 

غير كاف، اعتبر هذا الامتناع مع القدرة جريمة يعاقب عليها بالحبس، وشدد عليها العقاب في حالة 

 من قانون العقوبات لازما لوضع حد لاستهتار 293حدث في المادة العود وبذلك جاء النص المست

 اتصالا وثيقا بالنسبة للغاية المرجوة من روكلا النصين متصل بالآخ. الممتنع عن الدفع مع يساره

 مكررا، فإن لم يثمر 76إعمال كليهما، وللوصول إليها يتعين البدء بالإجراء المنصوص عليه في المادة 

   ) 514( من قانون العقوبات293لإجراء المنصوص عليه في المادة تعين العمل با

     

  . نتقادات موجهة لنظام الحبس في دين نفقة الزوجةا : رابعا
  .انتقد البعض نظام الحبس في دين نفقة الزوجة، ومنهم المحامي الأستاذ عبد الوهاب الباطي

 ذات الشخص ضامنة لدينه، حتى حيث بين  أنه في العصور الأولى وخاصة في عهد اليونان كانت

جاء الإسلام فانتشل العالم من ظلمات الجهالة وأبرز الكرامة الإنسانية وكفل الحرية الشخصية، 

وأحاطها بسياج منيع  من الاحترام والتقدير، و قرر أن مال الشخص هو الضامن لدينه، فإن كان 

                                                 
  .34 وانظر كذلك المحامي كمال صالح المرجع السابق ص 65أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص : م) 513( 

  .1606فكري أغا المقال السابق ص : أ) 514(



 

 - سبحانه وتعالى–الا لقول االله معسرا وعجز عن الوفاء وجب انتظار ميسرته وتغير حالته إعم

   )515( »وإِن كَان ذو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلى ميسرة  «في سورة البقرة 

، غير أنه ورد ضمان مال الإنسان لالتزاماته: وعليه فإن الشريعة الإسلامية هي التي قررت مبدأ

 ويساره حبسه مطل الشخصمتى ثبت  «: في فقه أبى حنيفة هذه القاعدة منسوبة إليه وهي أنه

 دينه سواء كان يساره بمال ظاهر أم غير إلى أن  يبيع ماله ويوفي القاضي  حبسا مستمرا

، وخالفه الصاحبان محمد وأبو يوسف في جواز الحبس مع وجوب المال الظاهر وقالا أنه »ظاهر

منه بعد البيع ثم ذكر لا يحبس إذا كان له مال ظاهر يمكن الحجز عليه واستيفاء الدين منه أو من ث

من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بمذهب أبي حنيفة تاركا  ) 516( 347أن المشرع أخذ في المادة 

قول الصاحبين مع ما فيه من تلاف والأصول العامة للشريعة الإسلامية التي منها تكريم الإنسان 

  .وليس من تكريمه حبسه في مال  ) 517(»دم ولََقَََد كَرَّمنَا بنِي أَ «: وهو قوله تعالى 

ومِن آَياتِه أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا  «: والأصول العامة الأخرى من قوله سبحانه 

    )518( »إِلََيها وجعلَ بينَكُم مََّودََّةً ورحمةً

وج في نفقة زوجته فضلا على أن العديد من الأحكام    وليس من المودة ولا من الرحمة أن يحبس الز

   ) 519(الشرعية بنيت على قول الصاحبين في مسائل شتى 

  :واستند المحامي إلى أدلة من السنة النبوية المطهرة تتمثل فيما يلي

عن :  الرأي القائل بالحبس يستند إلى حديث رواه أبو داود في سنته حيث جاء في سنن أبي داود-1-

 بن محمد النفلي، عن  عبد االله بن مبارك عن وبر بن أبي دليلة، عن محمد بن ميمون عن عبد االله

 لَيُّ الواجِدِ يحِلُّ عِرضه «:  صلى االله عليه وسلم قال-عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول االله

تَهقُوبعلي «: سابق في شرح الحديث ال» عون المعبود شرح سنن أبي داود«وجاء في  ) 520( »و 

  »الواجد

 يحل للدائن أن يغلظ عليه ويشدد في هتك » يحل عرضه وعقوبته«يعني مطل القادر على قضاء دينه،

  .عرضه وحرمته، وكذا للقاضي التغليظ عليه وحبسه تأديبا له لأنه ظالم، والظلم حرام وإن قل

                                                 
   .280سورة البقرة الآية )  515(

رقم  مكررا من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 76هذه المادة تم إلغاؤها ونصها مطابق تقريبا للمادة ) 516(

1/2000   

  .21سورة الروم الآية ) 517(

  .70سورة الإسراء الآية ) 518(

الدفع أو الحبس إجراء يجب (المحامي عبد الوهاب الباطي  ملاحظات حول بعض مسائل الأحوال الشخصية : أ) 519 ( 

  .73-72 ص 2 ع 1970مجلة المحاماة المصرية تصدرها نقابة المحامين س ) أن يزول

   .3628 في باب الحبس في الدين وغيره رقم 550 أبو داود في سننه   ص حديث حسن رواه) 520 ( 



 

لتغليظ له، وفي بعض  يغلظ بصيغة المجهول من ا» يحل عرضه«: قال ابن المبارك في تفسير لفظ

   )521( أي قال في تفسير هذا اللفظ يحبس له على البناء للمفعول » وعقوبته«النسخ عليه 

وإن لم تقدر على أخذ كفايتها وكفاية ولدها من ماله، أخبره الحاكم إذا رفعت «: وجاء في كشاف القناع

 ذلك حبسه لأن الحاكم وضع بالمعروف، لأن ذلك واجب عليه، فإن أبى الزوج....أمرها على كفايتها

   )522( »لفصل الخصومات والحبس طريق إلى الفصل فتعين فعله

 أن يتحدد مويرى الأستاذ عبد الوهاب الباطي أن تفسير العقوبة بالحبس غير متعين ، وليس باللاز

معنى العقوبة بالحبس وأن يكون معنى العقوبة قاصرا على الحبس خاصة وأن الحديث المذكور يحمل 

  .اءين هما إغلاظ القول والعقوبةجز

  

ويعتبر المحامي المذكور أن القول بأن العقوبة تنحصر في الحبس وليس لها معنى سواه إخلال باللغة 

    )523(العربية، وهذا ما لم يقل به أحد حسبه 

  

  

  

  

  

  ويرى أنه لم تحدثنا السنة عن رجل حبس في نفقة زوجته إطلاقا ، وكل ما روى ذي عن النبي-2-

    لذلك فقد دعا هذا المحامي إلى  )524( » حبس رجلا في تهمة«:  أنه– صلى االله عليه وسلم –

   )525( الزوجة   ضرورة إزالة إجراء الحبس في دين نفقة

  

  .جتهادات القضائية الخاصة بالحبس للامتناع عن الإنفاقالإ: خامسا

كوم عليه بالأداء في دعوى الحبس إذا  لا حاجة إلى أمر المح«:  : حكم القضاء المصري بأنه        

    )526( »كان قد أمر به في أصل الحكم، ويكفي مطالبته بإعلانه بدعوى الحبس إعلانا قانونيا 

                                                 
العلامة أبا الطيب محمد شمس الحق العظيم أباري مع شرح الحافظ شمس الدين بن قيم الجوزية عون المعبود ) 521 ( 

  .41 ص 10شرح سنن أبي داود منشورات محمد علي بيضون دار الكنب العلمية بيروت لبنان دون طبعة ج 

  .563 ص 5منصور بن يونس البهوي المرجع السابق ج ) 522 ( 

  .73المحامي عبد الوهاب الباطي المقال السابق ص : أ) 523 ( 

  3630:  في باب الحبس في الدين وغيره رقم 550حديث حسن رواه أبو داود في سننه ص ) 524( 

  .73المحامي عبد الوهاب الباطي المقال السابق ص : أ)  525 ( 

  .510أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر م7/235 السيدة م ش 107/37قرار ) 526 ( 



 

 المحكوم عليه بالحبس إذا ادعى عند القبض عليه براءة ذمته منه من الدين ولم يصادقه «: وقضي بأن

ي تم بدائرتها القبض عليه فإذا رفع إلى غيرها كان الطالب وقدم أوراقا يرفع الأمر إلى المحكمة الت

   )527( »لهذه إحالتها إلى المحكمة المختصة من تلقاء نفسها 

  

 الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقات ونحوها ليس عوضا عن المبلغ المحكوم «:وقضى كذلك بأن

   )528( »بالحبس من أجله 

لنفقات أن المحكوم عليه معسر يوقف تنفيذ حكم  إذا ظهر بعد الحكم بالحبس في ا«: كما قضى بأنه

   )529( »الحبس ويفرج عنه في الحال إن لم يكن محبوسا لسبب آخر

   )530( » العقوبة في الحبس لا تتجزأ«: وقضى بأن 

 إذا طلب حبس الأصيل نظير متجمد نفقة زوجية وحبس الكفيل نظير نفس متجمد نفقة «: وحكم بأنه

مبلغ المطلوب الحبس من أجله لزمه بيان أي المتجمدين المذكورين أراد الزوجية ودفع الأول بعض ال

   )531( »الدفع منه لمعرفة ما يحبس الكفيل من أجله

 ثبوت براءة الذمة في بعض الدين الذي يحكم بالحبس فيه لا يقتضي إنقاص المدة «كما حكم أن 

  )532( » علة الحبس المماطلة والحمل  على الأداء-المحكوم بها

  

الآثار الجزائية المترتبة على الامتناع عن الإنفاق في مجلة الأحوال : فرع الثانيال

  .التونسية الشخصية
 لسنة 7 مكررا  من مجلة الأحوال الشخصية التونسية الذي أضيف بالقانون عدد 53نص الفصل 

  جويلية12 المؤرخ في 1993 لسنة 74 ونقع بالقانون عدد 1981 فيفري 18 المؤرخ في 1981

 كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم «:  على ما يلي1993

إلى ألف ) د100(عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار 

ندوق ضمان النفقة والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب ويتولى ص) د  1000(دينار 

وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات 

                                                 
  . 511-510أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر م9/353 الجمالية م ش 262/33قرار ) 527 ( 

  . 511أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظرم10/750 الزقازيق م ش 360/37قرار ) 528( 

  . 512-511أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر م10/750الزقازيق م ش  360/37قرار ) 529 ( 

  . 513-512أحمد نصرالجندي المرجع السابق ص :  انظر م11/5/67 الجمالية م ش 340/34قرار ) 530 ( 

  . 513أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر  م11/5/67طمام م ش 65/50قرار ) 531 ( 

  . 513أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص :  انظر م20/82جرجام م ش  1550/42قرار) 532 ( 



 

وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث 

  )533( »الغ التي دفعهابـوم لهم في استخلاص المـللصندوق ويحل هذا الأخير محل المحك

  

ثار الجزائية المترتبة على الامتناع عن الإنفاق في قانون العقوبات الآ: الفرع الثالث

  .الجزائري
        

ون الأسرة ومن قبله قواعد الشريعة الإسلامية قد قررا إلزام الزوج بالإنفاق على ـإذا كان قان   

كامل أفراد الأسرة  الذي أقرته الشريعة الإسلامية زوجته ضمانا لاحترام مبدأ التعاون والتكافل بين 

والقوانين الوضعية، فإن التخلي عن القيام بالإنفاق المطلوب يعتبر نوعا من التخلي عن الالتزامات 

 من 331الزوجية الذي يستوجب الإثم والعقاب ، ولقد تم تدعيم هذا المبدأ بالجزاء الذي تضمنته المادة 

  )534(قانون العقوبات  

  

  

  

  .النص القانوني وما يستفاد منه: أولا
    النص القانوني-1-

 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات «:  من قانون العقوبات على331نصت المادة 

وبالغرامة من خمسمائة إلى خمسة ألاف دينار جزائري كل شخص يستهين بقرار قضــائي صادر 

قضى عليه بأن يدفع نفقة غذائية إلى زوجته أو إلى أصوله أو ضده ، أو يتجاهل أمرا أو حكما كان قد 

إلى فروعه، ويبقى عمدا مدة أكثر من شهرين دون أن يقدم كل المبالغ المالية المقضي بها، ودون أن 

  . يسدد كامل مبلغ النفقة

وء ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على س

  . المدين في أية حالة من الأحوالنالسلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا م

                                                 
 جويلية 5 مؤرخ في 1993 لسنة 65وتم إحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بموجب القانون عدد ) 533 ( 

ن دون  مع العلم أن هذا الصندوق يضمن تسديد النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها لفائدة المطلقات وأولاده1993

 لسنة 1655وقد صدر أمر عدد . وهذا ما يستشف منت نصي الفصلين الأول والثاني من القانون السابق الذكر.الزوجة 

  . يتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق1993 أوت 9 مؤرخ في 1993

  .نون العقوبات   المتضمن قا1975 يونيو 8 المؤرخ في 66/156: الصادر بموجب الأمر رقم) 534 ( 



 

والمحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص 

   )535( »المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة 

  

  .تسديد  النفقة المقررة قضاء الشروط الواجب توفرها لقيام جريمة الامتناع عن -2-

النص السابق هو المصدر القانوني الذي تستخرج منه العناصر أو الشروط الواجب توافرها لقيام 

جريمة الإمتناع عن تسديد النفقة المقررة قضاء، ولإمكانية متابعة الشخص المحكوم بها عليه الممتنع 

ها أو بسببها وهذه العناصر أو الشروط هي  ضده بشأنمعن دفعها، ثم إدانته وتقرير العقاب اللاز

  :كالتالي

شرط وجود حكم صادر عن هيئة قضائية وطنية في مستوى الدرجة الأولى أو مستوى   -أ 

 الدرجة الثانية، يكون حائزا قوة الشيء المقضي فيه

 ولم يعد يقبل أية طريقة من طرق الطعن  العادية أو غير العادية، أو وجود حكم صادر عن هيئة 

ائية أجنبية يكون قد وقع إصفاء الصيغة التنفيذية عليه، أو وجود أي قرار قضائي آخر عن قض

جهة القضاء المستعجل  أو تتضمن  صيغة النفاذ المعجل، وذلك بغض النظر عن كون هذا القرار 

القضائي  قد صدر تحت اسم أمر أو حكم أو غيرهما ما دام هو قابل قانونا للتنفيذ المؤقت أو 

  .ل رغم المعارضة أو الاستئنافالمعج

 .شرط الامتناع المتعمد عن أداء النفقة  -ب 

يعني استهانة المحكوم عليه بالقرار الصادر عن القضاء الوطني تحت اسم حكم أو أمر،وتجاهله 

عمدا وتنطعا لما قضى به عليه ثم امتناعه قصدا عن تنفيذ ما تضمنه القرار القضائي مما سيؤدي 

لقضائية، مع ملاحظة أنه لو كان الدافع إلى الامتناع عن دفع النفقة ليس إلى تحدي السلطة ا

الاستهانة بالحكم القضائي بل لعذر شرعي مقبول كالإشكال في التنفيذ أو الخطأ في الحكم مثلا، 

  .فإن عنصر الامتناع المتعمد لم يعد قائما والجريمة لم تعد متوفرة

ي الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها للزوجة أنه امتناع وينبغي الإشارة إلى أن القانون يفترض ف

  .متعمد، وأن على المتهم أن يثبت العكس

وليس على النيابة إثبات توفر عنصر العمد، وذلك خلافا للقواعد العامة للإثبات في قانون 

ونة الإجراءات الجزائية التي توجب على ممثل النيابة العامة عادة إثبات كافة العناصر المك

     )536( السابقة الذكر 331للجريمة بما فيها عنصر العمد، وإلى هذا أشارت الفقرة الثانية من المادة 

                                                 
  . النص الفرنسي نظرا لرداءة النص العربي حسب الأستاذ عبد العزيز سعد) 535 ( 

 1990عبد العزيز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة الدار التونسية تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب ط : أ) 536 ( 

  . 32-30ص 



 

 .شرط الامتناع لمدة أكثر من شهرين  -ج 

يعني ذلك أن يكون الإمتناع المتعمد قد استغرق مدة أكثر من شهرين متتاليين دون انقطاع، بحيث 

  .ي عليه بدفع مبالغ مالية مقابل نفقة زوجتهلو صدر حكم ضد شخص معين يلزمه  أو يقض

فاستهان بهذا الحكم ولم يمنحه أي اعتبار ثم امتنع عن دفع المبالغ المحكوم بها عليه لمدة تتجاوز 

شهرين  متتاليين دون أي مبرر شرعي، رغم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان تنفيذه، ورغم 

نوني المناسب، فإن هذا الإمتناع طوال هذه المدة يشكل حتما تبليغه الحكم وإنذاره خلال الوقت القا

  .أحد عناصر جريمة الامتناع عن دفع النفقة المقررة قضاء، ويستوجب العقاب على الممتنع
   

 .   شرط تخصيص المبالغ المحكوم بها للإنفاق على زوجة المتهم  -د 

محكوم بها مثلا تتعلق بدين عليه وتضمنها منطوق الحكم بكل دقة ووضوح، أما إذا كانت المبالغ ال

  .لزوجته لأسباب أخرى غير أسباب الإعالة والنفقة الواجبة بحكم القانون للزوجة

فإن العنصر الرابع من عناصر قيام الجريمة يعتبر عنصرا غير متوفر ولا يترتب على الإمتناع 

لى المحكمة، وحكمت   وعليه إذا شكت الزوجة زوجها إ  )537(أي فعل إجرامي يستوجب العقاب   

لها بمبلغ معين كنفقة شهرية مثلا، وحاز هذا الحكم قوة الشيء المقضي فيه، وتقدمت بعد ذلك إلى 

مصلحة التبليغ والتنفيذ من أجل المطالبة بتنفيذ هذا الحكم، فامتنع الزوج عن تنفيذ الحكم  وعن دفع 

ن من حق هذه الزوجة أن تتوجه المبلغ المحكوم به نكاية بالزوجة أو بقصد الإضرار بها، فإ

  .بشكاية لوكيل الجمهورية مرفوقة بنسخة من الحكم

وعندئذ يصبح من الواجب على وكيل الجمهورية أن يحرك دعوى جزائية ضد الزوج الممتنع، بعد 

أن يكون قد سمع توضيحاته حول الحكم ومضمونه على محضر رسمي مباشر أو بواسطة أعوان 

ح بإمكان المحكمة بعد التحقيق  في موضوع الشكوى ومضمون الشرطة القضائية، ويصب

الحكم،وبعد التأكد من أن الزوج قد امتنع حقيقة وصراحة عن تنفيذ الحكم ودفع المبلغ المحكوم به، 

وأنه قد مضى أكثر من شهرين على تاريخ الإمتناع، أن تحكم على الزوج بعقوبة بدنية تتراوح بين 

 دج غرامة، وذلك 5000 و 500، وبعقوبة مالية تتراوح بين ستة شهور وثلاث سنوات حبس

بسبب الامتناع عن النفقة المحكوم بدفعها مستقبلا بعد الحكم، وليس من أجل النفقة المتراكمة والتي 

     )538(كانت واجبة قبل الحكم، وجاء الحكم ليؤكدها 

  

  لعائليالاجتهادات القضائية المتعلقة بالحبس عن جريمة الإهمال ا: ثانيا
  :ما يلي) المحكمة العليا حاليا(حيث قرر المجلس الأعلى سابقا 

                                                 
  .33عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ص : أ) 537 ( 

  .34عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ص : أ) 538 ( 



 

 حصول الصلح أو التنازل عن الشكوى في جريمة إهمال الأسرة لا يمحو هذه الجريمة ويظل « -

     )539( »مبلغ النفقة المحكوم بها مستحقا

ة المحكوم بها  جريمة الإهمال العائلي هي جنحة مستمرة فالمتهم الذي تماطل عن دفع النفق« -

عليه لصالح زوجته وأولاده يبقى مرتكبا لجريمة الإهمال العائلي إلى حين التخلص التام من دفع 

    )540( » من ق إ ج لا تطبقان في هذه الحالة8 و6المبالغ التي عليه، فأحكام المادتين 

 إشارة  يستوجب لعدم التسبيب نقض القرار الذي قضى على المتهم لأجل ترك الأسرة بدون« -

    )541( »إلى الحكم المدني الذي أمر بدفع النفقة وإلى تبليغه والمبالغ المدفوعة وغير مدفوعة 

 من المقرر قانونا أن الإعسار الناتج عن الاعتياد وعلى سوء «: وقضت المحكمة العليا أنه -

لزوجة، ومن السلوك أو السكر أو عدم الامتهان للعمل، لا يعتبر عذرا مقبولا لعدم تسديد نفقة ا

 . ثم فإن نعي الطاعن على القرار بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد

 من قانون 331 أن قضاة الموضوع طبقوا مقتضى المادة - في قضية الحال–  لما كان الثابت 

   العقوبات تطبيقا سليما لما لاحظوا أن المتهم دفع النفقة بعد انقضاء المدة القانونية المحددة في المادة

  

  

  

  

  

 الاجتماعية هالمذكورة واعترافه بمماطلته وعدم تسديده لافتقاره القدرة على الوفاء بالتزامه نتيجة ظروف

     )542( »الصعبة ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

 من المقرر قانونا أن يعاقب كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن «: وقضت كذلك بأنه

ة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه لزوجته أو تقديم المبالغ المقرر

  أصوله أو فروعه

   توفر شرط أساسي وهو وجود العلاقة الشرعية- لقيام الجريمة–ومن ثم يتعين 

                                                 
  .95 ص 1 ع1970 ن ق س 21/01/1968 بتاريخ م ع  غ ج ) 539 ( 

 غير منشور انظر د بلحاج العربي المرجع السابق ص 01/06/1982 بتاريخ 23000م ع غ ج ملف رقم ) 540 ( 

151 .  

   .43 ص 43 ن ق ع 12/10/1982 بتاريخ 22918 ملف رقم م ع غ ج ) 541 ( 

  . 230 ص 1992 س 3 م ق ع23/01/1990 بتاريخ 59472م ملف رقم -م ع غ ج) 542 ( 



 

 أن العلاقة الزوجية انقطعت بسبب الطلاق، فإن النفقة المحكوم بها - في قضية الحال–ولما ثبت 

ول ـم بها لفائدة المطلقة تعتبر دينا يتعين على هذه الأخيرة تنفيذ الحكم للحصلفائدة المحكو

  ا، ولا تشكل أساسا للمتابعة الجزائيةـعليه

وا أوعليه فإن قضاة الموضوع بإدانتهم للطاعن على أساس جريمة الإهمال العائلي يكونوا قد أخط

      )543( »في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض

   عدم تسديد النفقة  رغم صدور أمر «: ررت المحكمة العليا في إحدى قراراتها بأنكما ق   

  استعجالي يلزم بدفعها بالاستناد على انعدام حكم أو قرار نهائي لتبرئة المتهم يعد خرقا للقانون

  

من المقرر قانونا أن يتحمل المسؤولية الجزائية كل من امتنع عمدا ولمدة تفوق الشهرين عن  -

م المبالغ المالية المقررة قضاء لإعالة أسرته، ويبقى الافتراض عن عدم الدفع عمديا، ما لم تقدي

  يثبت العكس  

 يلزم المتهم بدفع النفقة فإن قضاة المجلس قد خرقوا - استعجالي-ومتى ثبت صدور أمر قضائي -

 النزاع مما القانون عندما قضوا بالبراءة لصالحه بدعوى أنه لا يوجد حكم أو قرار نهائي في

      )544( » يتعين نقض وإبطال قرارهم المنتقد

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . 282 ص 1994 س 2 ع ق م 23/11/1993بتاريخ  102548 ملف رقم م -ع  غ ج م ) 543 ( 

  . 192 ص 1995 س  2 ع ق م 16/04/1995بتاريخ  124384 ملف رقم م -ع  غ ج م ) 544 ( 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خــاتـمـة

باعتبار نفقة الزوجة من أهم المواضيع المتعلقة بالأسرة فقد اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية   

  .ل المتعلقة بهذا الموضوعالقدامى و المعاصرون بالكلام و بإسهاب في مختلف المسائ

  .كما أن قوانين الأحوال الشخصية العربية اهتمت بتنظيم معظم هذه المسائل

و ما ميز قانون الأسرة الجزائري هو الفراغ و النقص في تنظيم عدة مسائل متعلقة بموضوع نفقة 

  :ما يلي الزوجة، إلا أن هذا لا يمنع من اشتماله على بعض المحاسن التي يمكن إجمالها في



 

 منه نص على اعتبار نفقات العلاج و كل ما يعتبر 78قانون الأسرة الجزائري و في المادة : أولا 

  .ضروريا عرفا و عادة من بين مشتملات نفقة الزوجة

 المعدل و المتمم 2005 فبراير 27 المؤرخ في 05/02: المشرع الجزائري في الأمر رقم : ثانيا 

 دعم حق المرأة في 1984 يونيو 09 المؤرخ في 84/11: ب القانون رقم لقانون الأسرة الصادر بموج

النفقة، فبعدما كان إصدار الأمر الاستعجالي المتعلق بنفقة الزوجة مخولا لرئيس المحكمة بصفته قاضي 

 مكررا 57 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري، فإن المادة 183/1الأمور المستعجلة حسب المادة 

يل الأخير لقانون الأسرة خولت إصدار الأمر الاستعجالي المتعلق بنفقة الزوجة لقاضي من التعد

  .الموضوع متى طرحت عليه الدعوى و طال الفصل فيها لأجل يحتمل معه إلحاق الضرر بالزوجة

 لكن السلبيات التي تميز بها قانون الأسرة الجزائري طغت على إيجابياته و يمكن إجمال هذه -

  :يما يلي النقائص ف

أهم الآثار المادية المترتبة على عقد الزواج، و مع ذلك فالمشرع الجزائري  إن النفقة تعتبر من: أولا 

  .نظم موضوع النفقة في الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بانحلال الزواج

لتنظيم )37لمادة التعديل الكامل ل( إغفال قانون الأسرة الجزائري خاصة بعد التعديل الأخير :ثانيا 

  .مسألة نشوز الزوجة

 المشرع الجزائري لم يتخذ موقفا واضحا من مسألة نفقة المرأة العاملة أو الموظفة، فبالرغم من :ثالثا 

 منه منح للزوجة الحق في اشتراط بقائها في العمل في 19أن التعديل الأخير لقانون الأسرة في المادة 

إلا أن ذلك غير كاف لحل المشاكل المطروحة على الساحة عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق 

 من التعديل الأخير لقانون الأسرة 53/9القضائية و المترتبة على عمل الزوجة، و خاصة و أن المادة 

  .تعتبر من بين أسباب مطالبة الزوجة بالتطليق مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج

  .جزائري لتقرير امتياز دين نفقة الزوجة إغفال قانون الأسرة ال:رابعا 

 سميتها في هذا البحث المتواضع «إغفال قانون الأسرة الجزائري لتنظيم عدة مسائل : خامسا 

 و التي منها تعجيل نفقة الزوجة، المقاصة بدين نفقة الزوجة، الإبراء عن دين »خصائص نفقة الزوجة 

  .نفقة الزوجة

 كل ما لم يرد النص « من قانون الأسرة على أنه 122 المادة  نص المشرع الجزائري في:سادسا 

، فبالرغم من أن المذهب السائد في »عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية 

الجزائر هو المذهب المالكي إلا أنه ليس الواجب التطبيق دائما، مع وجوب الإشارة إلى نقص التكةين 

اة المحاكم الجزائرية، و هذا ما فسرته بعض الاجتهادات القضائية الصادرة في العلمي الشرعي لقض

  .مسألة نشوز الزوجة، و مسألة نفقة المعتدة

إغفال قانون الأسرة الجزائري النص على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية قبل تقرير التطليق : سابعا 

  .لعدم الإنفاق



 

لاقتراحات التي أرجو أن تجد آذانا صاغية و تؤخذ بعين و نظرا لذلك فإنني أود التقدم بجملة من ا

  :الاعتبار من طرف المشرع الجزائري، و سأحاول إجمال أهمها فيما يلي 

 ضرورة تنظيم النفقة بصفة عامة و نفقة الزوجة بصفة خاصة في الباب الأول المتعلق بالزواج :أولا 

  .جية كنفقة المعتدة مثلافيما عدا النفقات المترتبة على انحلال الرابطة الزو

  .تخصيص مادة في قانون الأسرة تناول تنظيم مسألة النشوز و توضح حالاته: ثانيا 

 تخصيص مادة في قانون الأسرة تنظم مسألة المرأة العاملة أو الموظفة بشكل واضح كما فعلت :ثالثا 

  .ذلك بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية

ن الأسرة تنص عل امتياز دين نفقة الزوجة، خاصة و أن القانون  تخصيص مادة في قانو:رابعا 

الأخيرة منه نص على امتياز دين نفقة الأقارب و الزوجة لا تعتبر / 993المدني الجزائري في المادة 

  .من الأقارب

 تخصيص مواد في قانون الأسرة تتناول المسائل المتعلقة بتعجيل نفقة الزوجة، و المقاصة :خامسا 

  .نفقة الزوجة، و الإبراء عن دين نفقة الزوجةبدين 

تخصيص مادة في قانون الأسرة تنص على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية قبل اللجوء إلى : سادسا 

  :التطليق لعدم الإنفاق، كما فعلت ذلك قوانين الأحوال الشخصية العربية الأخرى و التي منها 

  .التنفيذ في ماله الظاهر -1

 .ة في حالة إعسارهالإمهال لمدة معين -2

و يجب جعل التطليق لعدم الإنفاق كآخر حل خاصة مع تفاقم المشاكل الاجتماعية المترتبة على انتشار 

البطالة، و التسريح من العمل، و عدم دفع الأجور أو التأخير في دفعها، الناجم عن المشاكل 

  .الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار غنى الزوجة

 في بوتقة واحدة و هي حماية هذا الرباط المقدس و الميثاق الغليظ و هو عقد و ذلك كله ينصب

  .الزواج، صيانة للأسرة من عبث المستهترين و تحقيقا للعمل بشرعنا الإسلامي المتين
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لى مجموعات مع  الإحتفاظ ‘راجع    أنبه أن الطريقة التي أتبعها في هذا الفهرست هي تقسيم الم

.بترتيبها وفق تاريخ الطبع ضمن كل مجموعة   

 

كتب التفسير: أولا   

الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي تفسير القرآن العظيم ) 1

.7 الجزء 1970دار الفكر الطبعة الثانية   

. زء1 الج 1988 الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ابن العربي أحكام القرآن دار)2  



 

الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجامع لأحكام القرآن منشورات محمد علي )3

.3 الجزء 1996بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الخامسة   

العلي الكبير وبهامشه نهر الخير على أيسر الإمام أبو بكر جابر الجزائري أيسر التفاسير لكلام )4

.5-1 الجزء 1997التفاسير مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة الطبعة الثالثة   

 

كتب الحديث: ثانيا  

سنن النسائي بشرح الحفظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي دار الجيل بيروت دون طبعة )1

.6الجزء   

ان بن الأشعت السجستاني سنن أبي داود حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه الإمام أبو داود سليم)2

.العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الأولى  

.10 الجزء 1994الإمام أحمد بن حنبل المسند دار الفكر الطبعة الثانية )3  

لباني سلسلة الأحاديث الصحيحة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الإمام محمد ناصر الدين الأ)4

.4 الجزء 1995الرياض طبعة   

الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صحيح مسلم طبعة ممتازة مقارنة )5

 التكرار دار مع عدة طبعات مرقمة ترقيما مسلسلا مع ترقيم محمد فؤاد الباقي مع الإشارة إلى مواضيع

.1998الفيحاء دمشق دار السلام الرياض الطبعة الألى   

الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي صحيح البخاري طبعة فريدة مصححة مرقمة )6

.1999مرتبة حسب المفرهس وفتح الباري دار السلام الرياض دار الفياء دمشق الطبعة الثانية   

ديث كتب شرح الح: ثالثا   

العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أباري مع شرح سنن أبو داود منشورات محمد على -1

.10بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان دون طبعة الجزء   

الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني سنن السلام شرح البلوغ المرام من جمع أدلة -2

.3 الجزء 1988 الطبعة الأولى الأحكام دار الفكر بيروت  

الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري مكتبة دار السلام -3

.9 الجزء 1997مكتبة دار الفيحاء دمشق الطبعة الأولى –الرياض   

 

 رابعا:كتب الفقه



 

.كتب الفقهعلى المذهب الحنفي-1  

 

، دار إحياء التراث العربي )حاشية ابن عابدين( على الدر المختارالإمام ابن عابدين رد المحتار)أ

.2 الجزء 1987بيروت لبنان الطبعة الثانية   

 1993الإمام شمس الدين السرخسي كتاب المبسوط دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى  )ب

.3الجزء   

 المعروف بابن الهمام الحنفي شرح فتح الإمام كمال الدين محمد بن الواحد السيراسي ثم السكندري)ج

.4 الجزء 1995القدير على الهداية دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى   

الإمام العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي البحر )د

 1997ية بيروت لبنان الطبعة الأولى منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلم) الشرح(الرائق 

.4الجزء  

الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء بدائع الصنائع في ترتيب )ه

.3 الجزء1998الشرائع دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثانية   

كتب الفقه على المذهب المالكي -2  

بن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون بن سعد التنوخي عن الإمام عبد الإمام عبد الإمام مالك )أ

.2الرحمان بن قاسم المدونة الكبري دار الفكر بيروت دون طبعة الجزء  

الشيخ يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي الكافي في فقه أهل المدينة المالكي دار  الكتب )ب

.1992ة الثانية العلمية بيروت لبنان الطبع  

الإمام أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب الرعيني مواهب )ج

.5 الجزء 1995الجليل لشرح مختصر خليل دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الألى   

ي على الشرح  الكبير العالم العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي حاشية الدسوق)د

.3 الجزء1996دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى   

محمد العلوي العابدي الأحوال الشخصية والميراث في الفقه المالكي إفريقيا الشرق الطبعة الأولى )ه

1996.  

الإمام محمد بن عبد االله بن علي الخرشي المالكي حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل )و

.5 الجزء 1997منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى   



 

الإمام أبو الحسن علي بن عبد السلام المالكي التسولي البهجة في شرح التحفة منشورات محمد علي )ز

.1 الجزء 1997بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى   

-2 الجزء2002لي الفقه المالكي المسير دار الكلم الطيب دمشق الطبعة الثانية الدكتور وهبة الزحي)ح

3.  

.كتب الفقه على المذهب الشافعي-3  

الإمام شمس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المصري الأنصاري )أ

اء التراث العربي بيروت لبنان الشهير بالشافعي الصغير نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج دار إحي

.7 الجزء 1992الطبعة الأولي   

الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشر بيني مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ )ب

.5 الجزء 1994المنهاج دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأاولى   

 ابادي الشيرازي المهذب في فقه الإمام الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز)ج

.3 الجزء1995الشافعي دار الكتب العلمية لبنان الطبعة الأولى  

 

.كتب الفقه على المذهب الحنبلي-4  

 

الإمام العلامة تقي الدين بن تيمية الفتاوى الكبرى منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية )أ

.3بيروت لبنان دون طبعة الجزء  

ام الحافظ أبي عبد االله بن القيم الجوزي زاد الميعاد في هدي خير العباد دار الكتب العلمية الإم)ب

.4بيروت دون طبعة الجزء   

الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية أعلام الموقعين عن )ج

.4 الجزء1991لى رب العالمين دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأاو  

.11 الجزء 1996الشيخ الأمام العلامة ابن قدامة المغني دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى )د  

الشيخ منصور بن يونس البهوي الحنبلي كشاف القناع عن متن الإقناع منشورات محمد علي بيضون )ه

.5 الجزء1997دار الكتب بيروت لبنان الطبعة الأولى   

علامة الفقه علاء الدين أبي الحسن علي سليمان المرداوي ثم الدمشقي الصالحي شيخ الإسلام ال)و

الحنبلي الإنصاف إلى معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل دار إحياء التراث 

.9 الجزء1997العربي الطبعة الأولى   

 



 

 

كتب فقهية متنوعة:خامسا  

 

القنوجي الروضة الندية في شرح الدرر البهية دار ابن العلامة الفاضل محمد صديق حسن خان )1

.2تيمية البليدة الجزائر دون طبعة الجزء  

.الدكتور محمد علي محجوب أحكام الأسرة في التشريع الإسلامي دون ذكر دار النشر ودون طبعة)2  

 محمد بن الإمام أبو عبد االله محمد الأأنصاري المشهور بالرصاص التونسي شرح حدود أبي عبد االله)3

.1939عرفة تونس المطبعة التونسية الطبعة الأأولى  

.1957الإمام أبو زهرة الأحوال الشخصية دار الفكر العربي القاهرة الطبعة الثالثة )4  

عبد الرحمان الجزيري كتاب الفقه على المذاهب الأربعة دار إحياء التراث العربي بيروت طبعة )5

.4 الجزء 1969  

.1971ة محاضرات في عقد الزواج وآثاره دار الفكر العربي القاهرة طبعة الإمام أبو زهر)6  

.7 الجزء 1971الدكتور وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته دار الفكر دمشق القاهرة طبعة )7  

الدكتور عمارة نجيب الأأسرة المثلى في ضةء القرآن والسنة مكتبة المعارف الرياض المملكة )8

.1986 الطبعة الثانية العربية السعودية  

الفقيه أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد دار الجيل بيروت مكتبة )9

.2 الجزء1989الكليات الأأزهرية القاهرة الطبعة الأولى   

 الدكتور عبد الكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة والبت المسلم في الشريعة الإسلامية مؤسسة)10

.7 الجزء 1997الرسالة بيروت الطبعة الثالثة   

الدكتور عمر سليمان الأشقر أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة دار النفائس الأاردن الطبعة )11

.1997الثانية   

الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي كتاب النفقات دار بن حزم الطبعة الأأولى )12

1998.  

راد شكري المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية وشرحها مختصر فقهي شامل الأأستاذة م)13

دار االإمام مالك -وميسر ومدعم بالأدلة وأقوال أهل العلم دار الحسن للنشر والتوزيع عمان الأردن

.1998للكتاب البليدة الجزائر الطبعة الأولى في الجزائر   



 

وى المرأة المسلمة دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة بو محمد أشرف بن عبد المقصود فتا)14

.2001الأولى  

الدكتور رمضان علي السيد الشرنباصي أحكام الأأسرة في الشريعة الإسلامية الدار الجامعية )15

2001.  

 

الدكتور عبد الرحمان الصابوني نظام اللآسرة وحل مشكلاتها في ضوء الأسلام دار الفكر )16

.2001ن دار الفكر دمشق سورية الطبعة الأولى المعاصر بيروت لبنا  

القاضي الشيخ محمد الشماع المفيد من الأابحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث دار القلم )17

. 2001دمشق الدار الشامية بيروت دار البشير جدة الطبعة الأولى   

لفكر المعاصر بيروت لبنان دار الدكتور وهبة الزحيلي الأاسرة المسلمة في العلم المعاصر دار ا)18

.2001الفكر دمشق سورية الطبعة الثامنة والثمانون   

الدكتور محمد يعقوب محمد الرهلوي حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها دراسة فقهية تأصيلية )19

.2002دار الفضيلة الطبعة الأاولى »سلسة البحوث الجامعية المحكمة «  

.2003 أحكام الرجعة في الفقه الأسلامي دار الجامعة للنشرالدكتور حامد عبده الفقي)20  

.الكتب المقارنة: سادسا  

 

الدكتور أحمد فراج حسين أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية الدار الجامعية بيروت لبنان دون )1

.طبعة   

لطبعة  دار المعارف مصر ا»بحث مقارن«الدكتور أحمد الغندور، الطلاق في الشريعة الإسلامية)2

.1967الأولى   

بدران أبو العينين الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأاربعة السنية والمذهب الجعفري )3

.1967والقانون دار النهضة العربية بيروت طبعة   

الدآتور عبد الرحمان الصابوني مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الأسلامية دراسة مقارنة )4

 1968رائع السماوية وقوانين الأحوال الشخصية العربية والأجنبية دار الفكر بيروت الطبعة الثانية مع الش

.2الجزء  

الدآتور بن محمد مصطفى شلبي أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين المذاهب السنية  )5

.1983والمذاهب الجعفري والقانون الدار الجامعية بيروت الطبعة الرابعة   



 

 دار »الزواج«  الدآتور عبد العزيز عامر الأاحوال الشخصية في الشريعة الأسلامية فقها وقضاء  )6

.1984الفكر العربي القاهرة الطبعة الأولى   

الدآتور أحمد محمود الشافعي الطلاق وحقوق الأولاد والأقارب دراسة مقارنة بين المذاهب في الفقه )7

.1987ة الإسلامي الدار الجامعية بيروت طبع  

الدآتور أحمد الحصري الولاية الوصايا، الطلاق في الفقه الإسلامي للأحوال الشخسية دار االجيل  )8

.1992بيروت الطبعة الثانية   

المستشار عمرو عيسى الفقي، التطليق في الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين مطابع )9

.1998المجموعة المتحدة طبعة   

مال الدين إمام الزواج في الفقه الإسلامي دار الجامعة الجديد للنشر منشأة المعارف الدآتور محمد آ)10

.1998بالأسكندرية طبعة   

دراسة مقارنة مدعمة «الأستاذ عبد المؤمن بلباقي التفريق القضائسي بين الزوجين في الفقه الإسلامي )11

.2000جزائر طبعة  رسالة ماجستير دار الهدى ال»بنصوص من قانون الأسرة الجزائري  

 

. آتب قانونية مختلفة : سابعا   

 

.دعوى النفقة المحامي ممدوح عزمي دار الفكر الجامعي الإسكندرية دون طبعة )1  

.1962محمد حلمي عبد العاطي المبادئ العامة في تشريعات الأحوال الشخصية مكتبة القاهرة طبعة )2  

شخصية في لبنان دار العلم للملايين بيروت الطبعة الرابعة الدآتور البشير البيلاني قوانين الأاحوال ال)3

1982.  

 المؤسسة الوطنية للكتاب »الزواج والطلاق «الأساتذة فضيل سعد شرح قانون الأسرة الجزائرية )4

.1 الجزء1986الجزائ طبعة   

 االمؤسسة الدآتور محمد حسين الوجيز في التأمينات الشخصية والعينة في القانون المدني الجزائري)5

.1986الوطنية للكتاب الجزائر طبعة   

الأاستاذ عبد العزيز سعد الجرائم الواقعة على نظام الأسرة الدار التونسية للنشر تونس، المؤسسة )6

.1990الوطنية للكتاب الجزائر آبعة   

كام المستشار فتحي حسن مصطفي دعاوى الطلاق والطاعة للمسلمين وغير المسلمين معلقا عليها بأح)7

.1992النقض الحديثة منشأة المعارف الإسكندرية طبعة ثانية مزيدة ومنقحة   

المستشار أحمد نصر الجندي مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية القاهرة الحديثة للطباعة طبعة )8

1992.  



 

ضائية  دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام الق»الخطبة والزواج «الدآتور محمد محدة سلسلة فقه الأسرة )9

.1994مطابع عمار فرقي باتنة الجزائر طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة   

المستشار معوض عبد التواب موسوعة الأحوال الشخصية شرح التشريعات الأحوال الشخصية )10

 منشأة المعارف الإسكندرية الطبعة السادسة 1992 لسنة 33 ورقم 1985 لسنة 100المعدلة بالقانون رقم 

.1 الجزء1995  

الأستاذ عبد العزيز سعد الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري دار هومة الجزائر طبعة ثالثة )11

.1996مدعمة بالأجتهادات القضائية   

.1997المحامي بالنقض آمال صالح البنا موسوعة الأحوال الشخصية دار الكتب القانونية طبعة )12  

 ديوان »الزواج والطلاق«الأسرة الجزائري الدآتور بلحاج العربي الوجيز في شرح قانون )13

.1 الجزء1999المطبوعات الجامعية الجزائر طبعة   

.1999الدآتور حسن علي السمني الوجيز في الأحوال الشخصية دون ذآر دار وبلد النشر الطبعة )14  

لدولة موريس صادق قضايا والحضانة والطاعة معلقا عليها بأحدث أحكام القضاء والفقه في مصر وا)15

.1999العربية دار الكتاب الذهبي طبعة   

»مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا«الدآتور بلحاج العربي قانون الأسرة )16  

.2000ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر طبعة   

الفقه الإسلامي الأستاذ عبد الفتاح تقية مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام )17

.2000دار هومة الجزائر الطبعة   

 دار الوراق دار »الزواج وإنحلاله «الدآتور مصطفي السباعي شرح قانون الأحوال الشخصية)18

. الجزء2004النبيرين الطبعة   

 2004المستشار أحمد نصر الجندي مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية دار الكتب القانونية طبعة )19

. »ن.م«الجزء  

الدآتور المحامي عثمان التكروري شرح قانون الأحوال الشخصية دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن )20

.2004طبعة   

 مع 84/11قانون الأسرة «المستشار الدآتور مارك نصر الدين قانون الأسرة بين النظرية والتطبيق)21

بية في الأحوال الشخصية دار الهلال للخدمات أحكام العليا مرفوقا بالاتفاقيات الدولية والتشريعات المغر

  . 2004الجامعية الجزائر طبعة 

.2005المستشار أحمد نصر الجندي محكمة الأسرة واختصاصاتها دار الكتب القانونية مصر طبعة )22  

الدآتور الغوتي بن ملحة قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة )23

.2005ولى الأ  



 

 

.المقالات: ثامنا  

 

الأستاذ المحامي فكري أغا جريمة هجر العائلة مجلة المحاماة المصرية تصدرها نقابة المحامين العدد )1

.1961الأول سنة   

الأستاذ وليم إسكاروس دعوى الحبس لدين النفقة مجلة المحاماة المصرية تصدرها نقابة المحامين العدد )2

.1966الأول سنة   

ستاذ المحامي عبد الوهاب الباطي ملاحظات حول بعض مسائل الأحوال الشخصية مجلة المحاماة الأ)3

.1970المصرية تصدرها نقابة المحامين العدد الأول سنة   

»الشرطة «  الدآتور أحمد خلف البيومي موقف الإسلام من عمل المرأة مجلة الأمن الوطني )4  

.1983 سنة 21ني العدد تصدر مرة كل ثلاثة أشهر عن الأمن الوط  

 

الدكتور بلحاج العربي طرق الطلاق في قانون الأسرة الجزائري المجلة الجزائرية للعلوم القانونية )5

والإقتصادية والسياسية تصدرها كلية الحقوق والعلوم الإدارية جامعة الجزائر ابن عكنون العدد الثالث 

.1990سنة   

 للزوجين في التشريع الجزائري المجلة الجزائرية للعلوم الدكتور دنوني هجيرة النظام المالي)6

القانونية والإقتصادية والسياسية تصدرها كلية الحقوق والعلوم الإدارية جامعة الجزائر ابن عكنون 

.1994العدد الأول سنة   

ية الدكتور بلقاسم شتوان إمتناع الزوج عن الإنفاق وحق الزوجة في طلب التفريق شرعا وقانونا دور)7

المعيار تصدرها كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

.2001الإسلامي العدد الأول سنة   

الدكتور بلقاسم شتوان نماذج من الزوجات المحرومات من النفقة دورية المعيار تصدرها كلية )8

 الأمير عبد القادر للعلوم الأسلامية العددالتاسع سنة أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية بجامعة

2004.  

الأستاذ بن داود عبد القادر الآثار المالية للطلاق بالنسبة للزوجة في قانون الأسرة الجزائري )9

سلامية بجامعة ‘الإشكاليات وحلها دورية المعيار تصدرها كلية أصول الدين والشريعة والحضارة ال

.2004للعلوم الإسلامية العدد التاسع الأأمير عبد القدر   

 



 

.كتب اللغة وتاريخ التشريع الإسلامي : تاسعا  

. الجزائر دون طبعة محمد الخضري بك تاريخ التشريع الإسلامي دار شريفة)1  

.1969المنجد الإعدادي دار المشرق بيروت لبنان الطبعة الرابعة )2  

الصاح دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مختار )3

1979.  

.1986جبران مسعود رائد الطلاب دار العلم للملايين بيروت لبنان الطبعة التاسعة )4  

العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري لسان العرب المحيط )5

.4 الجزء 1988 دار الجيل بيروت دار لسان العرب بيروت طبعة  

 

 

 

 

 

 

 

.المجلات قضائية: عاشرا   

 

  .1989المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الأول سنة )1

.1989المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الثاني سنة )2  

.1989المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الثالث سنة )3  

. 1990ثاني سنة المجلة القضائية المحكمة العليا العدد ال)4  

.1990المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الثالث سنة )5  

.1991المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الثالث سنة )6  

.1992المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الثاني سنة )7  

.1992المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الثالث سنة )8  

.1994ة المحكمة العليا العدد الثاني سنة المجلة القضائي)9  

.1995المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الثاني سنة  )10  



 

.2001المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الأول سنة  )11  

.2001المجلة القضائية المحكمة العليا عدد خاص سنة  )12  

 

 

.القوانين المستعملة: حادي عشر  

 

. ائريةالقوانين الجز)1  

 

 1966 يونيو 8 المؤرخ في 66/155: ائية الصادر بموجب الأمر رقم زقانون الإجراءات الج)أ

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية   

 1966  يونيو8 المؤرخ في 66/154: قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب الأامررقم )ب

.المتضمن قانونالإجراءات المدنية  

 المتضمن قانون 1975 يونيو 8 المؤرخ في 66/156:الصادر بموجب الأمر رقم قانون العقوبات )ج

.العقوبات  

 المتضمن 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/58: القانون المدني الصادر بموجب الأامر رقم )د

.القانون المدني   

انون  المتضمن ق1984 يونيو 9 المؤرخ في 84/11:قانون الاسرة الصادر بموجب القانون رقم )ه

2005.2 فبراير 27 المؤرخ في 05/02: الأاسرة المعدل والمتمم بموجب الأأمر رقم   

.القوانين العربية )2  

 منقح 1956 أوت 13مجلة الأأحوال الشخصية التونسية الصادر بموجب أمر على مؤرخ في ) أ

  .1993 جويلية 12 المؤرخ في 1993 لسنة 74بالقانون عدد 

 يتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة 1993 جويلية 5 مؤرخ في 1993 لسنة 65قانون عدد )ب

).تونس(وجراية الطلاق   

 يتعلق بنظام الإشتراك في الأملاك بين 1998 نوفمبر 9 مؤرخ في 1998 لسنة 91قانون عدد )ج

).تونس(الزوجين    

 2004ر  فبراي3 صادر في 22.04.1: مدونة الأاسرة المغربية الصادرة بموجب ظهير شريف رقم )د
  .03.70: بتنفيذ القانون رقم 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


